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لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعات : 

نصّ عليه في رواية ابن منصورء فقال: الاعتكاف في مسجد تقام 
4 الصّلاة» وقد ذكره الخرقي في «مختصره . 

وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعي : في أيّ المساجد اعتكف جاز. 

دليلنا: ما روى أبو بكر النَّجّاد في «كتابه» فقال : ثنا عبدالله قال : ثنا 
مان قال: ثنا مُشيم» عن جويبر» عن الضَّكَاكِء عن حُذيفةَ قال : قال 
مول الله لا : «كلٌ مسجدٍ له إمامٌ [وآيُؤدّنْ فيه» فهو جَائرٌ) . 

وروى الدارقطنينٌ بإسناده عن حُذيفة» عن الي يله قال: «كلٌ 
مجلا له ودن وإمامء فالاعتكاف فيه يصلح)7". 


فلولا أنَّ مسجد الجماعة شرطء لم يكنْ لذكره وتخصيصه 
فائدة . 

فإن قيل : فقد قال الدّارقطني : الضّكَاك لم يسمع من حذيفة! 

قيل : لأنَّه أكبر ما فيه» والمرسل عندنا حجّة 

فإن قيل : هذا الحديث قد طعن عليه المّلف ؛ لأنَّ أبا بكر النّجّاد 
روى بإسناده عن حذيفة آنه قال لدا بن مود ماين نوم 

بين دارك ودار أبي موسى يزعمون: نهم معتكفون؟! فقال: لعلّهم 
أصابوا وأخطأت . 

وروي: : أنه قال لعبدالله : عكوفاً بد بين دارك ودار أبي موسی» وات 
لاتغت ! وقد قال النَِنْ بي : «لا اعتكاف إلا في مسجل يجك فيها . 

قال ابن ترو ما يدرك للك أغطا تو اها هآو ا 
ونسيت؟ 

ورُوي: أنَّ حذيفة أتى ابنَ مسعود فقال: إني رأيت أناساً معتكفين 
بين دارك ودار أبي موسی» وكان بينهما مسجد» فقال عبدالله : لعلهم 
غلا وجيلت» اوخو وت قال حا 4 إنه لاع كاف 
إلا في ثلاث مساجد: مسجد الحرام» سةد المديكة :و المستعل 
)1( 


الأقصى 


010 ورواه عبد الرزاق في «المصنف» ٠ ١5(‏ 8) وار بن أبي شيبة في «المصنف» = 
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قيل له: لم يكن اعتراض ابن مسعود على الحديثٍ الّذي رواه 
عن الي يكل وإنّما كان اعتراضة عليه فيما يذهب إليه من أنه لا يجوز 
الاعتكاف إلا في مسجد نبي» وهذا مذهب معروف لحذيفة, وأنّه 
لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد نبي» وليس احتجاجنا بمذهب حذيفة» 
وَإِنَّما احتجاجنا بروايته. 

وأيضاً فالمسألة إجماع الصحابة» رُويَ ذلك عن علي وابن عبّاس 
وعائشة : 

فروى الاد بإسناده عن عاصم بن ضمْرة» عن عل قال : 
لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة”" . 

وروی بإسناده عن قتادة» عن ابن عباس : لا اعتكاف إلا في مسجد 
تقام فيه الصّلاة" . 

وروى بإسناده عن عروة» عن عائشة: انها قالت : لا اعتكاف إلا 
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= (4114). والطبراني في «المعجم الكبير» »2)401١(‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (5/ .)۳۱١‏ 

(1) ورواه عن علي ذه : عبد الرزاق في «المصنف» 2)6٠١9(‏ وغيره. 

(؟) ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)۳١١ /٤(‏ 


(9) رواه الدارقطني في (سننه» (۲/ »)۲۰١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
0/*"(. 


وتر 0 


وروی بإسناده عن الزُهريٌ قال : مضت السَة أنه لا يجوز الاعتكاف 
إلا في مسجد جماعة تجمع فيه الجمعةٌ" . 

وهو قول جماعة من التَّابعينَ: الحسن» وجابر بن زيد» وعطاء» 
ومكحول» والرهري» وعكرمة» وإبراهيم» ذكره النَّجّاد في «كتابه» 
اساد 

ولأنَّ صلاة الجماعة فرضٌ عندناء فلو أجزنا الاعتكافَ في مسجد 
لا تقام فيه الصّلاة» أدّى ذلك إلى ترك الاعتكاف والخروج منه لطلب 
الجماعات» وذلك يت رر في اليوم والليلة خمس دفعات» فلم يجز؛ لن 
الاعتكاف هو لزوم المسجدء 000 

فإن قيل: فكان يجب أن تشترطٌ مسجداً تقام فيه الجمع لثلاً يودي 
ذلك إلى الخروج لطلب الجمع» وقد أجزت الاعتكاف في مسجد 
الك فيه الحمية E‏ 

قيل له : الجمع لا تتكرّر» ِنّما تجب في الجمعة مرّة» فلا يؤدّي 
ذلك إلى ترك الاعتكاف . 

وقد نص أحمد على جواز الاعتكاف في غير المسجد الجامع في 
رواية الأثرم» وقد سّيْلَ عن الاعتكاف في غير المسجد الجامع» فلم ير 
به بأساً. 
() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4517/7) . 


۸ 


ووجدنا ان للتكزار تارا الااترى أن من يتكور بدخولة إلى هكة 
من الحطّابة» يجوز دخوله بغير إحرام» ومن لا يتكوّر لا يدخلهد] إلا 
بإحرام؟ 

وأيضاً: فإنَّ الاعتكافٌ عبادة من شرطها المسجد» فاختصّت 
بمسجد مخصوص . 

دليله : الطّواف . 

فإن قيل: الطّواف أخصنٌ. ألا ترى أنَّه لا يجوز إلا في المسجدٍ 
الحرام؟ 

قل نولا بيعم أن ارا قن ناديم کا ھر کن وان 
كان أحدهما اعم ألا ترى أنَّ الطّوافَ والدّبح يكفقان في اختصاصهما 
بالحرم» وإِنْ كان الطّواف أخص ؛ لأنّه يختص [غالمسجد والذّبح يع 
جميع الحرم! ش 

واحتجّ المخالف بأنّه مسجد بُنِيّ لصلاة الجماعة. فص 
الاعتكاف فيه. 

دليله : المسجد الذي تقام فيه الصّلاة . 

والجواب : أنَّ مسجد الجماعة لا يؤدّي إلى ترك الاعتكاف» وليس 


كذلك ما هنا؛ لاله يودي إلى تركه على التكرار من الوجه الذي بِينًا . 


(۱) في «ت» : «تأثير» . 


أو نقول: ليس إذا جاز في مسجد الجماعة جاز في غيره؛ كالطّواف 
يجوز في المسجدٍ الحرام» ولا يجوز في غيره. 

وإن قاسوا على المسجدٍ الذي لا تقام فيه الجمعة» فالفرق بينهما 
اوا 

*# ¥ # 

لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها : 

أومأ إليه أحمد في رواية أبي داود» وقد سبل عن المرأة تعتكف 
في بيتهاء فذكر النساء تعتكفن في المساجدء ويُضرَبٌ لهل فيه بالخيم» 
وقد ذهب هذا من النّاس. 

وهو قول مالك والشافعي . 

قال أبو حنيفة : يجوز اعتكافها في مسجد بيتها. 

دلیلنا: ما روى النّجّاد بإسناده عن کثیر مولى ابن سَمُرة : أن اقرأة 
أرسلت إلى رسول الله كل : أني أريد أن أعتكف العشر الأواخر فما ترى؟ 
قال: «ادخلي المسجدء واقعدي في طستء فإِذًا امتلاً» فليُهراقَ 
عنك)» . 


2 


سه 


فوجه الدّلالة : أنه أمرها [بالاعتكاف] بالمسجد”"» ولم يجعل 


)١(‏ فى «ت»: «بالمسجد بالمسجد». 


١ 


ذلك عذراً في تركه . 

ولأنَّ كلّ موضع لا يصحٌّ اعتكاف الوّجل فيه» لا يصح اعتكاف 
المرأة فيه . 

دليله : الشوارع والطرقات . 

أو نقول : كل موضع يجوز لها المقامة فيه في حال الجنابة والحيض» 
لا يصح الاعتكاف فيه . 

دليله : ما ذكرنا. 

ولأنّها عبادة لا تصحٌ من الرّجلٍ إلا في المسجدء فلا تصخ من 
المرأة إلا في المسجد. 

دليله : الطّواف . 

ولأنّ ما كان شرطاً في صكة اعتكاف الرجل» كان شرطاً في صكّة 
اعتكاف المرأة. 

دليله : الئيّة واللّبث . 

وين صكّة ذلك : أنَّ ما يُفْسدٌ اعتكافة يفسد اعتكافها؛ كالمباشرة 
ونحوة: 

فإن قيل: قد أجمعنا على الفرق بينهما في موضع الاعتكاف 
واللبث؛ لأنَّ عندكم يُكرهٌ للشابة أن تعتكف في المسجلِ» ونحن نمنعها 
من ذلك» وهما في اللبثِ والنيّة سواء! 


۱۱ 


قيل : قد قال الأثرم : سمعت أبا عبدالله سّئْلَ عن النساء يعتكفن؟ 
قال: نعم» ولم يخصنّ الشابّة من غيرها. 

وقياس قوله : أنه يكره للشابة؛ لأنَّه قد نص [على] ذلك في 
خروجها لصلاة العيدين ».وأنّه مكروه. 

فعلى هذا إذاً: افترقا في كراهة الحضورء مما يوجب الفرق في 
المحلّ بدليل : أنه يكره للشابة حضور الجُمع» ثم حضورٌ موضع الجماعة 
لاق ميا بركدلقه كو لها لطر ات تيار رودم هذا العجيد 
شرط في طوافها. 

واحتجّ المخالف بما رُويّ عن النَّبِيّ ية : أنّه أراد أن يعتكف. 
فخرج إلى المسجدٍ لاعتكافه» فرأى قباباً مضروبة» فقال: «ما هذه؟» 
فقيل له : هذه لعائشة» وهذه لحفصة» وهذه لزينب» فقال: آلب يُردْنَ 
بهنّ؟!» وأمر بنقض القباب» وأخَّر الاعتكاف2 . 

فدلٌ على أنَّ المرأة لا تعتكف في المسجد؛ لأنه لوجاز لها ذلك 
لما غضب. 

زالجواتة أن الس يدل على الاه وتن ل إنها انت 
شابة» فاه يكره لها أن تعتكف في المسجدٍء وتصلي فيه. 


نصنّ عليه في الصّلاة في رواية حنبل» وقد سبل في خروج النساء 


)210( رواه مسلم (۱۱۷۲) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


۱۲ 


إلى العيدء فقال: هؤلاء يفتنّ النَّاسَ إلا أن تكون امرأة طْعَنَتْ في 
ا 

فيجوز ن يكون الي کیہ نکر لهذا المعنى» ويجوز ان يكون انکر 
أنه لم يحب ظهورهنٌ في المسجدء وللزوج أن يمن امرأته عن مثله» 
وإن [كان] ذلك قربة؛ كما يمنعها من حج التطوع» وإن وجدت المَحرم» 
وكان الطريق آمناً. 

واحتجّ بما رُويَ عن عائشة رضي الله عنها: أنَها قالت : لو علم 
الب كي ما أحدث النساء بعده لمنعهنّ المساجد؛ كما مُنِعَت نساءً بني 
إسرائيل' . 

والجواب : أنَّ هذا محمول على الشباب بدليل ما ذكرنا. 

واحتجٌ بأنَّ بيتها موضع يُستحبٌ أداءً الصّلوات المفروضة والمسنونة 
فيه» فجاز أن يكون موضعاً للاعتكاف . 

دليله : المسجد. 

وإذا تنمت أنة يجوز أن بكر د مر ا لف نيك أن اة أن 

والطواك :أذ كو سروه ن فو دا و ان ا 
موضع للاعتكاف ؛ .لأنَّ بيت التجل تستحبٌ فيه صلاة النّافلة» وليس 


(۱) رواه البخاري .)۸۳١(‏ ومسلم (0)). 


۱۳ 


بموضع لاعتكافه» وإِنْ كان الاعتكاف نافلة. 

ولأنّه لو كان معتبّراً بموضع استحباب الصّلاة الفريضة» لوجب 
أن لا يصح اعتكافها في المسجد؛ لألّه ليس بموضع استحباب 
صلاتها فيه . 

ثم المعنى في الأصل : أنه محل لاعتكاف الرّجل» أو لأنّه موضع 
ني لذكر الله والصّلاة» وليس كذلك البيوت والمساكن؛ لأته ليس بمحلٌ 
لاعتكاف الرّجل» ولأنّه مبنيئٌ لمصالح الدّنياء فهو كالشّوارع» ولأنه 
يجوز للجنب والحائض والنفساء المقامٌ فيه ؛ كالشوارع . 

واحتح بأنها ممنوعة من الخروج إلى المسجدٍ واللبث فيه» فلا 
يجوز أن يكو ذلك شرطا فن ضكة اعتكافها. 

والجواب : أنّها ممنوعة من الخروج إلى الجامع يوم الجمعة» 
القع ا َ 

وكذلك [هي] ممنوعة من الخروج لحج التطوع» ولا يصح فعلها 
اله والعمرة إلا اهررح إلى ةه وصور تلك الاي كلك 
هاهنا . 

¥ ¥ 
يصح الاعتكاف بغير صوم في أصمحٌ الروايتين : 
نص عليها في رواية حنبل» وعلي بن سعيد» والميموني : 
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فقال في رواية حنبل : إن صام كان أحوط له. 

وظاهر هذا: راچب 

وقال - أيضاً ‏ في رواية الميموني : أكثرهم يوجب عليه الصّيام 
مع الاعتكاف» إلا أنَّ حديث عمر حين قال: نذرث أن أبيت ليله في 
المسجدٍ الحرام» فقال له الت بيا : «أوف بنذرك) . 

وكان رأيث أبا عبدالله في هذا الموضع يجعله حجّة لمن لم يوجبْ 
عليه الصيام . 

وقال - أيضاً - في رواية علي بن سعيد: ومن يعتكف بالليلٍ» فليس 
عليه صوم» ولكن يُختارٌ للمعتكف أن يصوم . 

وظاهر هذا : أنه غير واجب عليه الصّوم» وبه قال الشّافعي. 

وروى الأثرم عنه ‏ وقد سل عن المعتكف : يصوم؟ ‏ قال: نعم 
يصوم» هو أكثرُ ما جاء فيه» فعاوّده السائل» فقال: نعم إذا اعتكف 
وجب عليه الصّوم . 

ونقل حنبل عنه في موضع آخر - وقد سيل عن الاعتكاف في غير 
شهر رمضان - فقال: لا يكون إلا في شهر رمضان إلا النذر» فإِنْ كان 
نذراً فلا تأثير» وإنَّما الاعتكاف في شهر رمضان؛ لأنّه لا اعتكافّ إلا 
بصوم . 

لاجو اتت ركفي ف لتر رمال رمن 


ومالك . 


1٥ 


وجه الرّواية الأولى : ما روى حنبل بإسناده عن ابن عمر قال: كان 
على عمر ذه اعتكافٌ ليلة في المسجدٍ الحرام في الجاهليِّةٍ» فسأل 
الى بلا وأمره ال يكل : أن تك ويفلي] بنذره”"". 


0 أ 


فوجه الدَّلالة : أنه أمره بالوفاء به في ليلة مفردة مع امتناع جواز 
الصّوم في الليل» فدلٌ على أنه ليس من شرطه الصّوم . 

فإن قيل: قد رُويَ في خبر آخر: أنه قال: نذرثُ أن أعتكف يوماً 
وليلة . 

فِيُحمَلٌ الأمر على أنه سأله عن الأمرين» فقال: «أوف بنذرك»؛ 
يعني : في النَّهار الذي يصح فيه الصّوم . 

قيل له : المعروف ما ذكرناه» وما ذكروه لا يضرٌ؛ لأنه يحتمل أن 
يكونا نذرين مختلفين : 

أحدهما : ليلة مفردة» فأمره بالوفاء بها 

والآخر: يوم وليلة» فأمره بالوفاء. 

وأيضاً روى أبو الحسن الدّارقطني بإسناده عن ابن عبّاس» عن 
التب كله : أنه قال : «لِيسَ على المعتكف صيامٌ» إلا أنْ يجعلهُ على 


,  )هسفن‎ 
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)5غ( رواه البخاري .)١19*4(‏ 


(۲) رواه الدارقطني (۲/ .)١45‏ وكذا الحاكم في «المستدرك» (1107)) = 


۱٦ 


فإن قيل : هذا الخبر غير معروف عن ابن عباس » وَإنَّما هو موقوف 
على علي» وقد روي عنه مثل مذهبنا. ١‏ 

قيل له : قد رويناه] عن أبي الحسن مسنداً في «سننه»» وهو من علم 
الحديثِ بموضع . 

فإن قيل : قد روي عن ابن عباس وابن عمر : انها قالا: لا اعتكافٌ 
إلا بصوم» فلو كان الحديث صحيحاً لم يخالفة ابن عباس ! 

قيل له: مخالفة الرّاوي للحديث لا تدلٌ على ضعفه؛ لجواز أنْ 
يكون قد نسي سماعة. 

ولهذا قلنا في قول ابن عبّاس: (بِيعٌ الأمةٍ طلاقها): لا يمنع 
الاحتجاج بروايته عن التي كل : أنَّ عائشة اشترت بَريرة» فأعتقتهاء 
فخ ها رسول الله : 

ولو كان بيع الأمة طلاقها لما خيّرها رسول الله» فتركنا قول ابن 
عبّاس» واحتججنا بروايته . 

فإن قيل : يحتمل أن يكون معناه: ليس على من يلبث في المسجدٍ 
ويقعد فيه صوم» إلا أن يُوجب الاعتكاف على نفسه» فحيتئظٍ يلزمه 


الصّوم . 


= والبيهقى فى «السنن الكبرى» (5/ .)۳٠۸‏ والصواب أنه موقوف . كما ذكر 
الحافظ فى «الدراية») /١(‏ ۲۸۸). 


)غ0( رواه سعيد بن منصور في (سننه» (۲/ )٦۳‏ وغيره. 


۱۷ 


قيل له: من يلبث في المسجدء ولا يعتقد الاعتكاف» لا يكون 
معتكفاًء والَبنُ يل نفى الصّيام عمّن هو معتكف بقوله : «لِيسَ على 
المعتكف صومٌ» فاقتضى ذلك النفي عن المعتكف اعتكافاً شرعياً. 

فإن قیل : يحتمل أنْ يريد به : ليس على المعتكف في رمضان صومٌ 
آخر لأجل الاعتكاف . 

قيل له : النفي عامٌّ يقتضي ليس عليه صوم؛ لا لأجل الاعتكاف» 
ر 

على أنه قد يلزم المعتكف صوم لأجل الاعتكاف» وهو أنه إذا نذر 
اعتكاف شهر غير رمضان» فإنّه يلزمه اعتكاف شهر وصومه» وهذا 
الصّوم إِنَّما لزمه لأجل الاعتكاف . 

والقياسش: أنّها عبادة يصح استفتاحها بالليل» فوجب أن لا يكون 
الصّوم شرطاً في صكَتها . 

أصله : الصّلاة والحج والعمرة والرّكاة والطّهارة. 

ولا يلزم عليه من نذر أنْ يعتكف شهراً بصوم : ائه“ يصحٌ» بل 
الاعتكاف صحيح» ولكن لا يُجزىء عن فرضه؛ كما إذا نذر اعتكاف 
شهر متتابع» فاعتكف شهراً متفرّقآء فإنّه يكون اعتكافاً صحيحاًء ولكن 
لا يُعتدٌ به عن نذره» كذلك هاهنا. 


فإن قيل : قد اتفقنا على الفرق بين الاعتكاف وبين سائر العبادات؛ 


(1)- ار 


1۸ 


لأنكم تقولون: الصّوم مشروع فيه استحباباًء ونحن نقول : وجوبا» 
وليس كذلك سائر العبادات؛ لأنّه ليس بمشروع ولا واجب» فبان الفرق 

قيل له : هذا لا يمنع صحّة صكّة الاعتبار ؛ لأنَّ الصَّلاة 2 يُستحتٌ لها كمال 
اللباس» وما زاد على ستر العورة ليس بشرط فيها؛ كما ليس بشرط في 
صحكّة سائر العبادات » وافتراقهما فى استحباب كمال اللباس لا يوجب 
افتراقهما في الإيجاب . 

فإن قيل: يجوز أن يكون ابتداء الاعتكاف يخلو من الصّومء 
ويكون شرطاً في استدامته؛ كما كانت القراءة شرطاً في استدامة الصّلاة 
دون ابتدائها. 

قيل له : القراءة ليست بشرطء وإتما هي ركن من أركان الصّلاة 
كالركوع والسجود» وأما ما كان شرطاً» فابتداؤها" واستدامتها فيه سواء» 
كاستقبال القبلة وستر العورة. 

ولأنَّ ما لم يكنْ شرطاً في صكّة صكّة الاعتكاف بالليلٍ لم يكن شرطاً 
فيه بالتهارخ وقياساً على سائر الأذكار والأفعال» وعكسه الكون فى 
المسجدٍ والإيمان والعقل . 


. فی «(ت»: «واجباً»‎ )١( 


(۲) فى «ت»: «يخلوان». 
(۳) فى «ت»: «فى ابتداتها» . 


فإن قيل : ليس من حيثٌ لم يكن شرطاً ليلاً يجب أن يكون نهاراً؛ 
كما أنَّ اللبث في المسجدٍ ليس بشرط في حال خروجه لحاجة الإنسان» 
وهو شرط في حالة أخرى» كذلك هاهنا. 

قيل له : حاجة الإنسان يستوي فيها الليل والنّهارء وكان يجب 
NEEL‏ 

فإن قيل : الصّوم يصحٌ بالتّهار» ولا يصح بالليل» فجاز أن يُشترط 
في أحدهماء ولا يشترط في الآخر. 

قيل له : الصّوم يصح في صلاة التهار» ولا يصح في صلاة الليل» 
وهما متّفقان في أنَّ الوم ليس بواجب في أحدهماء وكذلك التسبيح 
وقراءة القرآن والصّلاة تصحٌ بالتهار» وليس بشرط فيه. 

ولأنَّ الليلَ زمانٌ يصح فيه الاعتكاف» فجاز إفراده بالاعتكاف 
كالئّهار. 

وقد قيل: إِنَّ الضّومٌ عبادة مقصودة في نفسها من فروع الدين» فلم 
يكن شرطاً في صحّة عبادة أخرى ؛ كالصّوم مع الصّلاة» والصّلاة مع 
ب ' 

ولا يلزم عليه الإيمان؛ لقولنا: من فروع الدين. 

فإن قيل : الاعتكاف لا يكون عبادة إلا بالصّوم» فلا معنى لقولك : 
مك خلا بكرن الشرة فرظا وهاه ارم 

قيل له : كون الصّوم شرطا فيها عندك لا يمنع أن يكون عبادة بنفسه ؛ 


و" 


كالصّلاة من شرطها التَيمُم م لا يخرج أن يكون كل واحد منهما 
عبادة» وكذلك من شرط صكّة الصّلاة الإيمان» وكلٌ واحد منهما عبادة 
منفردة . 

واحتج المخالف بقوله تعالى : #وَأنسمعَدَكْمُونَ ق السسدج د € [البقرة: /11]. 

والاعتكاف لفظ شرعيٌ مفتقر إلى البيان» والله ‏ تعالى ‏ لم يبِيّنْ 
صفته» فاحتجنا إلى بيانٍ من غيره» فوجدنا التب كله لم يعتكفث إلا 
بصوم» فيكون فعله بياناً للجملة المذكورة في الكتاب» وفعله إذا وقع 
موقع البيان كان كالموجود في لفظ الآية» ولو وُجد في لفظها كان الصّوم 
شرطاً في الاعتكاف» كذلك إذا ثبت بفعله. 

والجواب: أنَّ الى بيا قد بن الواجب وبين المستحب» فيحمل 
هذا على بيان الاستحباب دون الإيجاب» كما ذكرنا. 

واحتجّ بما روى هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت : قال 
رسول الله كله : «لا اعتكاف إلا بصوم)0©. 

وروي موقوفاً على عائشة”" . 

والجواب: أنه محمول على أن لا اعتكافّ كامل إلا بصوم» كما 
قال : «لا إيمان لمَنْ لا أمانة ل" وهلا صلاة لجار المسجدٍ إلا في 


.)١١١ /٤( رواه البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)95171١( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )۲( 


(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2»)١10‏ وابن خزيمة في (صحيحه» = 


۲١ 


المسجد)20, ونحو ذلك. 


واحتجّ بما رُويَ عن عمر: أنه قال : يا رسول الله! إِنّي نذرت أن 
أعتكف يوماً في الجاهليّة. فقال له الت يكل : «اعتكف» وص200. 

وقول عمر : (في الجاهلية) قالوا: معناه: أنه نذر قبل فتح مكة في 
حال كان أهلها في الجاهليّة؛ وليس معناه: أنه نذر في حال الشرك؛ 
لاتفاقهم على : أنَّ مَن نذر في حال الكفر أن يعتكف لم يلزمُه بعد 
الإسلام شيء. 

والجواب : أننا نحمل قوله: «وصحْ» على طريق الاستحباب دون 
الإيجاب» بدليل ما تقدم . 

واحتيجٌ بأنَّ ما ليس له أصل في الفرض لا يلزم بالنذرء بدليل: أنَّه 
لو قال: لله عليّ أن آقعد في الشمس»› أو أعود مريضاًء أو أدخل هذه 
الدار» لم يلزمه شيء. 

واتفقوا على: أنَّ الاعتكافّ يلزم بالنذر» وليس له أصل في 


= (۲۳۳۵)» وابن حبان في «صحیحه» »)۱۹٤(‏ وغيرهم من حديث انس بن 
مالك ظ4 . 

(۱) رواه الدار قطني ,»)55١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۸۹۸). والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (۳/ /01) من حديث أبي هريرة ظ4 . وإسناده ضعيف . 
انظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر (۲/ .)7١‏ 

(۲) رواه أبو داود .)۲٤۷٤(‏ وإسناده ضعيف . انظر «الدراية» لابن حجر 
.(YAY /1۱)‏ 


۲۲ 


الفرضء فَعَْلِمَ: أنه إنّما يلزم لما يتضكّن ما له أصل في الفرض» وهو 
الوم 

ولا يلزم عليه العمرة؛ لأنَّ العمرة هي الصّواف والسعي» ولهما 
أصل في الفرض» وهو الحج» وإذا فاته الحج وجب عليه التحلل منه 
بالعّوافٍ والسعي . 

والجواب : أنَّ له أصلاً في الفرض» وهو الوقوف بعرفة . 

فإن قيل: الوقوف ليس من شرطه اللبث؛ لأنّه لو مر بها مارآ» ولم 
يلبث» جاز. 

قيل له : إلا أنَّ الكون شرط فيه . 

وعلى أنه قد يلزم بالنذر ما كان قربة» وإن لم يكن له أصل في 
الفرض» بدليل : أنّه لو نذر عيادة المرضى» والصّلاة على الجنازة» ون 
يهدي داره وعبده» لزم بالنذرء وإن لم يكن له أصل في الفرضٍ»› كذلك 
النذر لا يمتنع أن يلزم بالنذر لكونه قربة» وإن لم يكن له أصل بالفرض . 

واحتج بأنّه لبت في مكان مخصوص» فوجب أن لا يكون قربة 
إلا بانضمام معنى آخر إليه» كالوقوف بعرفة . 

والجواب : أنَا نقلبه» فنقول: وجب أن لا يكونٌ من شرطه الصو 
NER EIT‏ 

فإن قيل : ليس هذا القلب من ضد الحكم الذي علّقناه على علّتنا. 

قيل له: إلا أك تصرّح بالمقصود؛ لأنَّ المقصود هاهنا إثبات 


۲۳ 


الصّوم ونفيه» ونحن صرحنا به» وكان أولى» مع أن تقول بموجب هذه 
العلَة» وهو: أنه لا يكون قربة إلا بانضمام معنى آخر» وهو النّة . 

فإن قيل : تريد أنه لا يصير قربة إلا بانضمام معنى آخر إليه» ويكون 
ذلك الم وة 

قيل له : فالنيّة عندنا قربة . 

على أَنَّهُم لا يجدون هذا المعنى في الأصل؛ لأنَّ الإحرام هو اعتقاد 
فل البكة وا 

¥ ¥ ¥ 

إذا نذر اعتكاف يومين لزمه اعتكاف يومين وليلة؛ يدخل 
المسجد قبل طلوع الفجرء ويبقى فيه ذلك اليوم وليلته واليوم 
الثّاني» ويخرج بعد غروب الشمس من اليوم الثاني : 

وكذلك لو نذر اعتكاف عشر بعينه ؛ کالعشر الأواخر من رمضان» 
لم تدخل ليلة العشرفيه. ٠‏ 

قال في رواية الأثرم : كنت أحبٌ أن يدخل مُعتكفة بالليل» لكن 
حديث عائشة : أنَّ الل يكل كان يدخل إذا صلَّى الغداة٠.‏ 

والمراد بهذا : العشر الأواخر من شهر رمضان . 


(۱) رواه مسلم (۱۱۷۲) نحوه. 


۲٤ 


وهو قول مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : يلزمه اعتكاف يومين وليلتين ؛ يدخل المسجد 
بعد غروب الشمس» فيمكث ليلة ويومهاء وليلة أخرى ويومها. 

دليلنا: ما احتح به أحمد: أنَّ الي بك كان يدخلٌ إذا صلّى الخداة 
وكان اعتكافه العشر . 

ولأنَّ الأيّام ليس عبارة عن اللّبالي» وإنّما يدخل فيها ما يقَتِخللها 
على وجه التبع ؛ لاستحالة وجود يومين إلا بأن يتخلله3ّميَا ليلة» والليلة 
الأولى لم ينتظمها لفظ الإيجاب» ولم يوجبها الحكم من جهة التبع› 
فلم يلزمه الاعتكاف في الليلة الأولى . 

والّذي بين صحّة هذاء وأنَّ اليوم اسم لبياض النّهارء وأنّه لو نذر 
أن يعتكف يوماً يلزمه الاعتكاف بياض التهار» وهو ما بين طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس» ولا تجب معه ليلة“» فوجب أن لا يدخل الليل في 
اسم الأيّام؛ كما لو نذر أن يعتكف رجب» لم يدخلْ في ذلك شعبان. 

ولان الليلة الأولى زمان لا يتناوله لفظ الناذر» ولا يتخلل ما تناوله 
لفظه» فلا يلزمه اعتكافه . 

أصله : ما قبل الليلة المختلف فيهاء يكوا اكد ادر 

واحتججّ المخالف بأنّه متى ذكر جمع من الال أو اللّيالي دخل 
ما بإزائه من العدد الآخرء بدلالة قوله تعالى : كَل e1۰ r‏ 


. في «ت» زيادة: «فإذا بني كان بنيته للواحد» وإن جمع كان للواحد»‎ )١( 


Yo 


أ کے 


وقال في آية أخرى : : یک أَيَاِ ا 0 0 
واحدة» فعبّر تارة بذكر الأيام» وتارة بذكر اللّياليء فعلمنا : أنَّ إحد 
العبارتين مفيداة] ما تفيده الأخرى . 


ألا ترى أنه حين أراد التفرقة بين الوقتين في العدد لم يقتصرٌ على 
إطلاق إحدى العبارتين دون بيان الأخرى بعدد ماء فقال : لسع يال 
وَكَمنيَةَ أَيَارٍ [الحاقة: 7]؛ لأنَهُ لو لم يفصّلْ لكان المعقول سبع ايام بعدد 
اللا الجتكوارة: 

وقال : وواعدا مُوسَى تلد ليه انها سر #[الأعراف: ؟14]» 
فعُقل منه اللَيالي بيّامها . 

وقال النْبِنٌ يله : «الشَّهرٌ تسم وعشرون ليلة» وفى لفظ آخر: 
«تسع وعشرون يوم(" . 
مثله . 

والجواب: أن اوھ ف زكري وقصة موسى» فإِنّما 
عرفا لدل لآ أن الفط اقتى للق فترلناة عل يفيف لفقل 
وما أجمعنا على أنه تابع له 


)۱( رواه البخاري c(IA°A)‏ ومسلم »)۱٠۰۸۰(‏ من حديث ابن عمر ا . 
(۲) رواه النسائي (۲۱۳۲) من حديث ابن عباس 85ا. 


۲١ 


وإذا نذر اعتكاف أيّام يتخللها يوم الجمع› فاعتكف في 
مسجد من المساجد» وخرج لصلاة الجمع» لم يبطلٍ اعتكافه : 

وقد قال أحمد في رواية الأثرم: المعتكف يعود المريض» ويشهد 
الجنازة» ويشهد الجمع . 

وقال - أيضاً- في رواية أبي داود في المعتكف : يركع في المسجد 
بعد الجمع بقدر ما كان يركع . 

قبل له : فيتعجل إلى الجمع؟ قال : أرجو . 

وبه قال أبو حنيفة . 

وقال مالك والشّافعي : إذا أوجب على نفسه اعتكافا متتابعاً يتخلله 
الجمع» فعليه أن يعتكف في الجامع» فإن اعتكف في غيره» ثم خرج 
إلى الجمع بطل اعتكافه . 

دليلنا: ما رواه أحمد عن أبي بكر بن عيّاش» عن أبي إسحاق» 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي كرّم الله وجهه : المعتكف يعوذ المريض» 
ويشهدٌ الجنازة» ويشهد الجمع. 

قال أحمد: عاصم هو عندي حجّة . 

ولأنَّ الجمعة واجبة» ولابدٌ من حضورهاء فإذا أوجب على نفسه 
اعتكافاً عَلِمَ أنه لم يمنع به نفسه من أداء ما لابدً منه» فيصير الخروج 
لأجله مستثنى من النذر» فلا يبطل اعتكافه» كما يقول في حاجة الإنسان. 


۲۷ 


وإن شئت قلت : خرج من معتكفه لما لابدّ منه» فوجب أن لا يبطل 
اعتكافه قياساً على الخروج لحاجة الإنسان. 

ولا يلزم عليه إذا خرج لصلاة الجماعة؛ لأنّه إن كان في مسجده 
جماعة فلا حاجة به إليه» وإن لم يجد فيه جماعة لم يصح اعتكافه . 

اشا فاته غير ممتنع الدخول في العبادة في وقت يعلم أنه يخرج 
منها قبل إتمامهاء مثل : أن يدخل في صلاة الجمعة» وقد بقي من الوقتٍ 
مقدار ركعة» فإته يجوزء وإِنْ كان يعلم : أنه يتخللها ما يقطعهاء 

وكذلك المسبوق بركعة يجوز له الدخول مع الإمام مع علمه: أنه 
يصير منفرداً في آخرهاء وإن كنا نعلم : أنَّ انفراد المأموم قبل الإمام 

وهذا دليل جيد. 

واحتجّ المخالف بأنَّ العبادة الي من شرطها التتابع إذا دخل فيها 
مع علمه بأنّه يخرج منهاء وأمكنه التحرّز» فإذا لم يفعلٌ لزمه استئنافها؛ 
كمن دخل في صوم الشهرين المتتابعين في شعبان» وهو يعلم آنه يخرج 
منه إلى صوم رمضان» لزمه الاستئناف؛ لأته يمكنه التحرّز . 

وكذلك حيض المرأة ومرضها في أثناء الشهرين لا يمكن 
الاحتراز منه . 


. فى «ت»: (لا يمكنه)‎ )1١( 


۲۸ 


والجواب : أن لا نسلّم الأصل» بل نقول: إِنَّ التتابع لا ينقطع 
بدخول شهر رمضان» وكذلك لو ابتدأ به من أوّل ذي الحجّة أفطر وبنى» 
ولم يبطل تتابعه» فسقط ما قاله. 

وقد نص أحمد على هذا في رواية ابن إبراهيم وغيره . 

على أنَّ هذا يبطل بمن كان في جواره مسجدان؛ أحدهما أقرب 
إلى داره» فاعتكف في الأبعدء وخرج إلى منزله لحاجة الإنسان؛ فإنه 
لا يبطل اعتكافه» وإِنْ كان يمكنه التحرّز من تلك الرّيادة في المشي . 

وعلى أنه لا يجوز أن يُقال: يعتكف في الجامع؛ لاه لم يلزمّه 
بنذره» ولا يجوز أن يُقال: يترك الجمع ؛ لوجوبها عليه» لم يبق إلا أنه 
يخرج لحاجته إلى ذلك» كما يخرج لحاجة الإنسان. 

واحتج باه خرج من معتكفه لإقامة صلاة» فصار كما لو خرج 
لصلاة الجنازة» أو صلاة أخرى . 

والجواب : أنه ليس له حاجة إلى الخروج للصلاة المفروضة؛ لأ 
يمكنه أن يصليها في معتكفه . 

وأما صلاة الجنازة» فقد قال في رواية الأثرم و)حنبل : يخرج 
لأجلها؛ لأنّها صلاة فريضة لا يمكنه فعلها في المسجدء فهي كالجمع . 

فعلى هذا: لا فرق بينها وبين الجمعة. 


و د عنه * + ذأأك ,د 0 
وروی المَرُودْيٌ عنه : لا يجوز ذلك بغير شرط . 


. فى الأصل «بن» بدل «و»‎ )1١( 


۲۹ 


وهو اختيار الخرقي . 

فعلى هذا: لا حاجة إلى الخروج إلى ذلك ؛ لأنّها فرض على 
الكفاية» ولم يتعيّن وجوبها ف ` 

# خا 6 

إذا قال : (لله علي أن أعتكف شهرا) لزمه أن يتابع» وإن فرّق 

وهو قول أبي حنيفة ومالك . 

وقال الشافعي : يجزته . 

دليلنا: أل الاعتكاف يصح بالليل والتهار» فأشبه اليمين» والعدّة» 
ومدة الإيلاء والعئّة . 

ولو قال: (والله لا أكلم فلانآ شهرا) لم بِجُرْ له أن يفرّق؛ للعلّة الي 
ذكرناء وكذلك مدَّة العدّة. 

وإن شئت قلت : حكم علّقه بمدّة يصح في جميعها أشبه ما ذكرنا . 

ولا يلزم عليه إذا نذر صيام شهر وأطلق ؛ لان فيه روايتين : 

إحداهما: من شرطه التتابع كالاعتكاف . 

نص عليه في رواية محمّد بن الحكم في رجل قال : (عليّ أن 
أصوم عشرة أيّام) يصومها متتابعاً» وإذا قال : (شهرا) فهو متتابع» وإذا 


ومو 


قال: (ثلاثين يوما) فله أن يفرّق . 

فقد نص على التتابع في الشهرٍء وفي العشرة» وأسقط في ثلاثين 
يومآء ولا فرق بينهماء ولعله سهرٌ من الراوي . 

فعلى هذا: لا فرق بين الاعتكاف وبين الصّوم . 

والثّانية : ليس من شرطه التتابع . 

قال في رواية أبي طالب فيمن نذر أن يصوم شهراً لم يُسمٌ؛ هل 
يصومه متتابعاًء أو متفرقاً؟ قال : متتابعاً أعجبُ إلى . 

وظاهر هذا: أن التتابعَ مستحب» وليس بواجب . 

فعلى هذا: لا يلزم على العلَة؛ لقولنا: معنى يصح بالليل والتّها 
والصّوم لا يصح بالليل. 

وقد ناقض بعضهم هذه العلّة كمن نذر صلوات وصدقات: أنَّ 
ذلك يصح باللَيلٍ والنّها ولیس من شرطه التتابع» وهذا لا يلزم . 

فإن قيل : اليمين تقتضي أن لا يكون ابتداء الوقت متصلاً بها 
- أيضاً ‏ اتصال ما بعده من الأوقاتِ» وليس كذلك النذر؛ لأنَّهِ لا يقضي 
أن يكون ابتداء الوقت متصلاًء فلا يقضي اتصال ما بعده. 

قيل له : فيجب أن نفرّق بين أن تقول : (لله على أن أصوم يوما) 
وبين أن تقول : (والله لا أكلم فلاناً يوماً) فنجيز التفريق في الصّومء 
ولا نجيزه في اليمين؛ لآنّ اليمينَ تفتضي أن يكون ابتداء الوقت متضلاً 
بهاء والنذر لا يقتضي اتصال ابتداء الصّوم به» واتفقوا: أنه لا فرق بينهماء 


۳١ 


فبطل هذا الاعتبار. 

وعلى أنه لو قال: (والله لا كلمته شهراً من هذه السنة) فإِنّه 
[لا] يقتضي أن يكون ابتداء الوقت متصلاً؛ لأنَّ له أن يُعيّن أيّ شهر 
شاء من السنة» ومع هذا فإته يقتضي اتصاله إذا عيّنه . 

فإن قيل : التتابع إِنّما شرطناه في اليمين؛ لأنَّ الهجرة في الشرع 
والعادة هي(" متابعة الترك للكلام» وليس كذلك اعتكاف أيّام ؛ لأنّه قد 
يكون متفرقا ومتتابعاً في العادة. 

قيل له: العادة ‏ أيضاً ‏ في الاعتكاف التتابع» ولم يفعل 
رسول الله اة الاعتكاف إلا في مدَّة متتابعة» فلا فرق بينهما. 

ولأنها قربة ليس فيها تمليك مال يمكن أن يؤتى بها على الانفصالٍ» 
وإذا نذرها غير متميزة لم يكن له التفريق» كما لو نذر عتق رقبة» لم 
يجز أن يعتق متفرقاً. 

ولا يلزم عليه إذا قال : (لله عليَ أن أتصدق بدرهم) فله تفريقه . 

ولا يلزم عليه إذا نذر صوم شهر؛ أنه لا يتصل . 

وقياس آخر هو: أنَّ الاعتكافّ عبادة يصح إيقاعها في جميع أجزاء 
الوقت الذي تضمنه لفظه» فلا يجوز أن يفرقه. 

دليله : صوم يوم واحد. 


)١(‏ فى «ت»: «هو). 


۳۲ 


تفرقته على إحدى الروايتين؛ لأت لا يصح إيقاعه في جميع أجزاء الوقت . 

فإن قيل: المعنى في صوم اليوم : أنه لا يجوز تفريق أجزائه بالشرع» 
فَحُمِلَ مطلق النذر على ما تقرّر في الشرع» وليس كذلك الاعتكاف؛ 
لكأن يدوق شرك ا لان بصي امتكاف ير 

ولأنّ اسم اليوم عند العرب يقع على ما بين طلوع الفجر وغروب 
الشمين. 

ولهذا قلنا: لو نذر اعتكاف يوم» لم يجز له تفريقه على قول بعض 
أصحابنا؛ لأنَّ اليوم اسم لما بين طلوع الشمس وغروبها. 

وهذا معدوم في الأيّام ؛ لأته اسم للمتفرق والمجتمع . 

قيل : هذا يبطل باليمين ؛ فإنهُ إذا حلف على أن لا يكلمه عشرة أَيّام 
فإِنَّ ذلك عبارة عن المجتمع والمتفرق» ومع هذا فإته يقتضي التتابع» 
كذلك في النذر. 

وقولهم : (إنَّ الاعتكاف يصح بتفريق أجزاته) يبطل باليمين؛ لأنه 
يصح تفريق المدّة» وهو أن يحلف لا يكلمه نصف يوم» ومع هذا لو 
حلف على يوم كامل اقتضى التتابع“. 

وعلّة الفرع تبطل بالصّلاة والحج؛ لأنَّ أفعال الصّلاة تتفرّق ؛ لأنَّ 
السجود يكون بانفراده» وهو سجود التلاوة» والقيام في صلاة الجنازة» 
والطّواف والسعي في العمرة. 


)۱( في «ت» : «المتابع» . 


۳۳ 


واحتجّ المخالف بأنّها عبادة يجوز تفرقتهاء فلا يجب التتابع فيها 
نمطلق الندن: 

دليله : إذا نذر صوم شهر . 

وربّما قالوا: علّقه بمدّة مطلقة» فلم يكن من شرطه التتابع كالصّوم . 

والجواب: أنَّ صوم شهر لا يقع إلا متفرقآء فلا يجب التتابع فيه 
بمطلق النذر» وليس كذلك الاعتكاف؛ لاه يصح إيقاعه في جميع أجزاء 
الوقت الذي تضمّنه لفظه . 

فنظير مسألتنا من الصّوم: أن يوجب على نفسه صوم يوم: أنّه 
رال مسا ا اكان ا 

فإن قيل : تتابع الصّوم هو المتابعة بين أيّامه . 

يدل عليه : إذا شرط التتابع وجبَ» ولم تعتبر اللبالي» ولهذا قال : 
#قَصِيَامُ سَهَرين مستابعین © [المّساء : ۲] وأراد: تتابع أيّامه . 

قيل له: فهذا هو الدليل؛ لأنَّ عشرة يام عبارة عن الليالي والأيّام 
واللّفظ تناولهماء وما أوجبه يصح في بعضهاء فلم يوجب نذره الاتصال؛ 
لأنَّ التتابع ما لا يتفرق . 

وتتابع الصّوم هو توالي الأيّام» وذلك تفريق من وجهء فلم يلزم 
رجت اللّفظ ما لم يشرطه . 

واحتج بأنَّ اسم (الشهر) و(الثلاثين يوما) يتناول ما بين الهلالين» 
ويتناول ثلاثين يومآ متفرقة» وإذا أتى بما يصحٌ أن يتناوله مطلق نذره 


۳٤ 


أجزأه. كما لو تابع . 

والجواب : أنَّ اسم (الشهر) و(الثلاثين يوما) يتناول ما بين الهلالين» 
ويتناول ثلاثين يوماً في اليمين . 

ثم اتفقوا: أنه لو امتنع من المحلوف عليه ثلاثين يوما متتابعاً جازء 
وإذا امتنع ثلاثين يوماً متفرقة لم يجزء كذلك الاعتكاف . 

واحتج بأنّه لو قال : لله علي أن أعتكف شهرا بعينه) لم يكنْ من 
شرطه التتابع» بدليل: أنه متى ترك شيئاً منه قضاهء ولم يستأنف» فان“ 
لا يكون من شرطه التتابع إذا أبهمه أولى . 

والجواب : أنَّ في ذلك روايتين : 

إحداهما : يستأنف شهرا متتابعاً. 

والثّانية : يبني على ما مضى . 

نص عليهما في الصّيام فيمن نذر صيام شهر بعينه» فأفطر لغير 
عذر: 

فنقل صالح : يم الشهر الذي أفطرء ويقضي الذي أفطرء ويكفد 
ب 

ونقل غيره: يبتدى" شهراً. 


وهو تبان :الخرقى» ذكرواقن کاب «النذورة: 


)١(‏ فى «ت»: «فبأن»» والصواب ما أثبت. 


٥ 


وإن قلنا: يستأنف شهرا فلا كلام. 

وإن قلنا: يبني › فهناك المتابعة من جهة الوقت› فلم تبطل 
بالتفريق» كصوم شهر رمضان» والمتابعة هاهنا لا من جهة الوقت» فهي 
كمتابعة صوم الظهار» فبطل التّفريق0"©. 
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A 

إذا وطىء المعتكف ناسياً بطل اعتكافه : 

وقد قال أحمد في رواية حنبل وابن منصور: إذا وقع المعتكف 
على امرأته انتقض اعتكافه» وعليه الاعتكاف من قابل . 

وقال الشافى + لا يفسد. 

دليلنا : أنه جماع مخصوص في حال اعتكافه» فأبطله. 

دليله : العامد. 

أو نقول: وطى في الفرج أشبه العامد؛ لأنَّ المنع من الجماع في 
حال الاعتكاف لا يختصصٌ الصَّومٌ بدلالة : أنه ممنوع في حال لا يصحٌ 
فيه(" الصّوم ‏ هو ليالي الاعتكاف ‏ فيجب أن لا يختلف حكم السهو 


)١(‏ في «ت»: «آخر تاسع وعشرين». 
(۲) فى «(ت»: (منه). 


7 


۳٦ 


والعمد» كالخروج من المسجدٍ. 

أو نقول: ما ينافي الاعتكاف يستوي عمده وسهوه» کالخروج من 
المسجد. 

فإن قيل : الكون فى المساجد مأمور به» فاستوى فى تركه العمد 
والسهو. والجماع منهيٌ عنه» فاختلف فيه العمد والسهو. 

قيل : الجلاق وقتل الصيد وتقليم الأظفار منهٌ عنه» يستوي عمده 
وسهوه» والوقوف بعرفة مأمور به ويُفرق بين عمده وخطته إذا وقف 
في غير يوم عرفة. 

فإن قيل : الحج تعظم المشقة فيه» فلهذا لم يلزمه القضاء مع الخطأ . 

قيل : لو أخطؤوا الطريق» أو أخطأ الواحد والاثنان العدد» وجب 
القضاء وإن'عظمت المشقة: 

فإن قبل : الحج لا يأمن مثله في القضاء . 

قيل : خطلا] الواحد لا يأمن مثله. 

ولا يصح قياسهم على جماع النّاسي في الصّيام والحج؛ فإنّه عندنا 

واحتحٌ المخالف بما رُويّ عن الت كلل : أنَّه قال : الرّفع عن أَمَّنِي 
الحَطًاً والنسيان»٠“.‏ 
(۱) رواه ابن ماجه (55 )7١‏ من حديث ابن عباس 85 بلفظ : «إن الله وضع عن 

أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . 


۳۷ 


والجواب : أنه محمول على رفع المأثم» كما تقدّم. 

واحتح بأنّه استمتتقع ناسياء فلم يفسد اعتكافه. 

ذليلة: لوقيل ناسيا . 

والجواب : أنَّ تلك المباشرة لا تفسد الصّوم» وليس كذلك هاهنا؛ 
لان هذا استمتاع يفسد جنسه الصّومء أو جماع مخصوص في حال 
الاعتكاف أشبه العمد. 

وإن قاسوا على جماع النّاسي في الصَّيام والحجٌ» لم نسلّمة» 
ونقول : يفسدهلم]ا كالعامد. ۰ 
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E 
حال الاعتكاف» وجبت عليه كفارة‎ e إذا وَطوء‎ 
: الوطء في صح الرّوايتين‎ 
نصّ عليها في رواية حنبل» وذکر له قول ابن شهاب : مَّن أصاب‎ 
فى اعتكافه» فهو كهيئة المظاهرء فقال أبو عبدالله : إذا كان نهار‎ 
وجب3ّت] عليه الكفارة.‎ 
وقال في موضع آخر من «مسائل حنبل» : إذا واقع المعتكف أهله‎ 
بطل اعتكافه» وكان عليه أيّاماً مكانَ ما أفسد» ويستقبل ذلك» ولا كقارة‎ 
عليه إذا كان الذي واقع ليلا ولیس هو واجب» تج هال رة‎ 


۴۸ 


وعدا اشا يدق عن اذ عدن :عليه الكنارة إذا كان لاف 
واجباً بالنذر» وإِنّما لم يوجبه هاهنا؛ لاله غير واجب . 

وقوله : (إذا كان ذلك نهارا) قصد به إذا كان الاعتكاف واجباً عليه 
نهاراً» ولم يوجبه على نفسه ليلا فأما إن أوجب اعتكافه شهراً متتابعا 
أو اما متتابعة» فإنَّ اللَيلَ والتّهار سواء في ذلك . 

وبهذا قال الحسن البصري والزُهري فيما حكاه ابن المنذر عنهما. 

وروى أبو داود عنه : إذا جامع المعتكف» فلا كمّارةَ عليه. 

فقد أطلق القول بإسقاط الكمّارة . 

وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي . 

وجه الرّواية الأولى : أنَّ الاعتكاف عبادة يحرم فيها الوطء» 
بتعا تعن نه كنار 

دليله : الصّيام والحج. 

ولا يلزم عليه الصّلاة والطّواف؛ لأنَّ الوطءً هنا يفسد الطّهارة» 
وبفساد الطّهارة فسد الطّواف والصّلاة. 

وإن شئت قلت : لبث في مكان مخصوص» أشبه الحج . 

أو تقول: عبادة تختص المسجدًء أشبه الحج. 

وإن شئت قلت : عبادة تبيح الكلام وتحرّم الوط أشبه الصّوم 
والحج» وفيه احتراز من الصّلاة؛ لأنّها تحرّم الكلام. 

فإن قيل : لو كان مثل الصّيام والح لوجبت الكقّارة العظمى . 


۳۹ 


قيل : هكذا نقول: لأنَّ أحمد ذكر“ له قول الزُُهري : هو كهيئة 
الاه فال الحية: إذا كان هارا وجيت الكمارة: 

فظاهر هذا : أنَّ كلامه رجع إلى ما قاله الزُهري . 

واحتجّ المخالف بأنها عبادة لا يدخل في جبرانها المال بدليل أنَها 
لا تسقط إلى مال» ولا تُكّر عنه بعد وفاته» فلم تجب بإفسادها كمارة . 

دليله : الصّلاة» وعكسه: الصّيام والحج. 

والجواب : أنَّ حنبل وابن إبراهيم قد نقلا عنه فيمن مات وعليه 
اعتكاف : اعتكف عنه وله . 

وعلى أنَّ المعنى في الصّلاة: نها لا تفسد بالوطء» وهذه يحرمها 
الوطء ويفسدهاء فهي كالصيام والحج . 

¥ ¥ ¥ 


إذا قبل » أو لمس» فلم يتزل ققد اا وعندي : “أنه لا يمدق 
اعتكافه : 


وهو قول أبي حنيفة . 


.»هرك١ في«ت»:‎ )١( 


أحدهما : مثل قولنا. 

والثّاني : مثل قول مالك . 

دليلنا: أنَّ كل مباشرة لا تبطل الصوم» فَإنَهَا لا تبطل الاعتكاف . 

دليله : اللمس لغير شهوة. 

وكلّما رُم الوطءٌ ودواعيه؛ كان للوطء مزيّةٌ على ما حرم معه» 
كالصّيام والحج ؛ للوطء مزيّة على القبلة والمباشرة في باب الإفساد» 
وق باب الكتازة ارا ا لامكا بشنت أن بكرن لله 
مزيّة في الإفساد . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: #وَآسُم عَنَكِمُونَ فى 
أَلْمَسَدحجِدِ© [البقرة: ۱۸۷] ولم يخصصٌ 

والجواب : إِنَّما نحمله على الجماع» كما ذكرنا. 

واحتج بأل هذه مباشرة يقتضي الاعتكاف تحريمّهاء فوجب أن 
تفسده» وإن لم يكنْ معها إنزال» كالجماع . 

والجواب : أنَّ الجماع يفسد الصّومء ولا تفسد[] المباشرة بغير 
إنزال» كذلك الاعتكاف . 

فإن قيل : الصّوم لا يحرم القبلة» والاعتكاف يحرمها”". 

قيل له : إذا تأمن ما القبلة» وليس له أن يفعل في الصّوم والاعتكاف 


e 


)١(‏ فى «ت)»: «ويحرمها». 


٤١ 


سے 
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فإن لي فيما دون اش 0 فسد اعتكافه : 


0 3 


دليلنا: أنها مباة شرة تأئّر في فساد الصّومء فأثرت في الاعتكاف» 
كالوطء . 

أو نقول : عبادة يُخرج منها بالوطء» فأبطلها الإنزال من غير وطءء 
كالصّوم . 

واحتجّ المخالف بأنّها عبادة تختصٌّ بمكان» فلم تفسد بمباشرة 
من غير جماع» كالحج. 

والجواب : أنه بطل بالطّواف . 

فإن قيل : هناك تبطل الظّهارة» فيبطل الطّواف . 

قيل : فقد أبطل بهاء وإن كان بينهما واسطة . 

على أنَّ الحجّ لا يخرج منه بالإفساد» فهو آكد» وفي مسألتنا يخرج 
منه"“ بالإفساد» فأشبه الصّيام . 


)1( فى «ت»: «منها». 


۲ 


1١ 

ما كان في فعله قربةٌ» يجوز للمعتكف شرطةٌ؛ مثل عيادة 
المرضى» وشهود الجنازة» وزيارة أهلهء» وقصد العلماء : 

وقد قال أحمد في رواية المَرُودِيٌ ‏ وقد سنل عن المعتكف يشترط 
يعود المريض» ويتبع الجنازة ‏ قال: أرجو! کأته لم ير به بأساً. 

وكذلك نقل بكر بن محمّد عن أبيه عنه : المعتكف يعود المريض» 
ويشهد الجنازة . 

وكذلك نقل حنبل . 

وقال مالك : لا يجوز شرط هذه الأشياء . 

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله بي : «المعتكف يتبع الجنازة» ويعود المريضّ)0©. 

وزو خمد بإسناده عن علي قال : : يعود الويف ويحضرٌ 
الجنازة والجُمَم» ويأتي أهله يأمرهم بالحاجة» وهو قائمٌ. 

ولأته لما كان له الاشتراط في الخروج من الاعتكاف لعذر» وهو 
أن يقول: (لله عليَ أن أعتكف» اقل أكن فويض إن لم يعرضٌ لي 
سفر) ونحو ذلك» فلن" يجوز الاشتراط في فعل قربة تؤدّي إلى ترك 
)١(‏ ورواه ابن ماجه (۱۷۷۷). وإسناده ضعيف جداً. انظر: «التحقيق في أحاديث 


الخلاف» لابن الجوزي (۲/ .)١١7‏ 
(۲) فى (ت»: «فبأن» . ٠‏ 


و 


بعض الاعتكاف أولى . 

ولأنّه خروج لصلاة لا يمكن إقامتها في المسجدٍء أشبه الخروج 
عت 

واحتجّ المخالف بما روت عائشة قالت: كان رسول الله َة يمرُ 
بالمريض» وهو معتكففٌ» فيمدٌ كما هوء ولا يعرّجٌ يأل عه( 

وروى الزُهري عن عروةء عن عائشة قالت: السنّة على المعتكف 
أن لا يعود مريضاًء ولا يشهدَ جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء 
ولا يخرج لحاجة» إلا لما لابْدَّ منه» ولا اعتكافٌ إلا بصوم» ولا اعتكافٌ 
إلا في مسجد الجامع 

والجواب : أنَّ هذا محمول عليه إذا لم يشترط بدليل ما ذكرنا. 

واحتح ان عيادة المريض فضيلة» وكذلك الصّلاة على الجنازة» 
ومقامةُ على الاعتكاف فريضة» فلا يجوز ترك الفريضة للفضيلة . 

والجواب : أنَّ هذا يجوز بالشرط» كما جاز ذلك في الخروج من 
الاعتكاف للمرض والسفر. ۰ 

واحتج بأنه شرط ما يبيت في أهله» ولا يأكل في داره"» وقد قال 
أحمد في رواية الأثرم» وقد سَيْلَ عن المعتكف يشترط أن يتعشّى في 


(۱) رواه أبو داود .)۲٤۷۲(‏ 
(۲) رواه أبو داود .)۲٤۷۳(‏ 


(۳) کذا فی «ت). 


فك 


أهله» أو يبيت في أهله» فقال: نعم» إذا كان تطوّعاً. 

وظاهر هذا: أنه لا يجوز في التذر. 

والجواب : أنه يبطل بشرط الخروج منه للمرض والسّفر. 

على أنَّ تلك الأشياء ليست بقربة» وهذه قربة . 

0# 
1 

والمستحبٌ للمعتكف التشاغل بذكر الله تعالى» والصّلاة 
وقراءة القرآن في خاصّته . 

ولا يستحبٌ له إقراء القرآن» وكتب الحديث» ومجالسة 
العلماء. والمناظرة لهم في العلم» والتدريس : 

ذكره أبو بكر في كتاب «الخلاف»» وقد أومأ إليه أحمد في رواية 
المَرُوذيّ» وقد سيل عن الرّجلٍ يُقرى* في المسجلِ» ويريد أن يعتكف»› 
فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه» وإذا قعد كان له ولغيره يقرىء 


أعجث !| 
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وظاهر هذا: أنَّ الاعتكاف يمنع من إقراء القرآن؛ لأنَّهُ لو لم يكنْ 
كذلك لقال: یقری » وهو معتكف . 

وبهذا قال مالك . 

وقال الشّافعي: يُستحَتٌ له فعل ذلك . 


ه: 


دليلنا : أنَّ الاعتكافٌ عبادة شرع لها المتسحدة فلا متحي افا 
القرآن حينّ التلّسِ بها. 

دليله : الصّلاة والطّواف» ولا خلاف أنه یکره له أن يُقرى» القرآن» 
وهو يصلي» أو يطوف» كذلك الاعتكاف . 

ولا يلزم عليه الصّيام والحج؛ لأنَّ تلك العبادات لم يُشْرَع لها 
اسح 

أو تقول : الاعتكاف : هو حبس نفسه على عبادة مخصوصة تخصه. 
فلا يجوز أن يفعل فيها غيرهاء كالصّوافٍ والركوع لا يفعل فيه القراءة؛ 
لأنه مفعول لشيء مخصوص . 

فإن قيل : إِنَّما كره الإقراء حال التشاغل بالصّلاة والطّواف ؛ لأنّه 
يشغله ذلك عن أفعال الصّلاة وأذكارها . 

قيل له : وكذلك في الاعتكاف يشغله ذلك عن الذكر في حى نفسه . 

وكلن أن الطواف لبن ف دك 

وأيضا فإته ممنوع من التشاغل في المسجد بالبيع» والخياطة› 
والشراء؛ لما فيه من التشاغل عن الاعتكاف› اكل هدن الأشباءء 
التشاغل بها يشغل عن الاعتكاف . 

فإن قيل : إِنّما منع من البيع والشراء؛ لأنَّ في ذلك فعل معيشته» 
وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ هذه الأشياء و 

قيل له : فعيادة المرضى وشهود الجنائز قربة» ولا يجوز فعلهاء 


a 


وكذلك إقراء القرآن في الصّلاة قربة وطاعة» ويُمنع منه. 

فإن قيل : ابيع والشراء والصنائع إِنّما كرت لأجل المسجدء 
لا لأجل الاعتكاف . 

قيل : كحت اموي 

أحدههنا © المسحد: 

والثاني : الاعتكاف . 

يدل عليه : أنَّ الاعتكاف في اللغة: هو لزوم المرء الشيء» وحبس 
لي وعنة كيرا كانه EL‏ 

ومنه قوله تعالى : #مَامَز و لای رای اشر ها عَكِبُونَ 4[الأبياء : 07]. 

وقوله : قاتا عل فوم يَمَكْنُونَ عل أَضتار لهد #[الأعراف: 178]. 

وهو في الشرع : عبارة عن لزوم الشيء؛ وحبس النفس عليه في 
طاعة» في مكان مخصوص . 

وإذا كان كذلك» ففعل” هذه الأشياء يشغله عن ذلك؛ لاه يخرج 
عن أنْ يكون ملازما للشيء» وحاس نفسه عليه . 

واحتجّ المخالف بأنَّ هذه الأشياء قرب وطاعة» فالتشاغل بها في 
المسجدٍ غير ممنوع منه("؛ كما لو تشاغل بدرس القرآن في حقٌ نفسه» 
أو تشاغل بالصّلاة والصّيام . 


)0غ( فى «(ت): «وفعل». 
)۲( فى «ت)»: «منها) . 


۷ 


والجواب : أنه ليس إذا جاز التشاغل في حقٌّ نفسه» جاز التشاغل 
بغيره» كما يجوز أن يتشاغل بقراءة القرآن في الصّلاة وَل فهر أن 
يُقرى" غيره؛ وهو يصلّي. 

ولأنه بفعل هذه الأشياء في حقّ نفسه لا يخرج عن أن يكون ملازماً 
للشيء» وحابس نفسه عليه وإذا تشاغل بهذه الأشياء خرج عن أن يكون 
كذلك» فلهذا فقن" بينهما. 

# # ¥ 
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فإن نذر اعتكاف شهر» ومات» فإنه يُقضى عنه : 

نصّ عليه في رواية صالح : إذا نذر أن يعتكف» فمات» يُعتكفٌ 
عنه» هذا نذرٌ ينبغي أن يُوفى به . 

وبه قال أبو ثور خلافاً لأكثرهم في قولهم : لا يُقضى عنه. 

دليلنا: ما رواه ابن المنذر عن ابن عئّاس وعائشة : أنّهما قالا: 
يُعتكفٌ عن الميت”'. 


ولأنّها عبادة تبيح الكلام» فإذا وجبت بالنذر»› ف أن تفن 


)١(‏ فى «ت»: «أفرقنا». 
(۲) فى «ت»: «يعتكف عن الميت اعتكاف». وانظر: «الإشراف على مذاهمب 
العلماء» لابن المنذر (۳/ /ا١).‏ 


۸ 


دليله : الصيام والحج . 
[و]إن شئت قلت : عبادة تختصٌ المسجدء أو لبث في مكان 


دليله : الحج . 

وقال بعض أصحاينا : عبادة وجبت بالنذر» أشبه ما ذكرنا . 

والتزم على هذا الصّلاة المنذورة على إحدى الروايتين. 

و فد ت مو افا أن الكنارة ضفي تاسناد وا ونج 
بالنذر» وجب أن يُقضى . 

دليله : الوم والحج . 

واحتجّ المخالف بأنها. . .. 


100 


دق فى «(ت) : «(وجبت) . 
زفق هنا ينتهى ما جاء فى النسخة «ت» من كتاب الاعتكاف» وتتمة كتاب 
الاعتكاف ساقطة من «ت» وام . 


:8 


6 


ا 


2 


من شرط وجوب الحم وجود الاد والرّاحلة : 

نصصّ عليهما في رواية حنبل» فقال : السبيل : الرّاد والوّاحلة» وليس 
عليه أن يحج راجلاً» إلا أن يتطوّع بنفسه. 

وكذلك نقل صالح. 

وهو قول أبي حنيفة والشّافعي. 

وقال مالك وداود: الرّاحلة غير معتبرة» فمن قدر على المشي» 
لزمه ذلك» ولم يقف وجوبه على وجود الرّاحلة. 

وام الرّاد: فلا يعتبر ملكهء وإِنَّما تعتبر القدرة عليه؛ فإِنْ كان ذا 
صنعة يمكنه الاكتساب بهاء لزمه» وإن لم يكن له صنعة ‏ وكان يحسن 


السؤال» وجرت عادتةُ به لزمه» وإن لم تجر عادته بذلك» لم يلزمه. 


(۱) هنا يبدأ كتاب الحج في النسخة «م»» وقد سقطت سبع ورقات في بداية 
هذا الكتاب من النسخة «(ت» . 


oY" 


ميلا € [آل عمران: ]٩۷‏ . 

فيها دليلان : 

أحدهما: من جهة الاستنباط . 

والنّاني : من جهة الّفسير . 

وأمًا الاستنباط : فهو أنَّ كل عبادة اا اقتضى ذلك القدرة 
على الفعل» كالصّوم والصّلاة وغيرهماء فلما اشترط في الحج استطاعة 
السّبيل» اقتضى ذلك زيادة على القدر[ة]ء والّتي اعتبرها مالك» وليس 
ذلك إلا الاستطاعة الي نعتبرها. 

وأمّا التفسير : فروى أبو بكر بإسناده عن الحسن قال: لما نزلت 
ا ب : قيل : يا رسول الله ! 
ما السّبيل؟ قال : «مَنْ وَجَدَ رادا وَرَاحِلةَه(2. 

وروی“ الدّارقطنن بإسناده عن ابن مسعود» وابن عمر» وعمرو 
ابن شعيب» [عن أبيه» عن جده]» وعائشة» وأنس : أن الى ية قيل له : 
ما السبيل؟ قال : «الزَّادُ والدَاحلةٌ)9 . 

فإن قيل : يحتمل أن يكون الرجل الذي سأله ممّن لا يحجب عليه 


دق ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» /٤(‏ *(. 
(۲) في «م»: «ورواه». 
(۳) رواها الدارقطني في «سننه» (۲/ 26 . 


o4 


الحج إلا بوجود زاد وراحلة» فين له السّبيل المشروط في حقه. 

قيل له : التب بيا ذكر (السبيل) بالألف واللام» وإِنّما يكون المراد 
بذلك جنس السبيل» أو المعهود ‏ هو المذكور في الآيةٍ ‏ فلا يمكن 
حمل الخبر على غير هذين. 

فإن قيل: لا يجوز أن يكون هذا بياناً للسبيل المذكور في الآية؛ 
ا والرّاد والاحلة غير معتبر في حق 
المكي» ومن كان على مسافة لا تقصّرُ فيها الصّلاة . 

قيل له : الظاهر اقتضى اعتبار ذلك في حق جميع الاس غير أنَّ 
الدليل خصّه في الوضع الذي ذكروه. 

فإن قبل : فقوله : من أسَسَطَاءَ إو سیا €[آل عمران: 917] عام في 


م ل عن أبيه» عن 
جده» قال رجل : يا رسول الله! ما يوجبُ الحجّ؟ قال : «الرَّادُ والراجلة”" . 
وفى لفظ آخر عن التب يلل قال : «الصيْل إلى [البيت] الرَّادُ 


)١(‏ مابين معكوفتين غير واضح في «م). 
(؟) مابين معكوفتين غير واضح في (م»). 
زفرة قوله: «والراحلة»)» سقط من (م» . 
)٤(‏ غير واضح في (م). 


ه66 


والوّاحلةٌ)20: وهذا خرج مخرج البيان. 

والقياس أنَّها عبادة [بدنية] بقطع مسافة بعيدة» فكان من شرط 
وجوبها زادٌ وراحلة» كالجهاد. 

وإن لم يسلموا أن الرّاد والوّاحلة معتبران في وجوب الجهاد. 

دليلنا عليه : قوله”" تعالى : #ولا عل اَي إذا ما أك ليله 
فت لآ لْجِدمَآ اذم عي 4[التوبة: ۹۲]. 

نا لاح عل مزل يجسسلافي رد نمید 

ولأنَّ كلّ من لم يمكنه أداء الحج إلا بقطع مسافة تقصّر فيها الصَّلاة 
فإذا لم يكن واجداً للرّاد والرّاحلة» لم يلزمه فرض الحج . 

دليله : من لا صنعة له» ولا يحسن السَّؤال. 

واحتج المخالف بقوله: #وأوّن فى ا يأو 
رسالا [الحح: ۲۷]؛ يعني : مشاة» وقرى” : (رُجَالاً) ر ١‏ 

فثبت : أنه يجب المشي إليه . 


.)۲۱١ /۲( رواه الدارقطني في «سننه»‎ )1١( 

(۲) غير واضح في (م2. 

زفوة في (م2): «بقوله» . 

(5) كذافي الأصل› وفي فى «المحتسب» لابن جني (۲/ 4 ذكر قراءة من قرأ: 
ربالا ووكجالاى و«رجالى» . ثم نقل عن ابن الأعرابي : آنه قال : رجل» 
رجلان» ورَجّل؛ أي: راجل . 


5ه 


والجواب : أنَّ الآية”" فيها كانس باتو ا و 
تقول بذلك» وهم من كان بمكة» ومنها على مسافة لا تقصّر فيها الصَّلاة 
يبيّن هذا قوله تعالى : لول ڪل ضار © يعني : على کل مركوب 
لایر من کل 3 َي عق #[الحج: ۲۷]؛ يعني : بعيد» فاعتبر المركوب 
في البعدِ» فثبت أنَّ المراد ما ذكرنا . 


واحتج بأنها عبادة على البدن» فلم يُعتبر فيها زادٌ وراحلةٌ 


على أنَّ المعنى في الأصل : أله لا مشقة في قطرّعيّه مع عدم الرّاد 
والرّاحلة» فلم يعتبر ذلك فيهاء والحج بخلافه. 

واحتجّ بأنه قادر على الح من غير خروج عن عادة» ولا بد له» 
فلزمه» كما لو كان واجداً للزاد واليّاحلة» أو كان بمكة» أو على مسافة 
قريبة . 

والدوات عنه: وهو أنّه لا مشقة في ذلك» وليس كذلك 
هاهنا؛ لأنَّ عليه فيه مشقة 


. ا لكلمة غير واضحة في «م»‎ )١( 
غير واضح في (م».‎ )۲( 


oV 


واحتج بأنَّ القدرة على الكسب قد أقيمت”2 مقام القدرة على 
المالِ» بدلالة أنَّ من قدر على الكسب حرم عليه أخذ الصدقة؛ كما حرم 
عليه إذا كان له مال» وكذلك الفقير" المعتمل يلزمه أداء الجزية» كما 
يلزم من معه مالٌ» وكذلك [الأب إذا كان يكتسب]”” يلزمه نفقة ولده» 
وكذلك الابن» وكذلك المفلس إذا كانت له حرفة لزمه أن يوجر نفسه. 
ويقضي دينه» كما يلزمه مع وجود المال» كذلك هاهنا. 

والجواب : أن حرمان الصدقة يعتبر بحصول الغنى» وهو غنى 
بالحرفة» كما هو غنى بالمالٍ» وليس كذلك الرّاحلة» إذ كأنما اعتبرت 
لقن المشتة :و المشفة تلسقه مها 

وأا إيجاب التفقة على الأب وإيجاب الجزية على الكافر» 
والإجارة على المفلس ؛ لأنه لا مشقة في ذلك؛ لاه مخاطب بالتفقة يوماً 
بيوم» فإذا عجز عنها في الثاني لم تلزمه مشقة في المستقبل» وكذلك 
المفلس ؛ متى عجز سقطت المطالبة . 

وليس كذلك [. . . .]20 بما عجز في سفره عن الكسب» فتلحقه 


)١(‏ في «م2: «أقمت»» والصواب ما أثبت. 
(۲( الكلمة غير واضحة في «م» . 

فرق أربع كلمات غير واضحة في م . 

2 الكلمة غير واضحة في «م) . 

. الكلمة غير واضحة في «م»‎ )٥( 

() غير واضح في (م) . 


0۸ 


مشقة في الرُجوع [. . . .]» فالرّكاة والكمّارة لاتجب بالكسب 
[. ...1 كذلك الحج. 


+ 6د عد 

المعضوب [إذا كان عنده مال(" يحج به عن نفسه»ء لزمه 
ذلك : 

نصنّ عليه في رواية أبي طالب فقال: إذا كان الرجل والمرأة 
لا يقدران على الحج» وقد وجب عليهما الحج - حجّ عنهما”" وليّهما . 

وهو قول الشافعي . 

وقال مالك وداود: لا يلزمه أن بُح غيره من ماله . 

كذلك روى أبو داود بإسناده عن ابن عبّاس قال : كان الفضل بن 
العبّاس ردف الي بك فجاءت امرأة من خثعم ؛ لتستفتية» فجعل الفضل 
ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل الرّسول يي يصرف وجة الفضل إلى الشى 
الآخرء فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الح أدركت 


)200 غير واضح في (م . 
(۲) غير واضح في (م2). 
)۳( غير واضح في (م» . 
€3 غير واضح في (م2). 


8 


أبي شيخا كبيراً» لا يستطيع أن يثبت على الرَاحلةء أفأحج عنه؟ قال : 
(نعم)'. 

وروی أحمد بإسناده عن ابن الزبير قال : جاء رجل من خشعم إلى 
التي بك فقال : يا رسول الله! أبي أدركة الإسلامٌ» وهو شيخ كبير» 
لا يستطيع ركوب الرّحل» والحجّ مكتوب عليهء أفأحج عنه؟ فقال: 
«أنت أكبرٌ ولده؟» فقال: نعم. قال: «أرأيت لؤْ كان على أبِبْكَ 
دينٌ» فقضيتَهُ عند أكان ذلك يُجِزى” عنه؟» قال: نعم» قال: 
فاح جب(" rS‏ 

وروی أبو داود بإسناده عن أبي رَزينٍ العُقيليٌ: [أنّه] قال 
لرسول الله بل : إل أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة» ولا الظّعْنَّ» 
فقال: «احجح عن أبيك واعتَمر)9 . 

فمن هذه الأخبار دليلان: 

أحدهما: قول المرأة: فريضة الله على عباده أدركت أباهاء ولم 
نك عليه ولك 


)200 رواه أبو داود (09٠8م1١).‏ وقد رواه البخاري (؟555١)2‏ ومسلم )£ «(ITT‏ 
من حديث ابن عباس و أيضاً. 

)۲( في م2 : «فاحج» . 

)۳( رواه الإمام أحمد فى «المسنا ۸ )£ / .(o0‏ 


)€( رواه أبو داود (۱۸۱۰). 


والثّاني : أنّه أمر بالقضاءء وشبّهه بالدَّينِ» والأمر يدل على 
الوجوب» ولأنَّ الحجّ من فرائض الإيمان» فجاز أنْ يجب على 
المعضوب. كالصّلوات والصيام . 

وان شعت قلت غبادة تج على إفساذها كفارة» قجاز أن تج 
على المعضوب» كالصّوم. 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : ولو عَلَ الَا حح ايت مَنِ 
سَتَطاعَ ليو سیا #[آل عمران: ۹۷]ء فأوجب الحج على من استطاع 
السّبيل» والمعضوب لا يستطيع . 

ا ی ا 
ل a‏ 

وعلى أن قد روينا أن التي اة فسّر السّبيل بالراد والّاحلة» 
فاقتضى الظاهر : إن المعضوب إذا وجد الرّاد والرّاحلة» لزمه الحجّء 
فكانت الآية حجّةً لنا من هذا الوجه. 

واحتج بأنَّ كل عبادة لم تدخلها الثيابة مع القدرة» لم تدخلها مع 
العجزء كالصّلاة» وعكسه الرّكاة. 

والجواب : أنَّ الصّلاة عبادة لا يدخل في جبرانها المال» فلم 
تدخل الثيابة [مع القدرة]20©» والح بخلافه . 

أو نقول: الصّلاة لكا لم تدخل النيابة فيها بعد الوفاة» لم تدخلها 


لل غير واضح في (م) . 


"5١ 


في حال الحياة» والحجٌ لما دخلته الثيابة بعد الوفاة» دخلته في حال 
الحياة . 

[وهذا يقال في الصّوم؛ فإنه]" لا تدخله الثيابة بالإطعام في حال 
القدرة. وتدخله مع العجز في حقّ الشيخ [الهرم]. J‏ 

* ¥ * 
E 

[لو بذل غيرّه]”" الطاعة في الحج عنهء لم يلزمه فرض 
الحج» سواء كان المبذول له صحيحاًء أو [رَمناً]“ كان. أو 
مسرا : 

هكذا ذكر شيخناء وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي داود 
وصالح» وقد سبل : على من يجب الحج؟ قال : إذا وجد زاداً وراحلة. 

فاعتبر وجود ذلك في ملكه. وهذا لا يجد. 

وبه قال أبو حنيفة . 


للك غير واضح في (م) . 
)۲( غير واضح في (م2. 
(۳) ما بین معكوفتين غير واضح في «م. 
)٤(‏ غير واضح في «م) . 


1۲ 


للرّاد والوّاحلة» وقد حجّ عن نفسه» ويُونّقُ بطاعته» وهو ممن يجب 
عليه الحبجٌ» مثل أن يكون حرا بالغاً عاقلاً» لزم المبذول له فرض الحج» 
عليه أن يأمر الباذل بأداء الحح عنه» فإن لم يأمره به» ومات» لقي 
الله كلك وعليه حجّة الإسلام» کالرمن إذا كان له مال» ولم پُحج عن نفسه 
حت مات ولا فرق بين أن يكون الباذل ولد أو أجنبياً. 

فإن يذل له المال» ففيه وجهان : 

أحدهما ‏ وهو الصّحيح -: أنه لا يلزن فول 

والثّاني : يلزمه . 


دليلنا: قوله تعالى : ولم عَلَ الاس حح ايت مَنِ سْتَطاءَ له 
ميلا 1آل عمران: ۹۷]ء وفسّر لني بي ذلك بالراد والرًاحلة» وظاهر 
هذا مقتضى الوجوب بذلك . 

فإن قيل: إذا كان يأمر بمثل» سمي مستطيعاء ألا ترى أنَّ الإنسان 
يقول : أنا مستطيع أن أبن داراً؛ بمعنى : آمر ببنائها؟ 


قيل له : يقول ذلك إذا كان يأمر من يجب عليه أن يفعل» فأمًا إذا 
قدر على أمر من لا يجب عليه العمل» قبل : هو مستطيع للأمرء لا للبناء . 
فكيف يكون الآمر مستطيعاً» والمأمور لا يلزمه فعله؟ 


. الكلمة غير واضحة في «م»‎ )١( 


۳ 


ولأنَّ الحجّ عبادة تراد لنفسهاء فوجب أن لا تثّر طاعة غيره في 
وجودها. 

دليله : الصّوم والصّلاة. 

ولا تلزم عليه الطّهارة ؛ فإذا ذل له الماء» وبّذِلَ له من يوضئة: 
ا اھا ال ل 

ولو حذفنا قولنا: (تراد لنفسها) لم يضر ؛ لأنَّ الوضوءً يجب عند 
بذل الماء بالحدث السّابق» فإذاً لم تؤث طاعة غيره في الوجوب . 

فإن قيل : الصّوم والصّلاة لا تصحٌ النيابة فيهماء فلهذا لم يجبا 
بوجود من ينوب عنه» وليس كذلك الحجٌ؛ لأته تصح فيه الثيابة . 

قيل له : فالرّكاة تصحٌ فيها الثيابة» ومع هذا لا تؤثّر طاعة غيره فيهاء 
وكذلك الكمّارات . 

وأيضا لا“ خلاف أنَّه لو بذل له الإطعام في كمّارة اليمين» 
والكسوة» أو الرّقبة» والمبذول له معسر» يلزمه قبوله للعلة التي 
ذكرناء كذلك إذا بُذِل له الطّاعة في الح 

فإن قيل: المعنى في الأصل”": أنَّ فيه تمليكَ مال» وتلحقه بقبوله 
منة» وليس كذلك في مسألتنا؛ لأتّه من عمل البدن» ولا تلحقه به منّه 


)1١(‏ ا لكلمة غير واضحة في «م». 
(۲) الكلمة غير واضحة في «م» . 
)۳( | لكلمة غير واضحة في «م» . 


5: 


ألا ترى أنَّ الإنسان قد يمتنع من قبول المال من غيره» ولا يمتنع من 
انبتخدامه وتضريفه خر اجه ٠‏ لأنه تلحقه بقبول المال:منّة» ولا تلحقه 
باستخدامه؟ 

ولهذا لو قلنا: لو بذل المال» وهو معسر زمن» لم يلزمه الحج؛ 
لأنّه يحصل بقبوله مِنَّةَء فلا يلزمه قبوله. 

قيل له : المتّة تحصل للأجنبي بعمل البدن» كما تحصل ببذل 
المال» ولا تحصل للولد في واحد منهما. 

على أنه يلزمه أن يفرّق بين بذل الطّاعة في الصّوم والصّلاة» وبين 
الإطعام والكسوة بهذا المعنى . َ 

E‏ بول لوجتو ليام افق إلى ناهذا شبح 
العتق والإطعام» وليس على المكفر أن يتسبّب إلى ذلك» وليس كذلك 
في مسألتنا؛ لوك امن ف فدقيه إلى تداك انا هب الف : لأنَّ الح 
يلزم المبذول له الطّاعة بنفس البذل من غير قبول» وإِنَّما يحتاج إلى أن 
يأمرَ الباذل بأدائه عنه؛ ليصمّ أداؤه عنه . 

قيل له : قد يلزم المكفر أن يتسبّب إلى تمليك الرقبة بالشراءِ إذا كان 
معه(" ثمنها . 

فإن قيل : ترك قبول الطّعام والرّقبة لا يؤدّي إلى إسقاط الكمّارة 


. الكلمة غير واضحة في «م»‎ )١( 
في م2 : «معها»).‎ (۲) 


0 


جملة؛ لأنَه ينتقل إلى البدلِ» وهو الصّوم» وليس كذلك الحجٌ؛ لأنَّهُ ليس 
بدل يُرجّع إليه» فلو قلنا: إِنَه لا يجب عليه» لسقط جملة. 

قيل : فيلزمه أن يقول: لو بّذِلَ له المالٌ يلزمه قبوله؛ لأنه لو لم 
يلزمئه لسقط جملة . 

ثم نقول له : أفرق بين الصّلاة والإطعام في الكمّارة بهذا المعنى . 

ولان المبذول له غير مالك لواف والواغلة) فرج أن لا بكرن 
بذل غيره بمنزلة وجود الاستطاعة» كما لو بَِذْلَ له المال. 

واحتج المخالف بقوله تعالى : ویو عَلَ الا حح لدت مَنِ 
أسْتَطَامَ ليه سیا 1آل عمران: 7]» ولم يفرق بين أن يستطيع بنفسه» 
وبين أن يستطيع بغيره. 

والجواب : أن قد جعلنا ذلك حبجّة لناء وأنّه لا يكون مستطيعاً لغيره. 

على أنَّ لوي فقال: الرّاد والاحلة» وهذا 
غير مالك لهماء فلا تتناوله الآية. 

ا ل a‏ إن 
أبي أدركثّةٌ فريضة الله على عباده في الح وهو شيخ كبيرٌ لا يستمسكُ 
على الراحلة» أفأحج عنه؟ فقال لها: ١حجّي‏ غ 

فوجه الدّلالة منه : أنه لم يجر ذكر [الاستطاعة]ء وقد أخبرت أنه 
46 رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۹ ) من حديث ابن عباس وها بهذا 

السا 
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عاجز عن أداء الحججٌ بنفسه. وأ فريضة الله أدركته» ولم ينكر الي كه 
عليها ذلك» وأمرها أن تحجّ عنه. ظ 
نعم إن وجوبه عليه تعلق ببذلها له الطاعة . 
والجواب : أنَّ الخثعمية أخبرت بوجوب الح على أبيهاء والحح 
إِنّما يجب بوجود المال» ثم سألت عن جواز أدائها عنه» فأجاز الت لله 
لها ذلك» فدلَ على : أنَّ الحجّ كان واجباً عليه قبل أنْ يبدل له بالطّاعةٍ 
في أدائه عنه . 
واحتج باه سببٌ يتوصّل به إلى الحجّ عن نفسه» فجاز أن يلزمه 
فرض الحج . 
دليله : الرّمن إذا كان له زاد وراحلة. 
والجواب : أنه ينتقض ببذل المال. 
على أنَّ المعنى في الأصل : أنه مالك للرّاد والرًاحلة» وليس كذلك 
في مسألتنا؛ لأته غير مالك لهماء فوجب أن لا يعتبر بطاعة غيره في 
حكم 6 [إذا]“ بُذل له المال. 
حتج بأنّهها عبادة تجب بإفسادها الكمّارة» فجاز وجوبها على 
E‏ 
دليله : الصّوم . 


. الكلمة مطموسة في «م)‎ )١( 


۷ 


والجواب: إِنّما نفصّل عليه فنقول: فوجب عليه أن يستويّ حكمه 
بعد البذل وقبله . 

دليله : الصّوم . 

أو نقول: بوجود المستطيع لا يوجبها عليهاء ولأنَّ العضب ليس 
[له] تأثير" في أداء الصّوم» والصّحيح والمعضوب سواء» ولما كان 
العضب يمنع وجوب الحجٌ مع الفقرء لم تؤثَّر الطّاعة في إيجابه» كما 
لا تؤثّر في الإيجاب على الشيخ الهرم””" . 

واحتح بأنّ الاس في الحم على ضربين : 

ضرب يؤديه بمباشرة . 

وضرب يؤدّيه بالنيابة . 

فمن يودي بمباشرة يلزمه بوجود الماإل]» وهو إذا كان غائباً عن 
البيتِ» ومرة يلزمه بغير مال» وهو إذا كان قريباً من البيتِ. كذلك من 
يُحَمجٌ عنه]”) بالنيابة يجب أنْ يلزمه مره بوجود المال» ومرّةَ بغيره» 
وعندكم : أنَّ المعضوب لا يلزمه [بغير المال]“. 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في (م». 

(۲) في «م): «تأثيراً». 

زفرة الكلمة غير واضحة في «م» . 

(54) مابين معكوفتين غير واضح في (م) . 
)٥(‏ مابين معكوفتين غير واضح في «م». 


A 


والجواب: أنَّ من يؤدَّيه بمباشرة لا تلزمه استطاعة غيره» ومخالفنا 
يقول: إِنَّ المبذول له يلزمه الح باستطاعة في الباذل. 


¥ ¥ فب 
AE wv‏ 

إذا حي المعضوب أو الصحيح عن نفسه حجّة تطوّع أجزأه : 

نصّ عليه في رواية الأثرم» وقد(" سل عن الصّحيح؛ هل له أن 
يعطيّ من يح عنه بعد الفريضة يتطوّع بذلك؟ فقال: إِنَّما جاء الحديث 
في الذي لا يستطيع» ولكن إن أَحَحٌ عنه الصَّحيحَ أرجو أن لا يضرّه . 

وهو قول لأبي حنيفة . 

وللشافعي قولان: 

أحدهما : مثل هذا. 

والثاني : لا يجوز. 

وهذا في المعضوب. فأما في الصّحيح» فلا يجوز قولاً واحداً. 

وقد نقل أبو جعفر محمّد بن أبي حرب الجرجرائي نحو هذاء 
فقال: سألته عمّن قد حح الفريضة يعطي دراهم يُحَجّ عنه» فقال: ايش 
يكون له؟! ليس عليه شيء. 


رأى أنه ليس له أن بُح عنه بعد الفريضة . 


(۱)( في (م2): «وقيل» . 


54 


وعلى هذا: أنه لا تصحٌ النيابة في نفل الحج ؛ لأنّه كان ليس له أن 
يحجّ بعد الفرض» ويجعل العلّة : أنه ليس عليه . 

وقال في موضع آخر من «مسائله»: وقد سأله: الرجل [يُعطى 
المال للحج] قال: لاء لا يأخذ. 

هذا محمول على الاستنابة في حجّة التطوعء فأمًا في حجّة 
الفرض» فقد نصّ في موضع آخر: أنَها تخرج عنه» فقال: سألته عن 
الرّجل يحج عنه» قال: إذا لم يكنْ حجّ فمن“ جميع المال» وكذلك 
جميع ما يلزمه من الرّكاة وغيره» والرّكاة أشد. 

فقد نص في حجّة الفرض . 

وقوله : «الرّكاة أشد» لم يرذ به أتها تقدّم على الحجّ» ليا کي 
دون الحجٌ وإِنَّما أراد أنّهما ‏ وإِنْ كانا يقضيان ‏ فإِنَ الرّكاة آكد؛ لأنه 
بعلن بها حن اله د تعالى دوعق الآدميّء وهم الفقراءء والح يتعلّق 
به حقٌ الله فقط» والدَّين يتعلّق به حقٌ آدمیٌ فقط . 

فالدّلالة على أنه تصحٌ الاستنابة في حجّة التطوّع : أنَّ كل ما صت 
الثيابة في فرضه» صكّت في نفله» كالصدقة؛ لكا جاز أن يقول لغيره: 
(خذ [من] مالي خمسة دراهم» واد الرّكاة الواجبة عليّ) جاز أن يقول 


له : (خذ من مالي خمسة دراهم» تصدَّقٌ بها صدقة التَطوّع) . 


. طمس في «م» بمقدار خمس كلمات‎ )٠١( 
. الكلمة غير واضحة في «م»‎ )۲( 


ولأنَّ الفرضّ آكد من التطوّع» وإذا صكحت الاب في الفرض» ففي 
التَطوّع أولى . 

واحتيجّ المخالف بأنّها عبادة على البدن» فلا تصحٌ التيابة فيها عند 
عدم الضرورة في الأصل . 

وعلى أنه لمّا لم تصمّ التيابة في الصّلاة» استوى في ذلك حكم 
الفرض والتّفل» فلو كان الح كذلك» لاستوى حكم فرضه ونفله. 

واحتج بأل الثيابة ّما“ جازت فيها للحاجة» بدليل: أن الصَحيحَ 
لا [يستنيب فيها]» ولا حاجة في الاستنابة في التطوع . 

والجواب : أنَّ الثيابة إنّما جازت؛ لأنَّ فعلها بنفسه غير واجب» 
وهذا موجود في التفل . 

وعلى أن لا نسلّم : أله لا حاجة به إلى التّمل؛ لأنَّ الإنسان به حاجةٌ 
إلى فع الطاعات بعد مره كما نه تحاحة إلى إسقاط الفرضن: 


و 0 
٠ ٠ «*‏ 5 و 8 كك 3 ۰“ ٠.‏ 
إذا كان مرضه يُرجى زواله. لم يجز له أن جج عن نفسه : 
نص غلبه فن رواية أبى طالب فقال: إذا كان شیا كيرا 


)1غ( في «م» : «لمًا» . 
(۲) مابين معكوفتين غير واضح في (م) . 


8 


 . . . .[‏ [لا] يستمسك على الرَاحلةٍء يحج عنه وليّه» وإذا كانت 
المرأة ثقيلةً لا يقدر مثلها [أن] يركب» والمريض الذي أَيِسَ منه أن 
را والمراة الى .قن اسمن اندو على الح 

وهو قول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : يُحِجّ عن نفسه إذا كان عاجزاًء سواء أكان يُرجى 
زواله» أو لا يرجى» وكذلك المحبوس عنده. 

دللا أنه غير ميؤوس منه أن يح بنفسه» فلا يجوز أن يحجّ 
غيره عنه . 

دليله : الصّحيح . 

أ وقول و فأشبه إذا كان صداع يسير . 

واحتجّ المخالف : أنه غير قادر على أداء الح بنفسه في الحالٍ» 
فله أن يستنيب فيه غيره» قياساً على المريض الذي لا يُرجى برؤه. 

والجواب: أنه يبطل بمن تلف جميع ماله""» ولم يبق له زاد 
وراحلة؛ فإِنّه غير قادر على أداء الح بنفسه في الحالٍ» ومع هذا 
01 يجوز اله أن س 


وعلى أنه ليس الاعتبار عند المخالف بالعجز في الحالء وإِنَّما 


(۱) بياض في «م» بمقدار ثلاث كلمات . 
(۲) الكلمة غير واضحة في «م) . 
(9) الكلمة غير وا ضحة في ١م2.‏ 


V۲ 


ع 


الاعتبار في الثَّانيء ألا ترى لو أنه أحجّ المعضوب عن نفسه» ثم برى» 
بعده» لزمه الحج ثانياً» فبطل ما قاله. 

ثم المعنى في الأصل : أنه ما يدس منه أشبه من به صداع يسير . 

واحتج بأنَّ ما أنّر المرض في تعيين صفة وجوبه» استوى فيه 
المرض الذي لا يرجى برؤه - في جواز الانتقال إلى الإطعام - وبين 
ما لا يُرجىء ثم الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أنَّ الصّلاة يتكرّر وجوبهاء والحجٌ لا يتكرّر 
[وجوبه. . . صفاته ]2 . 

والنَّني : أنه لو صلَّى على [جنبه في حالة» ثم زال مرضه]» لم 
يعد وإن حج» ثم زال مرضه» أعاد عندهم . ظ 


* ¥ ¥ 


۹ ا 
وإذا حجّ المعضوب عن نفسهء أو الشيخ الكبير» ثم برئ 
من عضبه› أو أحدث الله - تعالى - في الشيخ قَوّة» فإن تصور 
ذلك› فاته يجزئه. ولا إعادة عليه : 


نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد وابن منصور : 
0غ( غير واضح في (م) . 
(۲) مابين معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 


رف 


فقال في رواية إسماعيل : إل الرَجلّ بج عنهء وهو ضعيف 
لا يستمسك على راحلته» » شك تماثل من علّته: یجزئه› ولا إعادة. 

وفي رواية ابن منصور: إذا كان لا يقدر على الحج. فحجّوا عنه» 
ثم صح بعد ذلك» فقد قضى ما عليه . 

قال أبو حنيفة : يعيد. 

دليلنا : أنه أحجّ عن نفسه في حالة أَيسَ من الحجّ بنفسه» أو في 
حالة لا يرجى برؤه» ذ نسحي أنه حرق 

Mg e 

يبيّن صكّة هذا على أصلنا: أنَّ الاعتبار حالة الابتداء دون حالة 
الانتهاء» ولهذا نقول: إذا كان مرضه يُرجى زوالَهُ» فلاح عن نفسه» 
لم يجزته - وإن اتصل به الموت - اعتباراً بحالة الابتداء» وأَنَّهُ لم يجزئه 
أن يُحِجّ عن نفسه . 

وهاهنا أحججّ عن نفسه في حالة يجوز له ذلك» فيجب أن يجزئه . 

واحتجّ المخالف بأنَّ الموت لم يتّصلْ بالمرض» فيجب ألا يجزتة. 

دليله : لو كان مرضه يُرجى زواله» فأحجّ عن نفسه. 

والجواب : أن المعنى في الأصل : أنه لا يجوز له نيج عن نفسه 
عندناء فلهذا لم یجزئه» ألا ترى أنَّا نقول لواف الوت ت“ بذلك 


)١(‏ في «م»: «بالموت». 


V٤ 


المرض لم يجزئه» وليس كذلك هاهنا؛ لأنّه أحيجّ عن نفسه في حالة 
جاز له أن يُحِجّ» اا قا لى اھ وت 
# عد #¥ 

من كان البحر بينه وبين طريق مكة» والغالب منه السّلامة» 
فعليه الحج : 

ذكره أبو بكر في كتاب «الخلاف»» وهو قول أبي حنيفة ومالك . 

قال أصحاب الشافعي : فيها قولان. 

دليلنا: قول التي بل : «لا يركبُ البحر إلا حاجٌ» أو معتمرٌء [أو 
غاز في سبيلٍ اللم]272"1 . 

[ولأنً1“ الغالب منه السلامة» فهو كالب. 

ولأنّه طريق جاز سلوكه للتجارة» فجاز سلوكه للح والعمرة. 

ولألَّه أحد المركبين» فجاز وجوب الحم بالقدرة عليه» كالبرٌ. 

واحتجّ المخالف بأنَّ الغالب على البحر الخطر؛ لاله لا يخلو من 


() الكلمة غير واضحة في (م». 

(؟) ما بین معكوفتين غير واضح في (م) . 

)۳( رواه أبو داود (56؟7) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 4 . 
(5) ما بین معكوفتين غير واضح في (م) . 


Vo 


هبوب الرّيح والعوارض 

والجواب: أنه إِنّمَا يش يُشترّط في الوجوب: أن يغلب عليه السّلامة» 
وما يعرض غير غالب» فلا يُعتدٌ به . 

[واحتج بأل عوارض ]22 البحر من جهة الله تعالى» [والبدٌ عوارضه 
من جهة الأدمر]. 

والجواب : أنه يعرض على البرٌ العطش والبرد والحرٌ) وذلك من 
جهة الله تعالى» فلا فرق بينهما. 

#3 # 


الأعمى إذا وجد زاداً وراحلة وقائداً يقوده» لزمه الخروج 


ع 11 


أومأ إليه أحمد في رواية المَرُوذيٌ وقد سيل عن رجل له أمٌّ 
ضريرة» ولها مالء أيحج عنها؟ فقال: يحج عنها إذا لم تقدر على 
ارك 

فلم يجعل العمى مُسقطأ لفرض الحج بنفسه» واعتبر عدم الثبوت 
على الراحلة . 

وقد حكاه أبو حفص عن ابن بطّة فقال: استطاعة الضرير : الرّاد 


(۱) مابين معكوفتين غير واضح في (م) . 


۷٦ 


والدّاحلة» ومن يقوده. 

وهو قول الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه الحج بنفسه» ويلزمه في ماله . 

دليلنا: قوله تعالى: ولتو عل الاس حح ألْبَدْتِ مَنِ أسَتَطَاءَ 
ميلا [آل عمران : 141 . 

وفسّر النِن كل السّبيل7" بالرّاد والكاحلة . 

والظاهر : أنَّ كلّ من وجد زاداً أو راحلة» وجب عليه الح 
فوجب عمل الآية على ظاهرها. 

فإن قيل : الآية تقتضي وجوب الحم عليه» ونحن نقول: يجب 


عليه الحج ولیس فيه أن يفعله بنفسه» [أو] بماله. 


و هج مره 


قبل له: قوله : لوو عَلَ الَا حح ايت يقتضي قصد البيت» 
فيجب أنْ يكون على كل واحد من النّاس قصد البيت بنفسه؛ لأنَّ الحجّ 
هو القصد. ا 

ولأنَّ الأعمى لا تلحقه مشقّة في النَّباتِ على المراكب» وهو 
كالمبصر الصّحيح . 

فإن قيل : البصير الصّحيح يمكنه [أنْ] يتصرف بنفسه» والأعمى 
لا يقدر على التصرّف بنفسه. 


. في «م»: «الاستطاعة السبيل»‎ )١( 


24 


قيل له : إذا كان معه [من يقوده] فاته يِتلمكن من ذلك . 

[و]لأنّه فقد حاسّة» فلا تمنع من وجوب الح عليه بنفسه . 

دليله : الصّمم. 

ولا يلزم عليه العضب والكبّر؛ لأنَّه فقد قدرة. 

يكن هدا أن الحاسّة ماخودة: من الجن بالأشياء -ولهذا تحدم 
التكلموق باكرا ا 

فإن قيل : الصّمم لا يمنع من التصرفب بنفسه» والعمى يمنع من ذلك . 

قيل له : الصَّمم يمنع من مخاطبة الحمّال» ومن يبيع منه ويشتري . 

وعلى أنه إذا كان معه قائدٌ يرشده ويسدّده» فلا يتعدّر عليه ذلك» 
كنا لآ تدر غا النضين: 

فالأعمى لم ينه إلا العلم بالطّريقٍ» ومواضع الشسك» وإذا وجد 
قائداً يوصل إلى العلم به» فيلزمه» كالبصير إذا كان لا يهتدي الطريق؛ 
ولا يعرف المواضع الي تؤدّى بها المناسك» وأنّه إذا وجد من يهديه 
ویرشده» لزمه ذلك . 

واحتجّ المخالف بأنَّ الأعمى لا يمكنه أن يتصرف في سفره بنفسه» 
ألا ترى أنه يحتاج إلى من يُركبه» ويُنزله» ويُعينه على قطع المسافة» 
فهو كالرّمِن» بل الأعمى أسوأ حالاً من الزمن والمقعد؛ لأنَّ الزمنَ إذا 
ركب قدر على أداء فرض الحج راكباًء والأعمى لا يقدر على أدائه“ وإن 
)١(‏ في «م»: «أدائها». 


۷۸ 


ركب» حتى يقوده غيره . 

والجواب : أنَّ الرّمنَ والمقعد لا يتمكن من”" النْزولٍ والرُكوب 
وَالدْبْوتٍ”© على الكاحلة» ومباشرة المناسك بنفسه» والأعمى يمكنه ذلك 
وإنّما يفقد الهداية إلى الجهة التي يحتاج إليهاء فإذا أرشده غيره اهتدى» 
وقام بالنْسكِ» فأتى به فهو كالبصير الصّحيح الذي لا يهتدي النسك» 
فاه لا يسقط عنه» كذلك الأعمى. 

واحتح بان الحجّ عبادة تحتاج في أدائها إلى قطع مسافة» فوجب 
أن لا يلزمٌ الأعمى قياساً على الجهاد. 

والجواب: أنَّ هذا لا يصحٌ؛ لأنَّ الأعمى يجب عليه الحج 
بالإجماع» فالوصف غير صحيح . 

فإن قيل: يريد به أنه لا يلزمه الحججٌ بنفسه . 

قيل له : لا يؤثّر في الأصل ؛ لأنَّهُ لا يلزمه في ماله» ولا في نفسه. 

ثم المعنى في الجهاد : أنَّ القصدّ منه القتال» وهذا لا يحصل من 
الأعمى» وليس كذلك الحيٌ؛ لأنَّ المقصود منه حضور مواضع السك» 
وهذا يمكن للأعمى”" مع القائد» كما يحصل من البصير. 


#6 ¥ 


. الكلمة غير واضحة في «م)‎ )١( 
في «م) : «فى الشبوت».‎ (۲( 
. في (م4: «الأعمى)‎ )۳( 


۷۹ 


ا هكد مج 


إذا مات وعليه حجّة الإسلام» لزم الورثة أن يحجُوا عنه من 
صلب المال من دوَيرة أهله» سواء وصّى بذلك. أو لم يوصٌ: 

نصنّ عليه في رواية حنبل وابن إبراهيم فقال: إذا مات» وقد 
وجب عليه الحج» فهو من جميع المال بمنزلة الدّين. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية الأثرم: يُحَجّ عنه من حيث وجب عليه؛ 
من حيث أيسرء قيل له: فرجل من أهل بغداد» خرج إلى خراسان فأيسر» 
َه بُح عنه؟ فذْكرَ له أنَّ رجلاً قال : بُح عنه من الميقات» فأنكره. 

قيل له : فرجل من أهل خراسان» أو من أهل بخداد» خرج إلى 
البصرة» ومات بهاء قال: يُحجّ عنه من حيث وجب عليه . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية ابي داود في رجل من أهل الريٌ» وجب 
عليه الحجّ ببغداد» ومات بنيسابور: يُحَحّ عنه من بغداد. 

فقد نص على ما ذكرنا. 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يلزم الورثة أن يحجُوا عنه إلا أن 
يوصي بها . 

وقال الشّافعي : بُح من الميقات . 

وقال داود: الح لا يسقط بالموتِ. 

فالدّلالة على وجوب الح - وإن لم يوصٌ 
ابن الرٌبير الذي رواه أحمد: أنَّ رجلاً من خثعم أتى التي لا فقال: إِنَّ 


م٠‎ 


أبي أدركه الإسلام» وهو شيخ كبير» لا يستطيع ركوب الرّحل» والح 
مكتوبٌ عليه أفأحج عنه؟ قال : «أنت أكبرُ أولاده؟» قال: نعم» قال : 
«أرأيت لو كان على أبيك دينٌء فقضيئّة» أكان ذلك يُجزى” عنه؟» 
قال : نعم» قال : «فاحججح عن أبيك)2 . 

فشبّه قضاء الححٌ بقضاء الدّين» وقد ثبت أنَّ الدَّين يُقضى عنه 
حي وميتاًء كذلك الحج لظاهر الخبر. 

وقوله: «احجُج عنه» أمرّء وذلك يقتضي الوجوب . 

فإن قيل : إِنّما شبّهه بالدّين في الجواز» [. . . .]» ونحن نقول 
بذلك. 

ES EEO 
. المشبّه به كذلك‎ 

وروی الأثرم بإسناده عن ابن عباس : أنَّ امرأة جاءت إلى الى يلل 
فقالت : إِنَّ أمّي نذرت أن تحجّ» فماتث قبل أن تح أفأحج عنها؟ 
قال: «نعئ» أرأيتٍ لو كان على أَمّكِ دين أكنتٍ قاضيته؟» قالت: نعم» 
قال: «اقضي الله الذي له فإنَّ الله أحقٌ بالوفاء» . 


(؟) كلمة غير واضحة في «م» . 
۳( في «م) : (-حکمه) . 
دي ورواه البخاري (55/ا١).‏ 


م١‎ 


وقوله : «اقضي» أمرء والأمر يقتضي الوجوب» وتشبيهه بالدَّينٍ 
ندل غل و جرت الفا 

وقوله : «أحقٌ» يدل على أنه أولى بالقضاءِ من الدَّين. 

فإن قيل : الخبر يقتضي جواز القضاء» ونحن كذلك نقول» وإِنَّما 
خلافنا في الإيجاب في التّركة. 

قيل له: الحجّ قد سقط عندك بالموت» وإذا فعل أحد عن أحد 
لاايكون قضاءً» فلا يصح هذا التّأويل. 

مع أنَّ قوله : «اخجُج عن أبيك» وقوله : «فاقض» أمرء والأم يدن 
على الوجوب . 

والقياس : أن الحجّ حقّ واجب تصح الوصيّة به ونت آلا سقط 
قضاؤه بموته. 

دليله : دين الادمي . 

وفيه احتراز من الصّلاة والصّيام والمال الذي على المكاتب 
لمولاه؛ لأنَّ الوصيّة لا تصحٌ بشيء من ذلك . 

وفيه احتراز من [الزكاة]“؛ لأنَّه قبل الحول غير واجب» وإذا 
حال الحول وجب» ولم يسقط”" . 


)١(‏ بياض في «م» بمقدار كلمة واحدة. 
)۲( في «م) : «ايسقطوا) . 


AY 


ولا يلزم عليه الجزية؛ لأنَّه لا تعرّف الرّواية فيهاء وكان شيخنا 
يقول : لا تسقط . 

وإن شئت احترزت عن الجزية فقلت : حقٌ مستقر تصحٌ الوصيّة 
به» والجزية غير مستقرة؛ لأنَّه يملك إسقاطها بالإسلام» والمستقر 
6 ا ۰ 

فإن قيل : لا نسلّم أنه تصح الوصيّة بالحجٌ الذي كان عليه ؛ لاله 
يسقط بموته» والذي يجب إخراجه بالوصبّة َة غير الذي كان عليه 5-0 
الوصيّة بحج تطوّع . 

قيل له : نحن ادّعينا صكّة الوصيّة بالحجٌ في الجملة» وهذا مسلّم» 
فعندنا بالواجب وبالتّطوّع» وعندكم بالتّطوّع . 

فإن قيل : المعنى في الدَّيونٍ: أنَّ استيفاها في حياته لا يتعلق برضاه 
وإؤنهه الاترى أن ات التو لو أجل ميخ قال ما و سس 
ما عليه جاز؟ فلم يفت بموته إلا إذنه» وذلك غير معتبر» فجاز أن يُستوفى 
بعد موته» وليس كذلك الححٌ؛ لأت“ لو أخرج من ماله في حياته مقدار 
نفقة(" الحج بغير إذنه» لم يجزء كذلك بعد موته. 


قيل له: علَّة الأصل تبطل بصدقة الفطر؛ فإِنَّ الأب ويها عن 


)١(‏ ۱ لكلمة غير واضحة في «م». 
(۲) الكلمة غير واضحة في «م) . 


AY 


ابنه في حال حياته من غير اعتبار إذنه ورضاهء [ومع هذا] تسقط 
بالموت عندهم . 

وعلة الفرع تبطل بالعشر؛ فإنَّه لو أخرج عنه من ماله في [حياته 
مقدار]" العشر بغير إذنه لم يجزء ومع هذا لا يسقط بموته عندهم على 
الذواية المشهورة: 

وكذلك [. . . .]”" الشهيد إذا قَتِلّء وهو جنب» ولم يجد الماءء 
فاته [. ...]0 ولا يسقط ذلك بموته» وإن كان لا يصح فعله في 
حال حياته بغير إذنه . 

وعلى أنه إنما يصح إخراجه في حال حياته بغير إذنه [. . . . ]0 
الإذن من جهته» وبعد الموت قد تعدّر ذلك» فلا يمنع ذلك من“ 
الإيجاب» كالحيّ إذا امتنع من أداء الرّكاةء فإتها تؤخذ منهء وإن لم 
وداد لتعد ره اهن هته 


ولأنّه إِنّما احتيج إلى إذنه في حال حياته؛ ليحصل التمييز بين 


)١(‏ مابين معكوفتين غير واضح في «م2. 
(۲) مابين معكوفتين غير واضح في «م» . 
(۳) كلمة غير واضحة في (م». 

(5) كلمة غير واضحة في «م». 

00 غير واضح في ١م2.‏ 

(5) في «م4»: «ومن». 


4 


الفرض والتطوّع» وبعد الوفاة لا يُخْرَجٌ من رأس المال إلا الفرض الذي 
وجب عليه في حال الحياة» فاستغني عن إذنه ونيّته . 

وإن شئت قلت : حقٌّ تدخله الثيابة» استقرَ عليه في حال الحياةء 
فلم يسقط عنه في موته . 

دليله : ما ذكرنا. 

زف انراز من الق وا ٠‏ لان انا لمحل فى ذلك 

وفيه احتراز من المال على المكاتب» ومن الدّية؛ لأنَّ الحىّ غير 
مستقر» وفي الجزية نطق 

فإن قبل: لا نسلّم أنّه مستقر» بل هو مراعىّ» فإن حج تبينًا 
استقراره» وإن مات تنا عدم الاستقرار. 

قيل له : الدّلالة على أنه مستقر : أنَّ من وجب عليه الحقٌ لا يمكنه 
[. . . .]» فهذا معنى الاستقرار» والحج بهذه الصّفة . 

فإن قيل : ولا نسلّم : أنَّ الحجّ تدخله التيابة ؛ لأنَّ الحجّ يقع عن 
الحاج عندناء ويكون للمحجوج [عنه] ثواب التّفقة. 

قيل له : الدّلالة على أنه يصح منه : أن تصحّ فيه الاستنابة» وهو أن 

فع إلى غيره مالاً؛ لينويّ عنهء ویلب عنه» ولا يجوز أن يكون هذا 
e‏ ألا ترى أنَّ الصّلاة والصّيام لكا لم تصحٌ الثيابة 


(1) في «م: «أنه سراره». 
(۲) كلمة مطموسة في «م) 


Ao 


فيهماء لم تصمّ فيهما الاستنابة؟ 

ولأنَّ ما“ صكحت الوصيّة به إذا لم يكنْ مستحقاً عليه» لم يسقط 
بموته إذا كان مستحقاً عليه» قياساً على حقوق الادميّين ؛ تأنه إذا أوصى 
بعبد له لإنسان ‏ وهو لا يستحقه عليه - صكت الوصيّة» وإذا كان في 
يده عبد مغصوب يستحقٌ عليه» لم يسقط عنه بموته» ووجب رده على 
صاحبه . 

واحتج المخالف بأنَّ كل من وجبت عليه عبادة» لم يلزمْ غيره أن 
يوَدُيَلِّه]عنه بعد موته. 

دليله : الصّلاة . 

والجواب : أنه يبطل بالعشرء والغسل إذا وجب عليه قبل القتل . 

ثم المعنى في الصّلاة : أنه لا تصحٌ الوصيّة بهاء أو لا تنفذ الثيابة 
فيها في حال الحياة» وليس كذلك الحجٌ؛ لأنَهَ نصح الوصيّة به» ولأنَّ 
النيابة تدخله"» فهو كالدّين. 

واحتيج بأ الحجّ وجب في حياته على أنْ يكون عبادة عليه وقربة 
لا ولا يمكق اواز خد مر هغل الونعةالدى ون كرفب أن 
يسقط كالصّلاة . 


درق في «م) : امن . 
(۲) الكلمة غير واضحة في «م» . 
(9) الكلمة غير واضحة في «م» . 


۸٦ 


والجواب : أنَّ العبادة قد يسقط فرضهاء وإن لم تكنْ قربة لهه 
ولا ثوات له فيهاء وهو الصّلاة في الدّار المغصوبة› عندهم هي صلاة 
صحيحة» وكذلك الرّكاة تؤخذ من الممتنع» ويُجبَرٌ على إعطائهاء وإن 
لم يكنْ ذلك قربة إلا بنيّة وإخلاص . 

ثم المعنى في الصّلاة ما تقدّم . 

واحتٌ بأنَّ هذه حجَّةٌ لم يأذنْ بفعلها من وجبت عليه فوجب أن 
لا تلزم غيره إذا أدَّاها عنه؛ قياساً على حال الحياة. 

والجواب : أنَّ حالة الحياة ّما تمن" الح عنه بغير إذنه؛ لإمكان 
أدائه بإذنه 8 وإذا مات فقد تغدذر إذتدء: ألا ترئ لو أنّه كان صخا وتجحب 
أن يؤدّي الحجّء فلو عجز عنه بزمانة» أو موت» قام فعل غيره مقام 
فعله؟ 

واحتج بأنّه لا تحاصيٌ بالحبجٌ ديون» فوجب أن لا يجب إخراجه 
بغير وصيّة» كسائر العطايا. 

والجواب: أنَّا لا نسلّم هذاء بل نقول: تحاصيٌ بالحجٌ ديون 
الادميّين. 

نص عليه في الرّكاة في رواية ابن القاسم : إذا مات» وعليه دين 
وزكاة» تحاص الغرماء من الرّكاة نصفين . 

وعلى اه ليس إذا لم يحاص يجب أنْ يسقط بالموتء بدليل أنه 


(۱) في «م): «تصح) . 


AV 


إذا اجتمع غرماء الصّكَة وغرماء المرض» وضاق المال» ا وما 
الصكّة» فلم تسقط حقوق غرماء المرض» بل الدّين في الذمة» فلو أبرأه 
عنه» أو قضاه أجنبي عنه» صح كذلك هاهنا. 

واحتجٌ بأنَّ الحجّ عبادة يُفتقّر في أدائها إلى قطع مسافة» فوجب 
أن تسقط بالموت» كالجهاد. 

والجواب: أنَّ الجهاد لا تصح اليابة فيه» وليس ذلك هاهنا؛ لاه 
تصحٌ النيابة فيه» وينويه عن صاحب المال» ويلبي عنه. 
* فصل : 

والدّلالة على أنه يجب إخراج الحج عنه من دُوَيرة أهله» خلافاً 
للشّافعيٌ في قوله: يجزى” من الميقات ؛ لأنَّ كلّ مسافة لزم قطعها في 
حال الحياة» وجب عنه قطعها بعد الموت. 

دليله : المسافة من الميقات . 

اا نيابة في الح الفرض» فكانت من دويرة أهلهء كالتيا 
عن المعضوب . 

ولأنَّ السب إلى العبادة يجري مجراها في الوجوب» ولهذا يلزم 
من تعذرت داره من الجامع أنْ يتسبب إليهاء ويأثم بتركهاء كما يأثم 
بتركها"" . ۰ 

واحتجّ المخالف بأنَّ هذه المسافة غير مقصودةء وإِنّما هو توصل 


ثح 


x 


. كذا في «م‎ )١( 


AA 


إلى الواجب» فهو في حال الحياة لا يمكن التوصل إلا بقطعهاء 
الموت يمكن التوصل عنه من الميقات» فلهذا فرقنا بينهم"'". 

والجواب: أنه يجب أن نقول في المعضوب إذا حجّ عن نفسه: أن 
يخرج من الميقات. . .”2 إلى من يحج عنه من الميقات . 

وعلى أنَّ الظّهارة غير مقصودة في نفسهاء ويجب فعلها. 

١‏ نا فب 
I - r‏ 
الحج يقع عن المحجوج عنه: 


وقال أبو حنيفة : الحجّ يقع عن الحاجً» وللمحجوج عنه ثواب 


وفائدة هذا: أنَّ على قولنا تصح [النيابة عنه» لكن من جهته 
ا 

وقد قال أحمد في رواية حنبل : لا يعجبني أن يأخذ دراهم» فيحجّ 
بهاء إلا أن يكون متبرّعاً يحجج عن أبيه» أو ابنه» أو أخيه. 


)1١(‏ الكلمة غير وا ضحة في (م2. 
(؟) بياض في «م» بمقدار كلمة واحدة. 
(۳) ما بین معكوفتين غير واضح في (م) . 


۸۹ 


وكذلك نقل أحمد بن الحسين ويوسف بن موسى عنه في الرّجِلٍ 
يريد أن يحجّ عن أبويه : يبدأ الم إلا أنْ يكون الأب قد وجب عليه . 

وكذلك نقل أبو الحارث» وقد سبل : يحجّ الجل عن أبيه» أو عن 
أَمّه؟ فقال: إن حم من مال نفسه متبرعاً» وإِنْ كان من مال الميت» فلا 
يحج وارث عن وارثه . 

كأنه يرى أنّها وصيةٌ لوارث . 

وكذلك نقل أبو داود ‏ وقد سبل : يحجّ عن أمّه؟ ‏ قال: نعم» 
يقضي عنها ديناً عليهاء قيل له : فينفق من ماله» وينوي عنها؟ قال: 
جائز» قيل له: فالمرأة تح عن الرّجلٍ؟ قال : نعم» إذا كانت محتاجة . 

فقد نصّ على جواز الثيابة» وإن لم يكن من جهة المناب عنه مال. 

والدّلالة على ذلك : ما تقدّم من حديث ابن الزبير. 

وقول التب بي للسّائل: «احجْجْ عن أبيكَ» وشيّهه بالدّين» فلو 
كان الح عن القائل لم يكنْ حاجّاً عن أبيه» وإِنَّما كان حاجَاً عن نفسه . 

ولأنَّ الي كل شبّه قضاء الح عن أبيه بقضائه الدَّين عنه» كما 
كان قضاء الدَّين يسقط عنه فرضه» ويقع عنه» كذلك قضاء الحج . 

فإن قيل : يحمل قوله: «فحج عنة» على إخراج المال عنه . 

قيل له : الح لا يعقل منه المال» وإِنّما هو اسم المناسك . 

ولأنَّ ظاهر الخبر يقتضي جواز حجّه عنه بماله وبغير ماله 
وعندهم : إن لم يكن له مال» لا يصح الحج عنه. 

۹ ۰ 


والقياس : ما صكَدّت] الاستنابة فيه» صكحَهت] النيابة فيه . 

دليله : قضاء الدّين» و[الوقوف] بعرفة. 

أو نقول: ما صحَهِت] الاستنابة فيه» فإذا فعلهّ المستناب» وقع 

دليله : ما ذكرته . 

وقد نا أنه يستنيب من ينوي عنه› ويلبّي عنه» فلولا أنّهِ يقع عن 
اللاب فيه ما صكت الئيّة والتيابة عنه» كما لا يصح أن ينوي فيما يقع 
عن نفسه عن غيره. 

واحتجٌ المخالف بأد“ كلّ من لزمه أداء [ما] يوجب الإحرام» كان 
الإحرام عنه» كمن حجّ عن غيره قبل أن يحجّ عن نفسه . 

والجواب : أنه إذا [استأجره لتفرقة](" الرّكاة» كان العمل مستحقاً 
O E‏ الوا قتا لمر كن aT‏ لاسر 
لذبح هديه كان الدّبح مستحقاً عليه» والهديُ واقع عن غيره. 


وكذلك [. ...]29 يستحقٌ العمل على الأجير» ويكون العمل 


للمستاجر . 

(۱) في «م) : «بل». 

(۲( ما بين معكوفتين غير واضح في («م) . 
)۳( غير واضح في (م) . 
Eg‏ 


۹۱ 


وأمّا من لم يحم عن نفسه» فإِنّما وقع الحج عنه؛ لأنّه لم يسقط 
الفرض عن نفسه» وهذا قد أسقط الفرض عن نفسه» ألا ترى أنَّ الطّوافٌ 
لا تصحٌ النيابة فيه» وعليه فرضه» وتصح الثيابة فيه» [. . . .]20 أسقط 
فرضه [. . . .]لو أفسده [. . . .]”" في الابتداء لنفسه 

والجواب : أنه إذا أفسده تنا أنه لم يكن عن المحجوج عنه؛ لأنَه 
على خلاف ما يتناوله إذنه» وهذا كما لو أمره بشراء شيء على صفة» 
فاشتراه بخلاف صفته» فيكون لازماً للوكيل . 

واحتج بأنَّ الكمّارة التي تجب في الإحرام تلزمه» فيجب أنْ يكون 
الح قيلي فنا كما كر جرم عن ENG‏ 

والجواب : أنَّ ذلك جناية من جهة الحاحٌ لم يتناولها إذن المحجوج 
عنه» فكان ما يجب في ماله» يدل على ذلك أنَّ هدي الإحصار يجب 
في مال المحجوج عنه؛ لأته ليس بجناية من جهة الحاج . 

فإن قيل: هدي الإحصار يخلص به من السّفرء فيشبه نفقة الجوع» 
وذلك في مال المحجوج عنه» كذلك هدي الإحصار. 

قيل له: فيجب أن تقول -إذا نوى المقام هنا لشي أن موقط 
)١(‏ غير واضح في «م». 
(۲) ثلاث كلمات مطموسة في (م2. 
طن عو واضع وام 
() إلى هنا ينتهي السقط المشار إليه في النسخة «ت»» ومقداره سبع لوحات. 


۹۲ 


هدي الإحصار عن المحجوج عنه» كما تسقط نفقة المُجوع» وقد قلت : 
إا 1 
على أنَّ ابن منصور روى عن أحمد في رجل أمر رجلاً أن يرميّ عنه» 
وهو مريض » فنسي الذي آم حنّى رجع إلى مصره : قد“ أساء المأمور. 
لكنّ الدم على الآمرء ذكرها أبو حفص البرمكيئٌ في مجموعه». 
واحتجّ بأنه يفتقر في أدائه إلى قطع مسافة» أشبه إذا جاهد عن 
غيره: أنه يقع عنه» ويلحق الأمر أجر التفقة . 
والجواب : أنَّ الجهاد لا تصحّ الاستنابة فيه» فلهذا لم تصح النيابةء 
والحج بخلافه . 
H#‏ ¥ #¥ 
ا 
لا يجوز الاستئجار على الحج› ولا على الطّاعاتِ» 
كالإمامة» والآذان» وتعليم القرآن : 
وإتّما تصح الثيابة في الح بنفقة يأخذها من غيره» فإن فضل منها 
شيء رده . 
وقلع كم عل ف و تحاف ا 
وكذلك الإمامة» ونصّ على تعليم القرآن» ويأتي ذكره في كتاب 


(۱) فی.(ت» و«م) : «وقد»). 


۹۳ 


الإجارات» إن شاء الله . 

ونصّ في الحح - أيضاً ‏ في رواية أبي طالب» وقد سبل عن 
الأجراء الذيق مرو فو الاش فال اا كوا اس اجر 

وقال في رواية ابن منصور - وذْكرَ له قولُ سفيان: أكره أن يستأجر 
الوَجلَّ عن والديه يح عنهما ‏ فقال أحمد: نحن نكره هذاء إلا أن يعينه 
في الحج. 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

وذكر أبو إسحاق في «تعاليقه» كلاماً يدل على جواز أخذ”" الأجرة» 
فقال: لا يجوز أن يُوْحَذْ على الخير أجر" 

ثم قال: فإن قيل : على هذا فالحج عن 9 ال تجوز أن حا 
ليا لاحن 

فالجواب : أنَّ أفعال الخير على ضربين : 

ا والصّلاة: وما أشيه 
لشن الأ ا 


(1) في «(ت»: «يدل على أخذ جوازاء وفي م2: «يدل على أخذ) . 
(١‏ في الت) و(م2: «أجراً) . 

(۳) في «ت»: «على». 

€3 في «(ت» و«م2: «أجراً) . 


۹٤ 


وما انفرد به من يح عنه» فهو جائزء مثل فعل البتاء لبني المسجد» 
يجوز أن يأخذ عليه الأجرة؛ لاہ ایی بر کت على الدئ ی ا 
المسجك: 

وقد أومأ إليه أحمد في رواية عبدالله» وقد سأله فيمن يكري نفسه 
للحجّ؛ ويحج: لا بأس. 

ونقل الكوسج عنه: يكري نفسه ويحجٌ» ذكر ذلك أبو حفص 
البرمكيينٌ في (مجموعه . 

وبهذا قال مالك والشّافعي. 

وجه الأولى : قوله تعالى : ٭ من كان يد حَرت الْآحْرَو رد لله 
فى حر #[الشورى: ]٠١‏ الآية . 

والآخذ إِنّما يريد حرث الذّنياء فيبطل ذلك القربة . 

ولألّه أخذ العوضء فتبطل القربة المقصودة بالعمل» بدلالة العتق 
على مال لا يجوز عن الكمارة . 

ولأنها عبادة على البدنٍء فلا يجوز الاستئجار على فعلها. 

دليله : الصّلاة والصّيام» وعكسه: الرّكاة. 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنه لا تصحٌ الثيابة فيه» وليس كذلك 
الحج؛ لأته تصح النيابة فيه . 

قيل : إذا جاز أن ينوي في الح جاز الاستئجار عليه ؛ لأنَّ الإمام 
يستنيب القاضي في الأحكام» ولا يجوز أن يستأجره» والأعمال المجهولة 


4 


تصحٌ الثيابة فيهاء ولا يصح الاستئجار»ء ويستخلف الإمام في الصّلاة 
ذا اخ دولا يعو أن مدا رشك للق 

ولأنَّ من شرط الح أنْ يكون قربة لفاعله» فلا يجوز 
الاستئجار عليه. 

دليله : ما ذكرنا. 

وعكسه : تفرقة الرّكاة» وليس من شرطه أنْ يكون قربة لفاعله؛ لأنه 
لو استناب كافراً يفرّق زكاة ماله على الفقراء» أجزأ عنه على اختلاف في 
المذهب» كما إذا استناب الذَّمَّنَ في ذبح أضحيته» صمّ على اختلاف 
الرّوايتين. 

فإن قل : إِنَّما لم يصحّ من الكافر؛ لأنَّ من شرط صكة الح أن 
يقع على وجه القربة» ولا تحصل القربة بفعل الكافر» وليس كذلك 
المسلم ؛ فَإنَهَ من أهل القربة» فالقربة تقع بفعله. 

قيل له : إذا أخذ الأجرة خرج عن“ أن يكون قربة» كالعتق بعوض 
يخرج عن أن يكون قربة . 

فإن قيل : أخذ العوض [لا يخرجه عن]”" أن يكون قربة» كما لم 
يسلبه أخذ الرّزق عن أن يكون قربة» وكما لم تخرج الرّكاة عن أن تكون 
قربة بالاستئجار على فعلهاء وذبح الهدي . 
(۱( في «(ت) : «من» . 
(۲) ما بین معكوفتين غير واضح في (م» . 

1 


قيل له : [أخذ الرّزق لا يصح“ في الحجٌ وإنّما صم في الأذان 
والقرآن؛ لأنَّ ذلك الرّزق ليس في مقابلة العلم» وإِنَّمَا يأخذه؛ لأنّهِ له 
حقٌّ في بيت المال» ولهذا المعنى يستحقه الغني والفقير. 

[ويثن ضخة] هذا وأنه ليس بمعاوضة: أله لا يختصٌ بزمان 
معلوم» ولا بمقدار من الأجرة معلوم» ولو كان عوضاً اختصّه . 

وأا أخذ الأجرة على تفرقة الرّكاة وذبح الأضحية إفلما ياء وهو 
أنه لا تختصنٌ أن تكون قربة لفاعلهاء ولهذا يصح أن يفعلها الكافر. 

واحتجّ المخالف بأتّه عمل تدخله الثيابة» فجاز عقد الإجارة عليه . 

أصله : بناء المساجد» وعقد القناطر» والرباطات» وغير ذلك من 
الأعمال. 

والجواب : أنَّ الأعمالَ المجهولة تدخلها النبابة» ولا يصح عقد 
الإجارة عليها . 

ثم المعنى في تلك الأشياء : أنه ليس من شرطها" أن تكون قربة 
لفاعلهاء ولهذا يجوز أن يتولاها الكافر» وفي مسألتنا من شرط الحجٌ أن 
يكون قربة لفاعله» فلم يجز الاستعجار عليه. 

دليله : ما ذكرنا. 


(۱) مابين معكوفتين غير واضح في «م». 
(؟) ما بین معكوفتين غير واضح في (م». 
(۳) في «ت» و«م): «شرفها» . 


۹۷ 


واحتج بأنَّ ما جاز أن يفعله الغير عن الغير تطوٌعاء جاز أنْ يفعله 
بعقد إجارة . 

دليله : تفرقة الرّكاة» والأضحية . 

والجواب : أنَّ عسيب الفحل يجوز أن يفعله الغيرُ عن الغير تطوٌعاًء 
و عار ةدرو عذلك الامامة اک 
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ثم المعنى في الأصل - وهو الرّكاة والأضحية ‏ ما ذكرناء وهو أنها 

ليس من شرطها أن تكون قربة لفاعلهاء وهذا بخلافه. 
* ¥ ¥ 

فإن أخذ نفقة؛ ليحجّ بها عن غيره» فصد الآخذ بعذرء أو 
موت في بعض الطّريق» لم يلزمْه ضمان ما أنفق : 

نصنّ عليه في رواية ابن منصور في رجل أعطي دراه" یح بها 
عن إنسان» فمات في بعض الطّريق» فليس عليه شيء مما أنفق» 
ويحجُجّون”" بالباقي من حيث بلغ هذا الميت. 

وقال في رواية المأمونيٌ وأحمد بن الحسين فيمن أخذ مالا ليحي 
به» فضاع منه» أو قطع عليه الطريق : لايغرم. 


. في «ت» و«م»: «دراهماً)‎ )١( 
. فى (ت») وم): «(يحجوا)‎ (۲( 


۹۸ 


وقال مالك : ما أخذه على وجه الإجارة» فله من الأجرة بحساب 
ذلك . 

راي يأت ين الم او هر المح - 
لاد نينا 

وإن مات بعد أن أتى ببعض أركانه فهل يستحقٌ أو لا؟ على قولين. 

دليلنا : أنَّ التّفقة دقعت إليه ليقطع بها المسافة الي لا ينفك الحج 
منهاء وجميع أفعال الحج» [صمّ أن لا يضمن)]”" ما أنفق في بعض 
المسافة» ويحسب بهء كما لو حصل المقصود. 

يبن صكّحة هذا : أن التّفقةَ تختلف باختلاف المسافة ؛ طولها 
وقصرهاء فَعْلِم أنَّ التّفقةَ على مقابلهاء ومقالة ملا" يليها من الأفعال. 

فإن قيل: المسافة غير مقصودة» وإتّما هي سبب إلى العمل 
المقصود^» فهو كما استأجره ليخب لهء فأحضر الدّقيق والماء 
والحطب» وسجر التّنور ولم يخبزء لم يستحقّ شيئاً من الأجرةء 
وكذلك لو استأجره لبناء دار» فقدَّم الآلة وما چ إليه للبتاءء 
ولم يبن » لم يستحق تحن شيئاً» كذلك هاهناء إلا دقع ر إليه التفقة؛ 


(۱) مابين معكوفتين غير واضح في (م). 
(۲) مابين معكوفتين غير واضح في ١م2.‏ 
(۳) ما بين معكوفتين غير واضح في «م) . 
)٤(‏ الكلمة غير واضحة في «م» . 


۹۹ 


حصنا ال O‏ 

قيل : قطع المسافة مقصود" عندناء ولهذا نقول : إذا مات قبل أن 
يحجّ وجب إخراج نفقة من يحجٌ عنه من دويرة أهله» لا من الميقاتِ› 
فإذا أنفق في بعض الطّريق» فقد حصل بعض المقصود الذي كان يلزمه 
فاد مالة: 

ثم مثال الحج من الخبز والبناء أن يتأمَّبَ للخروج والسّير بالذهاب 
والمجيء من بلده» ويشتري ما يحتاج إليه» فلا يحسب له شيء من 
لتقو فأمًا إذا شرع في السيرء فمثاله أن يلصقّ الخبز في الثور قبل 
نضاجه» فيستحقٌ الأجرة» أو يبني بعض البناءء فینهدم› أو يمتنع › 
فِستحقٌ الأجرة. 

HH #د‎ ¥ 

فإن أخذ مالاً؛ ليحج به عن مِيّت» فقرن» لم يضمن النفقةء 
وكان دم القران في مال الحاج : 

نص عليه في رواية حنبل : إذا قرن أو تمنّع» فالدَّم في ماله 
والحج والعمرة عن صاحب المال. 


(۱) ما بین معكوفتين غير واضح في «م). 


(۲) في ١ت»‏ و«م): «مقصودة» . 


قال أبو حنيفة : يضمن التفقة . 
دليلنا: أنه قد أتى بالمأمور به وزيادة» فلم يضمن» كما لو أفرد 
الحجّ والعمرة. 
فإن قيل : إِنَّما ضمن ؛ لاه حالف ما أمره به. 
قیل : قد أتى بالمأمور وزاد» فهو كما [لو] قال له: بع بعشرين 
ديناراً فباع بزيادة على ذلك . 
+ 6د # 
1 
إذا أمره أن يح عنه» وأمره آخر ”© بمثل ذلك» فأهلّ بحجّة 
عن أحدهماء لا ينوي واحداً منهما بعينه» وقع إحرامه عن نفسه» 
وليس له أن يصرفه إلى واحد منهما : 
وهذا ظاهر كلامه في رواية بكر بن محكّد: إذا حمّ عن رجل يقول 
في أوَّلَ ما يلبّى : عن فلان» فاعتبر التعيين. 
وكذلك نقل حرب عنه فيمن أخذ حجّة عن اثنين» فهو ضامن» 
وإنْ كان نوى أحدهما وسكى» فهو الذي نواه» وعليه الأخذ. 
وقال - أيضاً ‏ في رجل أخذ حجّة من رجل» وحمله آخرُ؛ ليحح 
عن أمّه : لم يجزء إلا أن يكون قد نوى. 


6 في (ت» و«م»: «آخران». 


ا له صرفه إلى أحدهما. 
ليلنا : أنه لم يعيّن الإحرام عن أحدهماء فلم يكن له صرفه إلى 
ا 
دليله : لو أحرم مطلقاًء لا عن أحدهماء فإنّه يقع عن نفسهء 
ولا يصرفه إلى أحدهما. 
ولأنّه لو [أذنا له في]“ شراء سلعة» فاشترى لأحدهما لا يعيّنه 
واحتج المخالف بأنَّ [الجهالة لا تمنع صكة] الإحرام» بدلالة 
أنه لو أحرم لا ينوي به حجّآ ولا عمرة» انعقد إحرامّةُ وله [أن يصرفه 
إلى أيّهما شاءء كذلك]”" إذا أحرم عن أحدهما لا ينوي“ واحدا بعينه . 


والجواب : أنه لسن [من حيث حيث صح إحرامه](“ بالمجهول» صح 


أن يحرم عن المجهولٍ» ألا ترى أن الإقرار“ ب يصح بالمجهول» a‏ 
[لمجهول؟ وكذلك]" الوصّة صيّة [تصحٌ] بالمجهول. ولاتصحٌ لمجهول. 
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(۱) مابين معكوفتين غير واضح في (م» . 
)۲( ما بين معكوفتين غير واضح في «م2. 
0 ما بين معكوفتين غير واضح في (م» . 
€3 في «(ت» : «لا ينوا والتصويب من «م2. 
)2( ما بين معكوفتين طمس في (م» . 

)03( في (م» : «الإقران» . 

)۷( ما بين معكوفتين طمس في (م2. 


۱۰۲ 


وعلى أنه لا يمتنع أن يقع الإحرام [مطلقاًء ويعيّنه](" بح أو 
عمرة» ولا يعيّه لأحدهماء كما لو أحرم مطلقاً كان له أن يعيّنه بحجّ. أو 
رةه ولا يكرك دهن ]1 إلى a‏ 

¥ ¥ ¥ 
ال 

إذا حح عن غيره قبل أن يحجّ عن نفسه لم يجرْ عن الغير : 

نص عليه [في”" رواية صالح وإسماعيل بن سعيد]9): 

فقال في رواية صالح : لا يحج أحد عن أحد لم يحجّ عن نفسه. 
وقد بيّن الب يل فقال : «حج عَنْ نفسك» ته حي عَنْ شبْومَة00 . 

وقال في رواية إسماعيل ‏ وقد سيل عن الصرورة أهلّ [الحح 
عن غيره ‏ قال: لا يحجٌء فإن فعل لا يجزئه ذلك؛ لأنَّ اني بلا قال 
لمن لبّى عن غيره» وهو صرورة: «اجْعَلًَا عَنْ نفسك». 

فقد نص : نه لا يجزوء عن الغيرء واختلف أصحاينا : هل يقع 


.2م١ ما بین معكوفتين غير واضح في‎ )١( 

(۲) ما بین معكوفتين غير واضح في (م. 

)۳( في «(ت» «وفي»» بزيادة واو» وفي «م» غير واضحة» والصواب حذفهاء 
والله أعلم . 

(5) ما بين معكوفتين غير واضح في (م». 

(5) رواه أبو داود »)١8١١(‏ وابن ماجه (۲۹۰۳)» من حديث ابن عباس ا . 


١٠١ 


عن نفسهء أم لا؟ 

فقال الخرقي : يقع عن نفسه . 

وهو قول الشافعي. 

وقال أبو بكر في كتاب «الخلاف» : لا يقع عن نفسه» ولا عن غيره. 

فعلى قوله لا ينعقد الإحرام . 

وقال أبو حفص العكبريٌ في «شرح الخرقي»: ينعقد الإحرام عن 
المحجوج عنه» ثم يقلبه الحاجّ عن نفسه . 

ونقل محمّد بن ماهان في رجل عليه دين» ولیس له مال: يحج 
الحجّ عن غيره حنّى يقضي دينه؟ قال: نعم . 

وظاهر هذا: جواز الح عن غيره قبل أن يحجّ عن نفسه. 

وقال أبو حنيفة ومالك وداود: يجزى؟ عن الغير. 

فالدّلالة: آله لا يجزى» عن الغيرٍ: ما روى عبدالله بن بطة بإستاده 
عن ابن عباس : آل رسول الله ل سمع رجلا يول OE‏ 
فقال : ١مَنْ‏ شم قَالَ: أخي , أو قَرِيبٌ لي قَالَ : E‏ 
قط؟» قال : لاء قال : «اجعل هه عَنْكٌ توح عن شيك م200 , 

وروي في لفظ آخر: «فَعَنْ نفك قَلَت)0©. 


(۱) ورواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ١ك/ره/ا؟).‏ 


(۲) رواه الدارقطني في «سننه» (۲/ 848» ومن طريقه: البيهقي في «السنن 
الكبرى» /٤(‏ ۳۳۷). 
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وفي لفظ آخر رواه أبو إسحاق الشالنجي قال: « لَب أو حح - 
عَنْ نفك ثم عَنْ شبرمة» . 

ورُوي في لفظ آخر: «أيْهَا المُلبّي عَنْ فلان! لَب عَنْ نَفُسكٌ» ٿه 
عر فلان)20. 
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لهَذِهِ عَنْكَ٬‏ ٿم حُج عَنْ شب 
وهذه الألفاظ كلها نصوص؛ لاله منعه من الحيجٌ عن غيزه» وعليه 
فرض الحج . 
فإن قيل : قوله: «حُجّ عَنْ نقسك» يقتضي وجوب اسكثناف الحجّ 
عن نفسه» وعندكم أنه كان حاجّاً عن نفسه . 


وروي [. 


قيل له : قوله: «حجّ عَنْ نفسكٌ» معناه : اد غ ك لاه 
إذا قيل لمن هو متلبس بالحج: حح معناه: استدم» كما قيل للمؤمن: 
آمن» معناه: استدم الإيمان. 

فإن قيل : قوله : «اجْعَلْهًا عَنْكَ يدل على : أنَّ الإحرام كان واقعاً 
عن شبرمة؛ لأنَّهُ لو كان انعقد عنه لما احتاج أن يجعلهُ عن نفسه. 


قيل له: قوله : «اجْعَلهَا كناية عن الثّلبية» وإشارة إليها؛ لأنه رآه 


.)5754 /۲( رواه الدارقطني في «سننه»‎ )١( 

زه6 بياض في «ت» وام قدر كلمتين. 

(۳) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (۳۰۳۹). والدارقطني في «السنن» (؟7/ ۲۷۰)» 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .)۳۳١ /٤(‏ 


1۰0 


يلبّي عن شبرمة» فقال: اجعل هذه التّلبية عن نفسك؛ فَإِنَّ الإحرامً واقع 
عنك . 

فإن قيل: فلم لا يكون كناية عن الحجّة؟ وقد تقدَّم ذكرها أيضا؛ 
لأن ف الخ ١ه‏ حت ع نفسلك؟4 قال : لاء قالَ: «اجعَلهًا عَنْ 


ا 


نفسك» . 
قيل : إِنّه إنّما وجب حمله على التّلبية؛ لأنَّه قد صرّح به في لفظ 
آخر» فقال: «آيُها الملبّي عن فلان! ل عَنْ تَفُْسكَ ٿه عَنْ فلان» . 
وجواب آخرء وهو: أنه لو كان المراد صرف الإحرام عن شبرمة 
بعد انعقاده [عنه إلى نفسه]» لكان فيه فسخ حج إلى حج» وذلك غير 
جائزه فَعُلِم أنَّ المراد به : التّلبية» أو المراد به: استدامة الإحرام عن 
فإن قيل: فسخ الإحرام كان جائزاً في ذلك الوقت» وهذه القصة 
كانت في حجّة الوداع» وقد أمر أصحابه بالفسخ لمن لم يسق الهدي . 
قيل له : فسخ الإحرام كان ثابتاً على وجه مخصوص» وهو أن 
يفسخه إلى عمرة» فأمًا فسخ الحجٌ إلى حح آخرء وفغْله شخصٌ عن 
شخص» فلم يكن ذلك جائزاً في الشرع» فلم يجزّ حمل الخبر عليه . 
فإن قيل : قوله : «هَذِهِ عَنكَ» فيه إضمار» يحتمل أن يريد: اجعل 


(۱) مابين معكوفتين غير واضح في (م) . 


۱۰٦ 


هذه عنك» ويحتمل : هذه واقعة عنك . 
قيل له : قوله: «هذه» إشارة إلى موجودء وهي الحجة التي أحرم 
بهاء وعندك لا تكون هذه عنه» وإِنّما يكون مثلها عنه بإحرام مستأنف . 
فإن قيل: فقد رُويّ: أن الي لله سمح رجلا يلي عن نة فقَالَ 


و 


له: «مَلُ حَجَجْت قط؟ قال : لأ قال «هَذه عَنْ نبيْشةً ثم حج 
عن نه 0 ¢ 

قال : كان الحسن بن عمارة يروي هذا الحديث» عن عبد الملك 
أبن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس » وكان وهم الحسن بن عمارة» 
ثم رجع في آخر عمره إلى الصّوابٍ من حديث شبرمة» وترك رواية 
جلت نة 

والحسن بن عمارة ضعيف فى الجملة . 

وعلى أنهما لو تعارضا كان تقدم المشهور المتّفق على صكّته 
اقل 


)۱( رواه الدارقطني في «سننه» (۲/ ۲۹۸)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(5/ ۳۳۷)» من حديث ابن عباس ا. قال الدارقطني : الصحيح عن ابن 
عباس حديث شبرمة» وهذا وهم يعني : حديث نبيشة » يقال: إن الحسن 
ابن عمارة كان يرويه» ثم رجع عنة إلى الصواب» فحدث به على الصواب 
موافقاً لرواية غيره عن ابن عباس» وهو متروك الحديث على كل حال. 


1۰%۷ 


والقياس : أنه لم يود فرض الحج عن نفسه» فلا يجوز أن يؤدّيه عن 


فإن قيل : المراهق لا ينعقد إحرامه» وحجُّه ليس بحجّ صحيح, ألا 
ترى أنه لو حجّ عن نفسه لم يجر؟ 

قيل له: لا نسلّم هذاء بل عندنا أنَّ حجُه صحيحء كالبالغ . 

فإن قيل : فالمعنى : أنه لا ينعقد نذره» وليس كذلك الصرورة؛ 
إِنَّه ينعقد نذره» فانعقد إحرامه عن غيره. 

قيل له: علَّة الفرع تبطل بالمحرم؛ فإنَّه ينعقد نذره بالحج» 
ولا ينعقد إحرامه. ۰ 

وعلى أله إذا نذر لا يجب إحضاره مواضع السك لتاديته"ء وليس 
كذلك الإحرام؛ فاه يجب إحضاره مواضع النُسكء وأمره”" بتأديته . 

ا لا سق نره ونو اسف كذلك ل يعد رة 
وينعقد إحرامه . 

[وأيضا فته إذا حضر ذلك الموضع]”" تعيّن عليه أداء الفرض عن 
نفسه» فلا يجوز أن يودي عن غيره» كما لو حضر الوقعة» ووقف في 
صف القتال» ونوى أن يقاتل عن غيره» كان عن نفسه . 


. في «ت»: «لتأديبه»» ولعل الصواب ما أثبت» والله أعلم‎ )١( 
فى «ت» وام»: «وأمر).‎ )۲( 


٩۸ 


فإن قيل: لما لم يجرٌ أن ينوي القتال عن غيره استوى فيه حكم 
المرّة الأولى والثّانية» وليس كذلك الحججٌ؛ لأته له" أن ينوي عن غيره 
بعدما يحج عن نفسه مرّة» كذلك الابتداء . 

قيل له : إِنّما لم يجرٌ أن ينوي بالقتال عن غيره في المرّة الثانية؛ 
أنه يتعيّن عليه بالحضور في الدَّفعة الثَّانية» e‏ 
الدّفعة الانية ؛ لأنّه لا يتعكر يتعيّن عليه بالحضورء وفي الدفعة الأولى يتعيّن 


فكانت بمثابة كل حضور ينوي به الجهاد. 

وأيضاً فإِنَّ الإحرامٌ ركن من أركان الحبٌء فبقاؤه عليه يمنع أداءه 
عن غيره» كطواف الزيارة. 

فإن قيل : الطواف موب جب بالإحرام» والأصول فرّقت بين موجبات 
الإحرام وبين الإحرام نفسه في أنَّ حكم موجباته لا يتعيّن بالنيّة» ويتعيّن 
حكم الإحرام» ألا ترى أنَّ موجبات الصّلاة لا تتعيّن باليّة» ويتعيّن الإحرام؟ 

وبيان هذا: أته لو أحرم بالصّلاة بنيّة التفل لم يجز صرف موجباتها 
- وهو الركوع والسجود ‏ إلى الفرض» ولو أراد صرفها إلى الفرض قبل 
الإحرام بها صحّ» كذلك الطّواف لا يجوز صرفه إلى غيره بعد أن تلبس 
بالإحرام عن نفسه» ويجوز قبل التليّس به. 

قيل له : موجبات الصّلاة تابعة لإحرامهاء ألا ترى أنَّا لا تنفرد بنيّة» 
ولا بوقت» ولا بمكان؟ فجاز أن يكون الاعتبار بإحرام الصّلاة» وليس 


(۱) فى «ت» واام): «ليس له . 


۹ 


كذلك الطّواف وغيره من أركان الحيمٌ؛ لأنّه ليس في حكم التَّابع 
للإحرام» ألا ترى أنه ينفرد الطّواف بنيّة؟ فلو طاف حول البيت لطلب 
غريم له لم يجزه» وكذلك ينفرد بوقت يخالف وقت الإحرام» وبمكان» 
فجرى في ذلك مجرى الإحرام» فلمًا لم يجز أداؤه عن غيره» وعليه 
فرضه» كذلك الإحرام به. 

واحتج المخالف بما روى ابن عباس : أن رجلاً جاء إلى الي 6 
فقال بي تات ولم ُء فاح عنه؟ قال : «أَرَآَيْتَ لَوْ كان على 

دين ئن أكنت قاض يَه؟» قال : نعم» قال : قدي الله أَحَق00©. 
e IEE e‏ 
أم لا؟ ولو كان الحكم يختلف لسأله. 

والثّاني : ائه شبّهه بالدّينِء ومعلوم أنَّ من كان عليه دينٌ جاز أن 
يؤدّي دين غيره . 

وروي عن علي دعاك اكد دقان : استقبلت النَبِىَ كلل جارية 
E‏ د أبِي شَيْح كبيرٌ فد أَدْرَكَهُ فَرِيضَةٌ الله في 
احج زی“ أن احج عَنْهُ؟ قال : «حجُيٰ عَنْ أبيك». 

ولم يسألها: أحججت عن نفسك› أم لا؟ 


والجواب : أنه يحتمل أن يكون النَبِنُ ية علم من حال السّائل أنه 
(0) رواه الترمذي (886)» وقال: حسن صحيح . 


١٠ 


قد حجّ عن نفسه» فلهذا أجاز له النيابة عن أبيه . 

وهذا هو الظاهر من حال الخثعميّة ؛ لأنَها [سألت الي اة بعد](© 
منصرفه من المزدلفة إلى منى حيث كان الفضل رَدِيفَةُ» والظاهر من حال 
من يكون في ذلك الموضع : أنه قد حح فلذلك لم يستفصل . 

وعلى أنَّ الخبرَ اقتضى السّؤال عن جواز الثيابة في الجملة» فام 
مواضعه فغير مقصود”" بيانها به . 

وأمًا تشبيهه بالدّين» فإنّما شبّهه بقضاء الدّين في حقٌّ من كان قد 

وعلى أنَّ التي بل شبّه القع الحاصل بقضاء الح بالنفع الحاصل 
بقضاء الدّين» فيحتاج أنْ يثبت قضاء الحجّ حنَّى يكون نفعه كنفع قضاء 
اليون. 

واحتج بأد هذا مما تصح فيه الثيابة» فوجب أن يجوز أداؤه عن 
غيره قبل أدائه عن نفسه» كالدّين والرّكاة . 

ولا يلزم عليه طواف الرّيارة؛ لأنَّ التعليلَ لجواز أدائه من غيره 
قبل أدائه عن نفسه بحال» وهذا مستمر في الطّوافء ولأنّه إذا لم يكن 
محرماً جاز له أن يحرم عن غيره؛ ويطوف عنه. 

والجواب: أنَّ [قوله]: (هذا ممّا تصحٌ فيه الثيابة) رجوع عن كلامه 


)۲( فى (ت» : «مقصودة) . 


7 


١1١ 


في المسألة الي قبلهاء وأنَّ الح لا تدخله النيابةء وإنّما يكون له ثواب 
التفقة» ونسأل الله حسن التُّوفيق. 

مع أنَّ الفرق بين الحجٌ وبين الرّكاة والكمّارة والدّين واضحء وذلك 
أنَّ الاستنابة تصحٌّ في هذه الأفعال في جميع أحوال من وجب عليه ؛ 
سواء عجز عن فعلها في نفسهء أو لم يعجرّء كذلك لا تختصٌ بحال 
كاف نا وليس كذلك الححٌ؛ فإنّه لا يجوز أن يستنيب فيه 
مع قدرته علیه» ويجوز مع عجزه عن نفسه» فلمًا اختصنّ بحال دون حال 
لمن وجب عليه جاز أنْ يختصّ بحال للنائب(" دون حال . 

ولاه إذا نوى إحراماً مطلقاً - وعليه فرضه ‏ انصرف إليه» ولو 
أخرج صدقة إلى الفقراءء أو" أعتق رقبة» لم ينصرف بإطلاقه إلى الرّكاة 
لکا 

ولأنَّ بقاء بعض الدَّين والرّكاة لا يمنع أداء دين غيره» كذلك بقاء 
جميعه» وليس كذلك الحج؛ لأنَّ بقاء بعضه عليه» يمنع أداءه عن غيره» 
كذلك بقاء جميعه . 

فإن قيل : على هذا كل جزء من الدَّينِ والرّكاة له حكمٌ قائم بنفسه؛ 
لأنّه لو أدَّى جزءاً من الرّكاة وقع موقعه» وإن لم يود الباقي» وكذلك 


. فى «(ت» وم : «النائب»‎ )١( 
في «ت» وهم»: «النائب».‎ )۲( 


(۳) في «م»: «إذا». 


11۲ 


الدّين» وليس كذلك الحججٌ؛ لأنَّ بعضه لا يثبت حكمه بنفسه» بدليل أنَّه 
لو أفسد بعضه» فسل جميعه. 

قيل له: لا فرق بينهماء وذلك أنه قد ثبت حكم بعضه بنفسه» ألا 
ترى أنه لو أحرم» ووقف بعرفة» وأخَّر طواف الرّيارة إلى أن عاد إلى 
بلده» لم يفسدٌ ما عمله» بل يثبت حكمه؟ وكذلك لو أفسد الصّواف» 
ولم يفسد ما تقدّم» فهو كالرّكاة والكمّارة. 

واحتج بأنه لو أحرم عن نفسه في هذه الحال صح إحرامه» كذلك 
إذا أحرم عن غيره قياساً على من حج مرّة. 

[والجواب: أ1“ لا يجوز اعتبار” من حح مرّة بمن لم يحجّ» 
كما لم يجز اعتبار من" طاف مرّة بمن لم يطفث في جواز الثيابة9». 

ولاه إذا حح مرّة لم ي يتعيّنْ عليه الحجّ» وإذا لم يحجّ يت يتعيّن عليه 
الحجّ بالحضورء فلم تصح النيابة فيه كالجهاد. 

ولأنّ المعنى في الأصلٍ: أله أسقط فرض الحجّ عن نفسه» وليس 
كذلك في مسألتنا؛ لاله لم يسقط فرض الحجج عن نفسه» فهو كالمراهق . 

** #* * 

(۱) ما بين معكوفتين غير واضح في ١م2.‏ 
(۲) الكلمة مطموسة في «م». 
)۳( في «(ت» و(م»: «بمن) . 
)٤(‏ الكلمة غير واضحة في «م» . 


1۳ 


۹ ا 
إذا كان عليه حجّة الإسلام» فأحرم به ينوي تطوّعاًء وقع 
عن حجّة الإسلام في صح الرّوايتين : 
وهذا ظاهر كلام الخرقيٌ ؛ لأنّه قال في المسألة التي قبلها: لاه 
إذا حجّ عن غيره من لم يحجّ عن نفسه انعقدت الحجّة عنه» وإن لم 
ينوها عن نفسه . 


وظاهر هذا : أنه لا يصح منه فعل حجَة غير الفريضة ؛ سواء أحرم 
بغيرهاء أو أراد الإحرام بغيرها. 

وهو قول الشافعي . 

وفيه رواية أخرى: أنه إذا أحرم ينوي به تطوّعاً أجزأه عكًا نواه. 

أومأ إليه أحمد في رواية ابن القاسم في الرّجلٍ يحجّ ينوي التطوٌع : 
فالحج والصّوم سواء» لا يجزى؟ إلا بئّة . 

وظاهر هذا : أنه تعيّن أ نة الفرض شرط في صكة ذلك» وهو 
ظاهر كلام أبي بكر ذكره في «كتاب الخلاف» فقال: وكيف يجزی 
فرض» وقد قصد به نافلة؟! وكيف يجزى” إحرام عن زيد لعمرو؟! فلا 


)01( في «م) : «إن تعين»» وفي «ت» إشارة إلى إلحاق «إن» في هذا الموضع . 


١ >15 


يجزئه إلا أن يعقده بقصد منه» كما لا يجزى؟ الصائم [إلا] عن قصد 
منه له. 

وهو قول أبي حنيفة . 

فالدّلالة على أنه لا ينعقد نفلاً: أنه أحرم بالححٌ وعليه فرضهء 
فوجب أن يقع عن الفرض قياساً على مطلقه» وذلك أنَّه لو أحرم إحراماً 
مطلقاً لا ينوي فرضاًء ولا تطوّعاً» انصرف إلى الفرض» كذلك هاهنا. 

يبيّن صكة هذا الاعتبار: أنَّ الخول في العبادة بئيّة التّفل بمنزلة 
الدّخول فيها بنيّة مطلقة» ألا ترى أن من دخل في الصّوم بئيّة النتّفْل© 
كان بمنزلة من دخل”" فيه" بيّة مطلقة؟ عندنا لا يجزى عن الفرض في 
الموضعين» وعندهم يجزى" فيهماء كذلك وجب أن يكون الدّخول فيها 
بنيّة التفل بمنزلة الدخول فيها بئة مطلقة» وقد ثبت آنه إذا أطلق النكّة 
- وعليه الفرض - انصرف إليه» وكذلك إذا نوى التفل . 

فإن قيل: روى الحسن بن زياد» عن أبي حنيفة : أنّه لا يجوز حنَّى 
ينوي الفرض» وأنَّ ال المطلقة لا تجزىئء . 


قيل له: روى محمد عنه : امهو اعفار ورواية محمّد أصحٌ. 


)١‏ أقحمثت عبارة: «وعندهم يجزى“ فيهما» في «ت» و«م» في هذا الموضع» 
ولكن وضعت علامة لإلغائها في ((ت» . 

(۲( 5 «(ت» واام»: «أدخل» . 

)۳( في ((ت) وام) : «فيها) . 


فإن قبل :هذا ييظل بالكمازَة4 لأنّه لو أعدق رقبة»'ؤنوى بها الكمارة 
فقط» أجزأ عمًا عليه سواء كانت الكفارات من جنس واحد» أو من 
جنسين» ولو نوی بها تطوّعاً لم يقع عمّا عليه. 

قيل له: لا يلزم هذا؛ لأنَّ نة الكمّارة فيه الفرض» فإنَّ الكمّارة 
لا تكون إلا فرضاء وإن أعتق ينوي عتقاً انصرف إلى التطوّع» وإن نوى 
تطوّعاً انصرف إليه» وإن نوى كمّارة كان عن فرضه . 

وقياس آخر» وهو: أنَّ الححٌ عبادة تجب بإفسادها الكمّارة» فوجب 
رشان 

فإن قيل : عندنا يصح نفل الصّوم مكّن يصح منه فرضهء وهو 
المسافر. 

قيل له: تلك رواية ضعيفة . 

فإن قيل: [وقته لا يصح للتفل . 

قيل له]" : يصلح عندنا؛ ل الصبيّ يصوم فيه» وهو متنفل» 
وإِنّما [لا يصح من البالغ ؛ لأنه من أهل الفرض» ولا يصح منه التنفل . 

واحتجّ المخالف بما رُويَ عن النَِّيَ بي" قال : (إِنَّمَا الأَعْمَالُ 


)1غ( ما بين معكوفتين غير واضح في م٠‏ . 
(۲) ما بین معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 


١1 


بالئئةء وَإِنَما لامْرِىء ما نوّی)» وهذا نوى الثّافلة . 

والجواب: أنَّ المراد به : أنَّ اليه شرط في كونه قربة وطاعة» 
وأنّه لا يكون قربةً بغير نة . 

وعلى أت لا نجمله» ونخصّه على غير الح بما ذكرنا. 

واحتح بأنها عبادة تفعل في وقت مخصوص. والوقت يصلح 
للتّفل والفرض ؛ لأنَّ واحداً يودي في وقته فرضاء والآخر نفلاً» فهي 
كالصّلاة» ولا خلاف أنَّه لو افتتح الصّلاةء ونوى بها تطوّعا ‏ و("عليه 
صلاة فريضة ‏ أَنّها تكون تطوٌعاًء كذلك هذاء وليس كذلك الصّوم؛ لأنَّ 
الوقت لا يصلح للتفل والفرض جميعاً. 

ولا يلزم عليه الضّواف ؛ لأنَّ له أن يطوف تطوّعاًء وعليه طواف. 
وهو أن يح تطوٌعاء وعليه حجّة الإسلام. 

وربّما عبّروا عنه بأنَّ© الحجّ عبادة تشتمل على أفعال متغايرة» 
أشبهت الصّلاة . 


وإن شئت قلت : عبادة لها تحليل وتحريم» أشبهت ت الصّلاة . 


¢ 


والجواب : أن نيّة الصّلاة إذا كانت مطلقة ترجع إلى اتل دون 
010 رواه البخاري 2)57١١(‏ ومسلم (۱۹۰۷)» من حديث عمر بن الخطاب ط4 . 
(؟) في (ت» وم : «أو) . 
(۳) فى «ت»: «فإن» . 


. في «ت)»: «أشبه)‎ )٤( 


11۷ 


الفرض» كذلك الثْيّة المقيّدة بالنَّلِء وليس كذلك نيّة الحجّ المطلقة؛ 
فإنّها ترجع إلى فرضه إذا كان من أهل الفرضء وكذلك النيّة المُقيّدة 
بالتّفل؛ لأنا قد بينا: أن الإطلاق يجري مجرى التّقييد. 

ولأنَّ الإحرامٌ للصّلاة أضعف من إحرام الحجمٌ؛ لأنّه إذا أفسد الصّلاة 
بطل عقدهاء وخرج منهاء وإذا أفسد الحم لم يبطل» ولم يخرج منه. 
ويمضي في فاسده» فلم يجز اعتبار الحج بالصّلاة. 

واحتج بأله لو أحرم بعمرة د وعليه ححية الإسلام- أجزا عا نوى: 
فنقول: كل فرض لم يمنع بقاؤه إحرام غير التطوع» لم يمنع إحرام 
التطوّع . 

دليله : الصّلاة . 

والجواب: أنه ليس إذا لم يمنع بقاؤه الإحرام بعبادة أخرى» يجب 
أن لا يمنع الإحرام بعبادة من جنس ما عليه» كصوم رمضان في وقتهء 
يمنع الإحرام بصوم من جنسه» وإن لم يمنع الإحرام بعبادة أخرى . 

وأمّا الصّلاة فالمعنى فيها : أنه لو أحرم بها مطلقاً لم تق عن الفرض» 
فجاز أن يحرم بنيّة التطوٌع وعليه فرضه» وليس كذلك الحجٌ» فإنَّه لو 
أحرمه مطلقاًء وقع عن فرضهء فإذا أحرم بنيّة التطوع انصرف إليه . 

واحتج بأنَّ الإحرامً ركنٌ من أركان الحجٌ» فبقاؤه عليه لا يمنع 
أداء التطوٌع كالطّوافء وذلك أنه إذا كان عليه طواف الزّيارة وطاف تطوّعاً 


11۸ 


جاز”»» ولم يقع عن طواف الزيارة. 

نص عليه في رواية ابن منصور فيمن طاف للوداع» ولم يطف”") 
طواف الزّيارة: لم يُجزهِ ذلك عن طواف الزّيارة؛ لاه لم ينوه. 

وكذلك نقل إبراهيم فقال: لا يجزئه» وكيف يجزئه التطؤّع من 
الفرض؟ ولو تطوّع رجل» فنوى بتطؤّعه الظهر والعصرء أيجزئه ذلك؟ 
فلا يجزئه حى يطوف طواف الزيارة . 

وقال - أيضاً - في رواية أبي طالب في المتميّع إذا تحلّل من عمرته» 
EE‏ رانك لاه 
ثم يطوف طواف الزيارة» ويكون الأوّل طواف القدوم» كما يكون ذلك 
في حقٌّ المفرد بالحجٌ إذا دخل مكّة قبل الوقوف» كذلك الإحرام. 

والجواب: أنَّ هذا لا يصح على أصل أبي حنيفة؛ لأنَّ عنده : أنه 
لا يصح التطوّع بالطّواف وعليه فرضه» وهذا أصل اعتمد”" عليه مَنْ 
خالفه في هذه المسألة من أصحاب الشافعي . 

وأمّا على أصلنا نحن» فالفرق بين الطّواف والإحرام هو: أن الّوافٌَ 
يختصيٌ البيت» [ويتعلّق به» فهو]" كالصّلاة» والصّلاة تفتقر إلى تعيين 


. الكلمة غير واضحة في «م»‎ )١( 
. الكلمة غير واضحة في «م»‎ )۲( 


(۳) فى «ت)»: «اعتمده). 


(5) مابين معكوفتين غير واضح في (م) . 


۱۱۹ 


اة » ولهذا"“ لا يجوز عندنا طواف الزيارة بنيّة مطلقة» كالصّلاة. 
ويبين صكة الجمع بينهما قول لني كلل : «الطّوَاف بالبَيّتِ صلا . 
وليس كذلك الإحرام؛ لأنَّه لا يتعلّق بالبيت» فلم يفتقر إلى نيّة 

الفرض» كالوقوف . 
وجواب آخر أَكْشَفٌ من هذاء وهو: أنَّ الطَّوافَ يجري مجرى 

الصّلاة من وجهين : 
أحدهما: قول النبيّ لله : «الطّوَاف بِالَبَيْتِ صلا . 
والنّاني : أنَّ الصّوافَ يختصيٌ البيت» كالصّلاة. 
نه ثبت أنَّ الصّلاة يصح التنفّل بها من عليه فرضهاء كذلك الطّواف . 
وليس كذلك الإحرام؛ لأنّه يجري مجرى الصّومء بدليل أنه يجب 

بإفساده الكمّارة كالصّوم» ثم ثبت أنه لا يصح التنفّل من عليه فرضه» 

كذلك الإحرام. ٠‏ 

¥ ¥ ¥ 
الحج على الفورء ذكره أبو بكر في «كتاب الخلاف» : 
وقد أوماً إليه أحمد في رواية عبدالله وابن إبراهيم فيمن استطاع 
)١(‏ الكلمة غير واضحة في «م». 
(۲) رواه ابن حبان في «صحیحه» (78177) من حديث ابن عباس وها . 


١ 


الحجّ وكان موسر ولم تحبسه علَّة ولا سبب: لم تجزٌ شهادتة . 

وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة» وأصحاب مالك» وداود. 

وقال الشافعي : وجوب الح على التَّرَاخي . 

دليلنا: ما روى ابن بطّة بإسناده عن عليّ» عن الي بلا قال: «مَنْ 
مَلَكَ رادا وَرَاجِلَة تبلَعْهُ إِلَى البَيْتِء فَلْمْ يَحُْجَّ» فلآ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوت 
يَهُودِيّاء أو نصرانگاء وَمَنْ كَمَرَ قن الله ني عن العَالَمِيْنَه0©. 

فإن قيل : إذا أخّره حنّى مات أثم بالاتفاق . 

قيل له: لو جاز له التّاخيرء لم يأثمٌ بالموتٍ إذا فاجأه من غير 

أمارة» ولا عليه ظنٌّ والخبر يقتضي أنه أثم بكلّ حال . 
وروی ابن عباس عن التي بل : أنّه قال: «مَنْ أَرَادَ الْحَجّ 
لعجل ذكره شیخنا. 

فان قیل : علّقه بإدارته . 

قيل له : هذه الإرادة التي يخرج بها من حيّز السّاهي إلى حير 
الاد :4050 إرادة نكري مول يسان لأسن بها : 


)١(‏ ورواه الترمذي (۸۱۲) وقال: هذا حديث غريب» وفي إسناده مقال» وهلال 
ابن عبدالله مجهول» والحارث يضعف في الحديث . 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 555)» والترمذي (۱۷۳۲)» وابن 
ماجه (۲۸۸۳) . 

(۳) الكلمة غير واضحة في «م) . 

)€3 في ات») وم : «فاما» بدل (لا) . 


۱۲۱١ 


وهذا كقوله عليه الصّلاة والسلام : «من ارال فليَغْتَسلْ)20. 

وكقولنا: من أراد الصّلاة فليتوضاً. 

وروی ابن بطة في «سننه» بإسناده» عن الحجّاج بن عمرو السلمي 
ل ا يي 
ا 2_2 من [قابل». 

فأوجب الححً]" على الفور. 

وروی عبدالله في كتاب الإيمان من «مسائله» : آنا أبي» آنا وکيع › 
عن سُفيانَ؛ عن ليث» عن ابن سابط قال: قال رسول الله كل : « 
مات ولم يحجّ. لم يمنعة منْ ذلك مَرَض حَابسنٌ› أو سلطان ظالم» 
أو حاجةٌ ظاهرة» فَلَيَمْتْ على أيّ حال شاءً؛ إِنّْ شاءً يهوديّاء وَإِنْ شاءً 
نصرانياً) 9 . 

قال : وحدّثني أبي قال: ثنا هشيم قال: ثنا منصورء عن الحسن 
قال: قال عمر بن القطات ةد ممت أل ايف ر الا الج 


. من حديث ابن عمر وها‎ )۸٤٤( رواه البخاري (۸۳۷)» ومسلم‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 0۰(« وأبو داود «(A71)‏ والنسائي 
)A11؟(«‏ والترمذي 5٠ ٠(‏ ؛ وابن ماجه (۳۰۷۷). 

(۳) ما بين معكوفتين غير واضح في (م) . 

)٤(‏ ورواه البيهقي في «(شعب الإيمان» (910/9*), عن عبد الرحمن بن سابط» 


۱۲۲ 


الأمصارء فينظروا كل رجل ذا جدة لم يحجّ» فيضربوا عليهم الجزية» 
ماهم مسلمون! ماهم مسلمون! 

والقياس : أنَّ لو كان على التّراخي لم يحل المأمور به من وجهين”©: 

إا أن يكوة لاتاخيره ارد حكن لأ لحف التفريط ولا يمحن 
اللوم» وإن مات قبل فعله . 

أو يكون مفررّطاً مستحقاً اللوم إذا تركه حتَّى مات . 

فإن قلنا: إنّه لا يكون مفرّطأً بتركه في حياته» خرج عن حد 
الوجوب» وصار في حيّز النوافل؛ لأنَّ ما كان المأمور مخيّراً بين فعله 
وتركه» فهو نافلة» أو مباح . 

ولا خلاف أنَّ الحجّ واجب» فبطل هذا القسم . 

وإن قلنا: إته يلحقه التّفريط بالموتء أدَّى ذلك إلى أن يكون 
الله - تعالى ‏ ألزمه إتيان عبادة في وقتٍء لم ينصب له عليه دليلاً يوصله 
إلى العلم به» ونهاه عن تأخيرها عنه. 

ولا يجوز أنْ يتعبّده الله بعبادة في وقت مجهولء كما لا يجوز أن 
يتعبّده بعبادة مجهولة . 

فإذا بطل هذان القسمان صم القسم الذي ذهبنا إليه» وهو أنّه على 
الفور. 


.»م١ لكلمة غير واضحة في‎ ١ )١( 


۱۲۳ 


ولا يلزم على هذا الركوات» والنذور» والكفارات؛ فإِنَّ ذلك على 
الفور» وقد نصصّ على ذلك في الرّكاة فيما تقدّم . 

ولا يلزم عليه قضاء رمضان؛ فاته مؤقّت بما بين رمضانين» ويأثم 
بتأخيره عن ذلك» فلا يؤدّي إلى جعله في حدٌ”" التٌوافل» ولا إلى أن 
يكون متعبّداً بعبادة في وقت مجهول . 

فإن قيل : لا يمتنع أن يتعبّد الله بعبادة في وقت مجهولء ألا ترى 
أ قال تال : ۶ کیب یک إا ا کم ألْمَوَتُ إن رك حيرا 
لوْصِيّهُ لوكين وَالأَفَيِينَ €[البقرة: ۱۸۰]؟ 

قيل له : وجوب الوصيّة متعلّق بشرط» وهو حضور الموت» 
[وللموت أمارة يغلب معها في الظنٌ وجوده» وهو أن يشتدٌ مرضهء 
فإذا وُجِدَت الأمارة وجبت» ولم يجز له تأخيثهاء ويصير الوقت الذي 


فإن قيل : قيل في الحج مثله. 

قيل له : لا يغلب في ظنه أنه يموت إلا في وقت يكون عاجزاً عن 
أداء الحم بنفسه» وهو إذا اشتدٌ مرضه» ولا يجوز أنْ يتوجّه إليه الخطاب 
بأدائه في حال لا يقدر عليه» وليس كذلك الوصيّة لان وجوة الأمارة 
التي يغلب معها في ظنّه وجود الموت» لا يوجب عجزه عن الوصيّة» 
فجاز تعليق وجوبها بوجود تلك الأمارة. 


)1١(‏ فى «ت)»: «(حد فى). 


۱۲۶ 


فزق قل جوز أن برخت اهال بضلا وغل دايعا 
باختيار المأمور]“» يوؤديها أيّ وقت شاء . 

قيل له : لا يجوز أنْ [لا] يكون آخر وقتها معلوماً عند المخاطب . 

وحُكي عن أبي إسحاق المروّزيّ : أنه كان يقول: إذا كان قادراً 
على أداء الحج في السنة التي هي من آخر عمره» فلم يؤدّه فيهاء صار 
عاضياً بتأخره غنينا؟ لأا إتما جعلنا له التأخير بشرط السّلامة؛ فا 
سنة تيا أنّه لم يمكنه الحجّ بعدهاء علمنا أنَّ وجوب أدائه متعيّن في 
تلك السّنة . ظ 


(re 


وقد با فاد هذا القول يما قدّمنا: 

ورُوي عن أبي هريرة : أنه كان يقول: إن أخَّرهء وهو عازم على 
فعله في النّاني» ومات» لم يكنْ عاصيآء وإن اشتغل باللّهوء ولم يعزم 
على فعله» كان عاصياً بتأخيره. 

وهذا لا معنى له؛ لأنَّه قد سلَّم أنه يصير بتركه وترك ما يقوم مقامه 
عاصياء إلا أنه ادّعى : أنَّ العزمَ بدل عنه» وهذا فاسد؛ لأنَّ البدل ما قام 
مقام المبدل» وسقط الفرض به» والعزمٌ لا يسقط الفرض به. 

ووجه آخرء وهو : ا وهو وجود الاستطاعة» 
فإذا وُجِدَ الشّرط لم يجز أن يتأخَّر ما عُلَّنَ به كقوله: (أنت طالق إن 
دخلت الدَّار) ونحو ذلك . 


)١(‏ مابين معكوفتين غير واضح في (م). 


1o 


فإن قيل: نحن نقول بأنَّ الحجّ يجب بوجود الشّرطء ولكن كلامنا 
فى الأداء . 
قيل له: وجوب الأداء متعلّق بالشّرط ؛ لأنَّ قوله تعالى : ول 
ألما لاص ۷] معنأه : فعل الحج» يقال : حج 
ولال الحج عبادة ر تجب بإفسادها اة فوجب ألا يجوز 
Î‏ ا 


ص 


دليله : صوم رمضان . 

ولأا عبادة تجب بقطع مسافة» أو تجب بزاد وراحلة» وكان 
وجوبها على الفور» كالجهاد. 

ولأنَّ وجوبه غير مؤقت» فوجب أن يلزم أداؤه على الفور. 

دليله : حقوق الادميّين. 

واحتجّ المخالف بأنَّ فريضة الح نزلت سنة ست وح التي يلل 
سنة عشر» فلو كان وجوبه مضيّقاً لما أخّره عن أوّل أحوال الإمكان. 

والجواب : أنه لم يثبث عندنا: أ الي يل أخّره عن وقت وجوبه؛ 
لأنَّ وجوب الحم ثبت بقوله تعالى : ورمعل الَا حح لدت 4 . 

ورو ي: آنه نزل في سنة عشر» وروي : في سنة تسع» فان كان في 
سنة عشر» فلم يۇخرە»› وإنْ كان في سنة تسع» فجائرٌ أن يكون نزل بعد 
مضي وقت الحج» فلم يجب فعله إلا في سنة عشر. 


١5 


وذكر أبو إسحاق إبراهيم بن حبيب البصريٌ المعروف بالحاكم في 
. تاريخه «لوامع الأمور وحوادث الدهور»: أنَّ ضمام بن ثعلبة وفد على 
لني ية سنة تسع » فسأله عن الفرائض» وذكر من جملتها الح . 

فإن قيل : فالدّلالة على أنَّ فريضة الحجٌ نزلت سنة ست : أنَّ قوله 
تعالى : ووا كج والعبْرَة ر [البقرة: 147] [نزل“ سنة ست من 
الهجرة]"» [حين خرج النبيّ ء14 معتمرأ فصدّه المشركون عن البيت» 
فصالحهم”” على أن يرجع إلى المدينة» ويعود في القابل» ويقضي تلك 
العمرة» وفي ذلك نزل قوله تعالى : #وَآَيَمُوا أل لمر نون حورت فا 
ا ای 15ر15 

فرجع» ثم خرج في النة السّابعة لعمرة القضاءء فلمًا فرغ منها 
عاد إلى المدينة . 

وخرج لعشر مضين من رمضان في سنة ثمان من الهجرة» وفتح 
ES‏ شوال» واستتخلف عليها عاب 
ا ثم أمر أبا بكر في السّنة التّاسعة» فحج بالتاس» وبعث خلفه 
علياً؛ ليقرأ عليهم سورة (براءة) وحم في سنة عشر حجّة الوداع؛ وعاش 
بعد ذلك شهرين» وقيض إل . 
)١(‏ في «ت»: «نزلت». 
(۲) ما بين معكوفتين غير واضح في م2. 
(۳) الكلمة غير واضحة في «م» . 


۲۷ 


رُوي أنَّ ضمام بن ثعلبة وفد على النِيٌ بي في سنة تسع0©» فسأله 
عن أشياء منها أن قال : الله أمرك أن تحجّ هذا البيت؟ فقال: نعم . 

ولأنّه أنفذ أبا بكر سنة تسع ؛ ليحج بالنّاس» ودا يدل على أن 
وجوبه كان قبل سنة عشر”". 1 

قيل : أمّا قوله تعالى : ل ومو لج وَالْمُبرة ين نه يقتضي وجوب 
إتمامه بعد الدخول فيه» وكلامنا في وجوبه ابتداء قبل الدخول فيه؛ 
لأنَّ هذا اللّفظ يستعمل في العرف بعد الدخول في الشيءء ندل عليه 
قوله تعالی : نم ما ليام إِلَ أل € [البقرة: ۷ عقل منه وجوب 
المضي فيه والفراغ منه بعد ابتدائه. 

وكذلك [إذا] قيل: (أتم هذا الكتاب) يُعمّل منه الفراع بعد 
الدخول فيه . 

كذلك اقتضى قوله : #وَأَيمُا ْح وَألمبْرة ر وجوب الإتمام بعد 
الدخول فيهماء وهكذا نقول. 

فإن قيل : الآية اقتضت أمراً بالابتداء بهماء يدل عليه ما روي عن 
عمر وعليٌ 4ا : أنهما قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك”". 


)غ0( في (م) وات»): «اخحمس». 

() قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)٠١١ /١(‏ الصواب أن قدوم ضمام كان 
في سنة تسع» وبه جزم ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهما. 

)۳( رواه الحاكم في «المستدرك» .)٠۹١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» - 


۲۸ 


فحملا البناء على الابتداء . 

ورُوي أنَّ عبدالله بن مسعود كان يقرؤها: (وأقيموا الحج والعمرة 
له)؛ لاله لم يكنْ بالحديبية [من كان](© محرماً بالحجٌ» وإِنَّما كانوا 
e‏ بالعمرة» فدلَ على : أنَّ المراد بها الابتداء . 

قيل له : آئا ما رُويَ عن عمر وعلىٌ؛ فلم يقصدا بذلك بیان“ 
معنى الإتمام» وأَنَّه عبارة عن ابتداء الإحرام» وإِنّما قصدا إلى أن يُبيّنا: 
أنَّ النقصان ينتفي عنهماء والكمال يحصل لهما بالإحرام قبل الميقات» 
ولهذا قال قوم : الإحرام بهما قبل الميقات أفضل . ۰ 

وعلى أنَّ الإحرام من دُوَيرة الأهل مستحتٌ» فكأتهما حملا الأمر 
على الاستحباب دون الوجوب» وهذا ترك الظاهرء فصار هذا دلالة على 
المخالف . 

وأمّا قراءة ابن مسعود» فيحتمل أن يريد به : أقيموا بعد الدخول 
فيهماء بدليل ما ذكرنا. 


وأمّا قوله : (إنَهَ لم يكنْ بالحديبية من كان محرماً بالحجٌ إِتّما كانوا 


والآثار» (۳/ »)٥۳۸‏ و«التلخيص الحبير» لابن حجر (۲/ ۲۲۸). 
(۱) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» )7”60١ /٤(‏ . 
)۲( ما بين معكوفتين غير واضح في ١م2.‏ 
)۳( فى (ت» و«م»: «إلا بيان» . 


۲۹ 


محرمين بالعمرة) فلا يمتنع أن يبيّن حكم الح والعمرة» وإن كان 

وأمًا حديث ضمام بن ثعلبة» فنحمله على(" وجوب كان تامّاً في 
شريعة إبراهيم عليه السّلام» وكان التي يي مأموراً باتباعه فيما لم يثبث 
نسخهء فقوله : «نعم» يحتمل أن يريد به: أنه أن عل هوا ار 
وكلامنا في نزول فرض الحج في شريعته . 

فإن قيل : هذا يؤكد السؤال؛ لأنَه إذا كان ثبت وجوبه في شريعة 
إبراهيم» ولم يثبت نسخه» لني يل كان مُتعبّداً به» وقد أخُره إلى سنة 
عشرء دل على أنَّ وجوبه لم يكنْ مضيّقاً. 

قيل له: لم يثبث أن وجوبه في شريعة إبراهيم كان بلفظ يقتضي 
الفورء وكلامنا في حكم الأمر المقتضي لوجوبه في شريعة نبيّنا عليه 
السّلام . 

وهكذا الجواب عن إنفاذه أبا بكر إِنّما كان على موجب شريعة 
إبراهيم عليه السَّلام . 

وجواب آخرء وهو: أن لو سلّمنا أنّه أخّر الحجّ عن وقت وجوبه. 
فيحتمل أن يكون تأخيره لعذرء ونحن لا نأبى ذلك» والخلاف في 
تأخيره لغير عذر . 


. الكلمة غير واضحة في «م)‎ )١( 
. الكلمة غير واضحة في «م»‎ )۲( 


الدّليل على صكّة هذا: ته لا ترك الأفضلٌ» ويُّداوم على تركه 
فيما لا يتكوّر فعلهُ من جهته إلا لعذر» والعذرٌ الذي ترك به الأفضليّة 
عندهم» هو المعنى NET‏ عندنا. 

فإن قيل : الأصل عدم العذر. 

قبل له : ما يلزمنا من هذا في تأخير الواجب» يلزمك مثله في ترك 
الفضيلة . 

فإن قيل : أخّره ليب جوارٌ التأخير. 

قيل له : كان يكفي أن يو خُر سنة واحدة. 

وجواب آخرء وهو: أنه إذا كان وجب في سنة ستٌ» فلوجوبه 
شرائط لا يعلم أنَّهها حصلت له ألا ترى أنَّ الحجّ يحتاج في وجوبه إلى 
الرّادء والرّاحلة» ونفقة الأهل» وأمن الطريق» ويحتاج با إلى أصحاب 
يَكْمُونه غزو الطّريق؟ فيجوز أن تكونٌ هذه الشّرائط التي بها يحصل 
الوجوب لم تكمل إلا في سنة عشر. 

فإن قيل: فاد الى بل اعتمر سنة ستٌ» فلاب أن يكون حصل 
له الشّرائط ؛ لأنَّه كان معه عام الحديبية سبعون7" بدنة» وفي سنة ثمان 
اتس من سبي هوازن حٌى قال صفوان بن أميّة حين أعطاه: هذا عطاء 
من لا يخاف الفقرء وفي سنة ثمان فتح مكة» وفرغ من هوازن والطّائف. 
ولم يبق له مانع . 


)غ0( في «ت» وام): (سبعين2. 


۱۳۱1 


قيل له: يحتمل أن تكون الاستطاعة حصلت له في وقت العمرة» 
وزالت في وقت الحجٌ؛ لأنَّ قريشاً صالحوه في عمرة القضاء على 
العمرة» ولسنا نعلم أنه مكنوه من الحم وقد كانوا صالحوه على ثلاثة 
أيّامء فأراد أن يقيم بها ليُولِمَ [. . . . ]220 فمنعوه. 

فإن قيل : فقد كان في أصحابه أغنياء . 

قيل له : شرط الاستطاعة ليس هو مجرّد الغنى» بل يحتاج إلى 
ما فنا ارو 

وجواب آخرء وهو: أنه أخُر بعد الوجوب؛ لأنّهم كانوا يؤخّرون 
الحجّ تارة» ويقدّمونه(© أخرى» فيقع في غير وقته» فأراد الي يك أن 
يحجّ في وقت يستقر فيه الحجّ ؛ ليقع الاقتداء به من بعده» فلمًا وافق 
سنة عشر وقت الحجٌ قال : «ألا إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْمَتهِ يَوْمَ خَلقَ 
1 السَّمَاوَاتٍ وَالأَْضَ)2 . 

ولهذا فعل العمرة؛ لأنَّ وقتها لا يتخصّّص . 

فإن قيل : فكيف أنفذ أبا بكر سنة تسع؟ 

قيل له: من حح على ما كانوا عليه لم يَسقط فرضه» فأراد الل ل 
أن يحججّ على جهة يقع بهةا] الإجزاء» ويكون إماما في المستقبل يُقتدَى به . 


¢ 


A 


1 


)١(‏ بياض قدر كلمة في «ت» و«م». 
(۲) الكلمة غير واضحة في «م) . 
(۳) رواه البخاري (2)70576 ومسلم »)١71/4(‏ من حديث أبي بكرة # . 


۱۳۲ 


وجواب آخرء وهو: أَنَّهم كانوا يطوفون بالبيتِ عراة» ويظهرون 


الكفر فى التّلبية» ويقولون: (لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك» 
تملكه وما ملك)» فلمًا أنفذ أبا بكر سنة تسع» [و]نبذ إلى المشركين 
عهدهم ۰ ونادى : (ألا لا يطوف بالبيت مشرك» ولا عريان)2 حح . 


فإن قيل: فكيف اعتمر؟ 

قيل : لاهم أخلوا له مكة. 

فإن قيل : فكيف أمر أبا بكر بالحج؟ 

قيل : لأنَّ حرمته لا تضاهي حرمة اللي ية . 

وجواب آخرء وهو: أنه أخّر حنَّى أمن كيد الأعداء . 

فإن قيل: كيف اعتمر؟ 

قيل له : يجوز أن يكون أمن ذلك في غير وقت الح ولم يأمن 


في وقت الحج . 


52 
جا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


واحتج بما روى أبو بصرة» عن أبي سعيد: أنَّ ال كل قال في 
الوداع : «مَنْ أَحَبَ أَنْ زجع بِعْمْرَةٍ قبل الحم فليفعَلٌ» . 

رواه البخاري (۳۹۲)» ومسلم »)۱۳٤١۷(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 

أي : النبي كلد والفعل (حج) جواب «فلمًا) . 

قال ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (۲/ :)١١9‏ وهذا 
لا يعرف» إنما روي : «من أحب أن يبدأ بعمرة قبل الحج فليفعل» . 

قلت : وقد رواه هكذا ‏ أي : «من أحب أن يبدأ. . .2 الإمام أحمد في = 


۱۳۳ 


ورُوي أنه لما خرج من العمرة قال : «مَنْ أرَاد أن يُقيم للح معنا 
فلق ومن أرَاد أَنْ يَنصَرفَ لينْصَرِف00©. 

والجواب : أنه يحتمل أن يكون قال ذلك لمن كان قد حجّ في سنة 
تسع مع أبي بكر . 

واحتج بأ اليك أمر أصحابه بفسخ الح إلى العمرةء والحال 
منه بالعمرة» فلو كان على الفور ما أمرهم بفستخه» وتأخيره إلى 
وقت آخر. 

والجواب : أنه لما فسخوا الحيمّء وجعلوه عمرة» أحرموا بالحجّ 
في تلك السّنة يوم النّروبة» فحصل لهم التّمّع بذلك» [يدل] على“ 
ذلك : ما رُويَ عن أبي سعيد الخدريٌّ : أنه قال: قدمنا نصرخ بالحجّ 
صراخاء فلمًا طفنا بالبيتٍ قال الت يلِ: «اجْعَلُوهَا ُمْرَةَهء فلمًا كان 
يوم التّروية أهللنا بالحح” . 

واحتج باه فعله في وقتٍ لم يرل عنه اسم الأداء» فوجب أن 
لا يكون عاصياً» قياساً على السّنةِ الأولى . 


= «المسند» (5/ ۲) وابن خزيمة في «صحيحه) (60>©» وغيرهما من 
حديث عائشة رضى الله عنها . 

.)٠١١-_ ٠٠١ /٠٥( وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن‎ )١( 

(۲( في «ت» و«م»: اعن» . 

)۳( رواه مسلم )۱۲٤١(‏ . 


۱۳۶ 


وعبارة أخرى : أنَّ هذه عبادة مقصودة في نفسهاء أتى بها في وقت 
لم يرل عنها اسم الأداء» فوجب أن لا يكون بتأخيرها عاصياًء قياساً على 
فعل الصّلاة في الوقت الثاني . 

ولا يلزم عليه إذا ترك الصّلاة والطّهارة حنّى ذهب الوقت» ثم 
قضاهاء يكون عاصياً بترك الظّهارة» وهو مود لها؛ لأنَّ الطّهارة ليست 
بمقصودة في نفسهاء وإنّما هي شرط صكة الصّلاة فصار عاصياً بترك 
الطّهارة لأجل الصّلاة . 

وعبارة أخرى : عبادة وقثُ”" الدّخول فيها مُوسّعء فكان وقت 
أدائها موسّعاً كالصّلاة. 

و[أما] الجواب عن العبارة الأولى : فهو أنه لا يمتنع أن نقول: إِنَّه 
قضاء» وليس من شرط صكّة القضاء نة القضاء؛ لأنَّ أحمد والشافعي 
قد قالا: إذا صام الأسير شهر رمضان باجتهاده» ثم بان أنه صادف بعده 
كان جائزاً» وإِنْ كان قد نوى الأداء . 

E EOE‏ أنَّ الوقت باق» ثم بان أنه بعد 
فوات الوقت» أجزأه» وإن لم ينو القضاء . 

وعلى أله يتقض بتأخير الها مع الصّلاة سى 3 خرج الوقت ؛ 
فإنَ الطّهارة لا تقبل نيّة اللقضاءء وإِنْ كانت على الفور في تلك الحال» 
وكذلك الزكوات» والكفارت» والنذور إذا أخّرها بعد وجوبها. 


(۱) في (ت»): «مرفت»» وهي غير واضحة في (م) . 


نان 


وأمًا العبارة الثّانية : فالكلام عليها نحو هذا. 

وأمًا الّالغة”“: فإنّها منتقضة بالسنة التي يغلب على ظته العجز 
بعدها؛ فإنَّ وقت الدّخول في تلك الحجّة موسّع» ووقت أدائها مضيّق. 
ثم نقلب هذا فنقول : فلا يجوز تأخيرها عن آخر وقتها. 

دليله : الصّلاة . 

ولان الصّلاة تجب بأوّل الوقت وجوباً موسّعاًء ويتضيّق بآخره» 
ويتسع وقت فعلها ما لم يتضيّق. فالحج مثلهها]. 

واحتجٌ باه لو تضيّق وجوبه في النة الأولى» كان بتأخُره عن وقته 
قاضياً» كالصّلاة إذا أخُرها عن آخر وقتها. 

والجواب : أن قد بنا أنه لا يمتنع أن نسكّيه قاضياً. 

وعلى أنه يبطل بالسّنةٍ التي يغلب على ظتّه العجز عنها؛ فَإنَّوِم 
بالتََخير عنها لا يصير قاضياء ويأثم بالتأخير. 

ولأنَّ القضاءً تسمية شرعيّة» فتستعمل حيث(" أطلقتها الشّريعة» 
وقد قال ال يكل : «مَنْ نام عنْ صَلآق فَليُوّدُهَا إا ذَكرَهًا90 . 

فسمًّاها أداء. وهي قضاء . 


)١(‏ في «ت» و«م»: «الثانية»» ولعل الصواب ما أثبت. 

. في «ت» و«م) : «(بحيث)‎ (١ 

(۳) رواه مسلم )1۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك ذه بلفظ : «إذا رقد أحدكم 
عن الصلاة» أو غفل عنهاء فَلَيْصَلّها إذا ذكرها» . 


١5 


وقد قال عليه السّلام: «مَا أَدْرَكتُمْ قَصَلُواء وَمَا فاتك فاقضوا»”٠.‏ 

فسمّاها قضاءء وهي أداء. 

ولأنَّ الرّكاة تجب وجوباً مضيّقاًء ومع هذاء فلا يُسمّى بتأخيرها 
قاضياً» وكذلك الكفارات. 

واحتيجٌ [بأنَ] في إيجابه على الفور يؤدّي إلى هلاك الحرث» 
والنّسلء وخراب البلاد» وذلك أن أهل البلاد إذا وجدوا الاستطاعة» 
فإن لزمهم أن يخرجوا بأجمعهم» ای لين هلاك الأطفال» والبهائم» 
وتلف الغلات» وتأخير الرراعات» وفي ذلك خراب البلاد. 

والجواب : أنه لا يؤدّي إلى ذلك ؛ لأنَّ شرائط الوجوب لا تكمل 
لجميع الاس في سنة واحدة» ومن تتّفق له شرائط الوجوب تعترضه 
اللأعذارء فيحج من وجب عليه ولا عذرٌ له دون غيره» ويقوم بمصالح 
النيا من لم يحح. 

با نا نب 
الات 

أشهر الحج : شوّال» وذو القعدة. وعشرة أيّام من ذي الححّة : 

نص عليه في رواية المَرُوذْيٌ وغيره. 
010 رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۳۸) بهذا اللفظ . ورواه البخاري 


(1كي ومسلم )1٠۲(‏ من حديث أبي هريرة 5ك . 


۱۳۷ 


وقال ذ اية عمدالله : اث الح شدّال» وذو القعدة» و شرة 
في روايه ع سهر الحج .. سو کسر 


ذي الحجة. 
وهو قول أبي حنيفة . 


وقال مالك : شوّال» وذو القعدة» وذو الحجّة. 

وقال الشافعي : شوّال» وذو القعدة» وتسعة أّام من ذي الحجّة» 
فخالف في اليوم العاشر . 

ويفيد هذا الاختلاف عندنا : أنه لو حلف حالف أنَّ يوم التحر من 
أشهر الحجّ» لم يحنث . 

وسألت قاضي القضاة أبا عبدالله الدّامغاني عن ذلك فقال لي : 
الفائدة فيه اليمين» وليس تحته فائدة حكميّة تختصه . 

وفائدته عند الشّافعيٌ : إن أحرم فيه بالحج لم ينعقذ إحرامه به. 

وفائدته عند أصحاب مالك : إن أخّر طواف الزيارة عن جميع 
ذي الحجّة كان عليه دم» وإن أخَّره عن يوم النّحرء وفعله في بقيّة الشهرء 
الح لل كدر دكن إن لقاع الو و ر 

دليلنا على أصحاب الشافعيٌ : قوله تعالى: : يوم اليج 
الْأمكَير €[التوبة: ]» قال على وابن عباس : يوم التتحر» فدلٌ على أنَّه 
من أشهره . 

وقد ذكرا] أبو داود عن عليئٌ » وابن عبّاس بإسناده. 

ونصّ عليه أحمد ‏ أيضاً ‏ في رواية حرب» وأبي طالب . 


۴۸ 


وروی أبو حفص بإسناده» عن ابن أبي أوفى قال : قال رسول الله يكل : 
«يَوْمٌ الأضكى | لي 

ولأنه إجماع الصّحابة» فرُوي ذلك عن ابن عبّاس» وابن مسعود» 
وابن الزّبير» وإحدى الرّوايتين عن ابن عمر مثلُ ذلك . 

وروى أبو الحسن الدَارقْطنِنٌ بإسناده عن الضَّحَاكِء عن ابن عباس 
قال: أشهر الحجّ: شوّال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجّة. 

وبإسناده عن أبي الأحوصء عن عبدالله قال: أشهر الحجّ: شرّال» 
وذو القعدة» وعشر من ذي الحجّة . 

وبإسناده عن محمّد بن عبدالله النَقَفٌء عن عبدالله بن الزبير قال : 
أشهر الحجّ: شوّال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجّة . 

وبإسناده عن 0 عن ابن عمر: الج أَشْهِرٌ 
ا ملو €[البقرة: : 191] قال : شوّال» وذو القعدة» وعشر من ذي 
الك 00 

وروی أبو بكر النّجّاد عن ابن عباس» وابن مسعود» وابن الزّبير 
مثل ما رواه أبو الحسن . 

وروی عن ابن عمر بإسناده. عن نافع » عن ابن عمر قال: شؤّال» 
وذو القعلاة ووو ال 

فالرٌواية مختلفة عن ابن عمر. 


.)75١؟5/5؟( انظر الروايات فى «سئن الدارقطنی»‎ )١( 


۳۹ 


فوجه الدّلالة : أنَّ العشرَ إذا أطلق في الشرع اقتضى الأيّام» قال 
تعالى : ريصن سه َيه قر ورا ©[البقرة: »)٩‏ والمراد به: 
عشرة أيِّام بلا خلاف . 

وكذلك قوله تعالى : نها قر هَعَمَ مِقَتُ َب ابوت 
ىة €[الأعراف : ۲ قال أهل التفسير : أربعين يوماً» وأربعين ليلة. 

وقد قيل فيه طريقة أخرى» وهو : أنَّ ذكرَ [أحد]“ العددين على 
طريق الجمع يوجب ما بإزائه من العدد [الآخرء بدلالة قوله: للت 


04 
اھ 


يال €[مريم : 1٠١‏ وقال في موضع : ك َير 6[البقرة: 197]» والقصة 
واحدة. 

فلمًا كان قولهم : (وعشر من ذي الحجّة)]" يتضكن اللَيالي» وجب 
ما بإزائه من الأيّام . 

وفي هذه الطريقة ضعف على أصلنا؛ لأنَا قد تكلّمنا عليها في 
الاعتكاف . 

فإن قيل : قولهم : (وعشر من ذي الحجّة) المراد به: اللَيالي؟ لأنّه 
لو كان المراد به: الأيّامء لقال: وعشرة؛ لأنَّ الهاءً تدلٌ على المذكرء 
وهي الأيّام» وتحذف في المؤدَّثِء وهي اللّيالي. 

قل اله اناغ لفقل الو غ لان الت ل ادرا 


)۱( ما بين معكوفتين ليس في «م». 
(۲) ما بین معكوفتين غير واضح في «م2. 


١ 


في عدد اللَيالي والأيّام» اها تغلّب التَأنِيث» فتقول: (سرنا عشرا) وتريد: 
سرنا عشر ليال وأيّامهاء ولهذا [قال]2" الله تعالى : یریصن اسه 
رع أ شر وعشرا ١‏ €[البقرة: ]٤‏ وأراد اللّيالي وأيامهاء فغلب لفظ 
الليالي» كذلك هاهنا. 

وقد قيل : إِنّما غلبت العرب اللّيالي على الأيّام في اللاريخ ؛ لأنَّ 
ليلة الشّهر غلبت يومه» ولم يلدها"“ وولدته؛ لأنّ الأهلةً لليالي دون 
الأيّام» وفيها دخول الشّهر. 

وكذلك لما ذكرهما الله تعالى ‏ قدّم اللّيالي على الأيّام بقوله : 
لسَحَرَمَاَلَييِمْ سح َال وَكَمييَة بَا حُسُومًا [الحافة: ۷]. 

وقال تعالى : 8# وا ادف الت ھار وولج لتهَارَفِ الل 4[فاطر : ۳[ 

وقال : ایروا فیا نال واا ءامن #[سبا : 1۸ 

والعرب تستعمل الليالي في الأشياء التي يشاركها فيها النّهار دون 
اللّيل» وإ كانت لا تقو إلا به. 

وقال تعالى: لر واعَدَنَامُوسَى يلد للم أنْمَمْهَايِصَئْرٍ #[الأعراف: 147]. 

ويقولون: (إذا أدركنا اللّيل بموضع كذ”) لاستهالته» ولأنّه 


63 «قال» ليس في «ت» . 


)۲( في «(ت» ولم»: : «تلدها»» والسياق يقتضي كونها : «يلدها»؛ أى ي: اليوم. 
)۳( فى «ت): «لذى) . 


وَل اا يري 


والقياس : أنه يوم" ليلته من الأشهر فكان منهاء كما قبله. 


ولأنه أوّل وقت ركن من أركان الحج» فهو كيوم عرفة . 


و اکان الاو تو نيك بها له وها كأركان الصَّلاةء 


4 


فلمًا(" تو قت ابتداء الطّواف بيوم البْحرء دل على أنه من وقت العبادة . 


واحتجٌ المخالف° بقوله تعالى : الح آشه مومت 4[البقرة: 199] 
قالوا: 
أحدهما : أنَهَ [حدّ شهور]”" الح وأخبر أنّها معلومات» والتحديد 


وفيها(» دليلان 9 


ا له من فائدة» وتلك المائدة() عندكم كراهية الإحرام في غيرهاء 


وعندنا منع صِحّة الإحرام [في غيرهاء ولايصحٌ]" عندناء فثبت أنه 


ليس من أشهر الحج . 

)١(‏ في ١ت)‏ و(م»: فلأل اول اوغا رعق 
(؟) الكلمة غير واضحة في «م». 

() الكلمة غير واضحة في «م» . 

)٤(‏ الكلمة غير واضحة في (م». 

)€ في «م٠‏ : «منها) . 

(1) ما بین معكوفتين غير واضح في «م؟ . 
(۷) الكلمة غير واضحة في «م» . 

(4) ما بين معكوفتين غير واضح في ١م2.‏ 


١7 


ا 


والتاني : قوله - تعالى - في سياق الآية"»: مَل رَمَكَ ولا ضوف 
وَلَا جِدَالَ فى الح €[البقرة: ۷ فنهى عن الرّفثِ - وهو الجماع - في 
وقت الحجٌ» والوطء" قد يحصل في يوم النّحر؛ لأنَّه يرمي عندنا 
وعندكم قبل طلوع الفجرء ا 
فثبت أنَّ هذا اليوم ليس من أشهر الحجٌ. 

والجواب عن الدليل الأوّل: أنَّ قوله : شه مومت #لالبقرة: ۱۹۷] 
معناه: أفعال الحجّ في أشهر معلومات» ويوم التحر يختصنٌّ بدخول 
وقت ركن من أركان الححٌ» وهو الطّواف» ولا يجوز تقديمه عليه» وإذا 
كان المراد به الأفعال فقد جعلنا للتّحديد فائدة . 

فإن قيل : فالإحرام من أفعال الحح أيضاً. 

قيل له : يحمل التّحديد على أنّه رجع إلى معظم الأفعال غير 
الإحرام بما ذكرنا. 

وأا الدّليل الثاني - وأنه مع من اون ااي وذلك 
جائز في أيام النّحر ‏ فالجواب عنه : أن قوله : مل رَهَكَ 4 [البقرة: 190] 
معناه: في أفعال الح بدليل أنه متى كان متليّساً بها مُنِمَ من 
الوّفثِ» ومتى لم يكن متليّاً بها لم يمنع» وإن كانت الأشهر موجودة؛ 
لأتةالو لم بجر ن أول:قنوالة ناز لله انك بون كان من اهر 


(1) الكلمة غير واضحة في «م» . 
() الكلمة غير واضحة في «م». 


١17 


الحم لعدم الأفعال. 

وهذا موجود في يوم النّحر؛ أنه متى لم يتلل بالطّوافي» فالرَفث 
محوّم في حقه» وه كن ار ا لعدم الأفعال» كما يجوز في 

ئر الأيّام . 

واحتجٌ بأنَّه لو كان من أشهر الحج لم تفت العبادة فيه» كسائر 
أوقات”" الصّلوات» فلكًا فاتت فيه دل على أنه ليس بوقت لها. 

والجواب: أن نقابله فنقول: ولو لم يكن وقتاً لها لم يتقدّرْ وقت 
الصّواف”" بيوم النّحرء دل على أنه منها. 

وتحريره: أنه لا يمتنع أن يكون من وقتهاء وإن فاتت فيه» كما لم 
يكن وقتاً لها عندك» وتقدّر بوقت ركن لها. 

فإن قيل : لا يتقدّر بفعل الطّواف ؛ لأنَّ وقته يتقدَّر عندنا بعد نصف 
اليل . 

قيل : ذلك وقت رخصة» كوقت الظهر لصلاة العصر في الجمع» 
فأمًا وقت العزيمة فبعده. 

واحتج بأنَّ هذا يوم يُشرَع فيه الرّمي» فلم يكن من أشهر الحج. 


دليله : ما بعده من أيّام التّشريق . 


)1( في «(ت» وام) : «الأوقات» . 
(۲) فى «ت»: «الطول». 


١ 
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والجواب : أنه لا تأثير لليّمي في نفي ذلك بدليل : أنَّ ما 
التشريق ليس من أشهر الحجّ» وإن لم يسن فيه الرّمي 

ثم إِنَّ المعنى في الأصل : أنَّ ليلته ليست من أشهر الح فلهذا 
لم يكن يومه منه» وليس كذلك يوم النّحر؛ لأنَّ ليلته من أشهر الح 
فكان يومه من أشهره. 

دليله : ما قبله . 

ا سرع يدر Sl‏ والعبادة 
لا تفوت إلا بخروج وقتها. 

والجواب : أنه نما تفوت العبادة بفوت الوقوف؛ لأنّها لا تصحٌ 
إلا به» فأمًا أن تفوت بخروج وقت الح فلا. 
* فصل : 

والدّلالة على مالك» وأنَّ ما بعد يوم النّحر ليس من أشهره : 
ما تعدّد من تفسير الصّحابة» وهو ما روينا عن ابن عبّاس» وابن مسعود» 
واق ال هو 

فإن قيل : فقد رُويَ عن ابن عمر خلافٌ ذلك . 

قيل له : قد رُوينا عن ابن عمر روايتين : 

فإمًا أن يتعارضا فيسقطان» ونسلّم قول غيره. 
)١(‏ في «ت» : «إنّما يفوت الوقوف بفوت العبادة». وفي «م) : «إنّما يفوت 

الوقت بفوت العبادة» . 


١ ه‎ 


yS‏ كين المجاية 

ولأنَّ ما بعد يوم اويل ا هد مدان اقا من الحج» فلم يكن 
من أشهره» كالمحرّم. 

واحتججّ المخالف بقوله تعالى : #آلْحَج شه لومت #لالبقرة: /191]» 
وأقلها ثلاثة كاملة . 

والجواب : أنَّ (أشهر) اسم جمع» ويجوز إطلاق الجمع على 
الاثنين > وبعض الثَّالتْع وعلى الاثنين أيضاء قال الله تعالى : #ويزحك روأ 


سم ارف أا علوم عل مَارَقَهُم من به ية ان4 [الحح: ۸ 
aT‏ والتسمية إِنَّما تكون في أيَّام التحر منها 


وقولهم : (حججت عام كذا) وإتّما حجّ في بعضه. 

و: (لقيت فلاناً سنة كذا) وإِنّما كان لقاؤه في بعضها . 

و: (كلّمته يوم الجمعة) وإِنّما المراد البعض . 

وقد حملوا قوله تعالى : # وَالْمَطْلَمَدتٌ يصن اسه تَلَنَهَ 
روء €[البقرة : 2 على قرئين وبعض الثالث ؛ لأنَّ و الأقراء 
الأطهار» فبعض طهر قرءٌ. 

وقد أجاب عنه أبو بكر بن الأنباريٌ فقال : العرب توقع الجمع على 
التّنية بدليل قوله تعالى : اوك مروت ولون €[النور: 15]. 

وإنّما يريد : عائشة» وصفوان بن المُعطّل . 


١55 


وكذلك قوله تعالی : ورڪ بهم سورب *[الأنبياء : ۷۸] 
يريد: لحكم داود» وسليمان. 

NS 
الجمع» والمراد به بعضهاء كما قال الله تعالى : #وَجَعَلَ الْقَمَرَ فن‎ 
ورا 1#نوح: 17]» فأضافه إلى السموات السبع» امت هر لانن سمي‎ 
وهي السّماء الدّنياء كذلك في الحجٌ.‎ 

واحتجٌ بأل كلّ شهر كان أوَّلَهُ من أشهر الح كان آخردهُ من أشهره. 

شوّال» وذو القعدة. 

والجواب: أنه لا يمتنع أن يكون أوّله من أشهر الحجّء ولا يكون 
آخره» كالشهر الخامس في حقّ المتوفى عنها زوجهاء أوّله من زمان 
العدَّة» وآخره ليس منها. 

على أن شوّال وذا القعدة وقثٌ للخول في العبادقي ول کلف 
ما بعد يوم النّحر؛ ا فال ا فلم يكن من 
أشهره» كالمحرّم . 

¥ ¥ فنا 
E‏ 
ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهره : 
نصيّ عليه في رواية أبي طالب وسندي» فقال: من أحرم بالحج 


14۷ 


في غير أشهر الحجٌ» لزمه الحججٌ» إلا أنْ يريد فسخّه بعمرة» فله ذلك . 
وكذلك نقل عبدالله : إذا أحرم بالحججّ في غير أشهره يجعلها عمرة. 
فقد نصنّ على انعقاده» وأجاز له فسخه إلى العمرة بناء على أصله 

في جواز فسخ الحح إلى العمرة. 
ونقل ابن منصور عنه : إذا أهلّ بالحج قبل أشهره فهو مكروه. 
وأراد بهذا كراهية تنزيه . 
وهو قول أبي حنيفة» ومالك. 
وقال الشّافعنٌ وداود: لا ينعقد الإحرام بالحجّ في غير أشهره» 

وتكون عمرة. 
ال و م ا 

وََلْحَيج © [البقرة : ۹[ فجعلها مواقیت“ للحجٌ؛ كما جعلها مواقيت”» 

للا وکا أن ججميعها للاشن: ا 
فإن قيل : الله - تعالى - جعل الأهِلّة للنّاس والحجٌ» فيجب أنْ 

تكون بينهما نصفين» كما لو قال: (هذا الثّوب لفلان وفلان) أنه يكون 
قبل لله اتنقنوا أن الأهلة كلها مواقت لاس فحت أن 


. في «ت» و«م»: «مواقيتاً»‎ )١( 


(۲) في «ت» و«م»: «مواقيتاً) . 


۸ 


تكون مواقيت”22 للحج . 

على أت لو أجبناك إلى ما دعوتنا إليه لم يضرّنا؛ لأا إذا جعلنا نصف 
الأملة د فنك جرا الأحراء ل شكال باش ومالنا يمع 
جوازه قبل شوّال. 

فإن قيل : إذا شرع الله التوقيت اقتضى الجواز والإباحة» فأمًا 
الكراهة فلاء وعندكم يكره الإحرام في غير أشهره. 

قيل له : الكراهة لا ترجع إلى الوقتء وإِنّما ترجع إلى معنى آخر» . 
وهو الدّخول في الخلاف» أو خوف مواقعة المحظور. 

والقياس : أنه زمان يصلح لإحرام العمرة» فوجب أن يصلح لإحرام 
الع 

دليله : أشهر الحج. 

فإن قيل : العمرة غير مؤقتة بأشهر الحجٌّ» فجاز تقديمها عليه» 
وليس كذلك الإحرام بالحججٌ؛ فإنّهِ مؤقت بأشهر الحج» فلم يجز تقديمه 
عليه» كما لا يجوز [تقديم] سائر أفعال الحج . 

قيل له: أفعال الح مؤقّتة بأشهر الحبمٌ كالوقوف» والطّواف 
الفرض» والرّمي» والإحرامٌ متميّرٌ من الأفعال؛ لأنّها لا تتعقبه» فيصير 
كنيّة الصّومء والوضوء للصلاة. 


. في ات) و«م»: «مواقيتاً»‎ )١( 


۱۹ 


فإن قيل0©: [العمرة]”" لا يتأقّت إحرامهاء والحجٌ تتأقّت أركانه» 
فتأقّت إحرامه . 

قيل له : أركان الح فيها ما يتوقت"» وفيها ما لا يختصٌ فعله 
بوقت» وهو طواف الزّيارة» فلم توجب اعتبارٌ الإحرام بما يتوقّت دون 
ما" لا يتويّت؟ 

فإن قيل : المعنى في أشهر الح : أنَّهها زمان للتّمتّعء فلهذا انعقد 
الإحرام بهاء وليس كذلك غيرها؛ لأنَّهُ ليس بزمان للتّممّع . 

قيل له : التّمنّع هو الجمع بين أفعال العبادتين» وأفعال الحجّ 
لا تصحٌ في غير الأشهرء فلذلك لم يصمّ م الک > وليس إذا لم يصلح 
الوقت للجمع» لم يصلح للإفراد» كوقت الصّلاة. 

فإن قيل: العمرة عبادة لا يلحقها الفوات» فلم يكن لها وقت معين» 
والحج لما لحقه الفوات كان له وقت معين» كالجمعة. 

قيل له : علّةُ الأصل تبطل بالطّواف ؛ فإنَّ الفوات لا يلحقه؛ لاله 
لو خرجت أيّام التُشريق فَعَلَه ولا دم عليه» ومع هذا أوَّل وقته معيّن. 
وهو يوم النّحر. 


)١(‏ فى «ت»: «قلنا». 


(۲( ما بين معكوفتين ليس في (م». 
(۳) فی «ت»: (بتوقيت» . 


€3 في (م»: «من». 


١6 


وأمًا علّة الفرع فيأتي الكلام على أصلهاء وأنَّها' أحد طرفي الحجّ» 
فوجب أن يجوز في غير أشهر الحجٌ . 

دليله : الطواف”" الثاني . 

فإن قيل: لا يمتنع أن يكون الطّرف الثاني في غير أشهره» والأوّل 
في أشهره» كالطّرف الثاني من الجمعة يصح في وقت العصرء ولا يصح 
الأول فيهء وكذلك العدة والردة؛ والإحرام لا تمنع استداميُُ الإحرامً» 
ويمنع ابتداؤه. 

قيل له : عند مخالفنا لا يصح فعل الطّرف الأوّل منها في وقت 
العصرء ولا يصح بقاء الثاني فيه» والعمرة يصح الطّواف”" الأوّل منها 
في الوقت الذي يصحٌ الثاني . 

على أنَّ الصَّلاة يجوز أن يقع الطّرف الثاني في غير وقتهاء كما 
[لو]» قالوا في صلاة المغرب : يقع طرفها الثاني في غير وقتها إذا استدام 
الصّلاة إلى غيبوبة الشّفق؛ لأنَّ تلك حال ضرورة بفوات الوقت» فأمًا 
يوم النّحر فإنّه وقت للطّرف الثاني حال الاختيار وحالة الابتداء» 
فبان الفرق . 


)01 في «ت» و«م» : «ولأنه) . 

(۲) فى «ت»: «الطرف». 

(۳) في «ت»: «الطرف». 

)0( ما بين معكوفتين ليس في «(ت» . 


١٠١ 


ولأنَّه لو كان الإحرام مؤقتا لوجب أن يتراخى موجبه عنه» آلا ترق 
أَنَّ إحرام الصّلاة لکا كان مؤقتاً كان موجبه من فرضه”" متّصلاً به» ولم 
يترا" عنه» فلمًا اتفقنا على أنَّ الأفعالَ الموجبة بأفعال الحججّ يجوز أن 
تتراخى عنه» وجب أن لا يكون الإحرام موقت كالعمرة» والطهارة: 

أحدهما : المكان. 

والآخر: الرّمان. 
المكان» وجب أن يجوز تقديمه على الميقاتِ ؛ الذي هو الرّمان. 

فإن قيل : ميقات المكان ضربَ لثلا يجاور قبل الإحرام» فلم 
نج التجاوة) كذلك ميقات الرّمان ضرب لئلا يُتقَدم عليه بالإحرام» 
وجب أن يحرم التقدّم» كما حَرّمَ التجاوز في ميقات المكان. 

قل له إلا آنه إن القت وارز انخقد إخرامه مكروها» وإن کان 
ممنوعا مته كما اتعقد إحرامة بعد ميجاوؤتة ».و إن كان متو غا مته 

فإن قيل : لمّا جاز تقديم الإحرام على المكان» لم يجز تأخيرهء 

قيل له: لا فرق بينهما؛ لأنَّه يجوز تقديم الإحرام على الميقاتٍ» 
2١)‏ فى «ت») ولم2: (مرضه) . 
(۲) فى «ت» وم : «يتراخى) . 


١6 


وتأخيره عن أوّل حدود الميقات إلى آخر حدّه. ولا يجوز تأخيره عن 
ج و ٠‏ 

كذلك يجوز تقديمه على الأشهر» وتأخيره عن أوَّلهاء ولا يجوز 
أن يتأخر لهذه الكتةاغن جميعها: 

فإن قيل : ميقات الرمان لا يختلف في حقّ الجميع» كما لا يختلف 
ميقات المكان والرّمان في الوقوف» والطّواف» والرّمي» ويخالف ميقات 
المكان في الإحرام؛ لأنَّه يختلف في حقوق النّاس؛ فإنَّ لكل أهل ناحية 
ميقاتاً مخالفاً لميقات أهل ناحية آخرى» وكان إلحاق ميقات زمان الإحرام 
من ميقات”“ الوقوف» والطّواف» والرّمي» والسّعي أولى. 

قيل له : تلك المناسك يستوي فيها ميقات المكان والرّمان في 
البطلانِ عند المخالفة» وفي الصّحةٍ عند الموافقة» يجب - أيضاً ‏ أن 
يستوي في الإحرام ميقات المكان والرّمان» فيص مع الموافقة» ويُكره 
مع المخالفة. ۰ 

وعلى أنهم تساووا في ميقات الرّمان؛ لأنَّ الوقت يجمعهمء 
ولا يجمعهم ميقات واحد؛ لاختلاف طرقهم وبلادهم . 

واحتج المخالف بقوله تعالى : لالح شه رمعو ماي #[البقرة : : /191]» 
ومعناه: وقت إحرام الح أشهر معلومات» فحذف المضاف [على عادة 
العرب في كلامها. 


. الكلمة غير واضحة في «م)‎ )١( 


١مم‎ 


4 


ومن"" ذلك قوله تعالى : ديك عیسی این مرم فول 
لحي #[مريم : 4*]» ومعناه: صاحب قول الحق . 

وقوله تعالى : ريون شرب أي ©[الواقعة : o0[؟‏ 5 : مثل شرب 
الهيم . 

وقوله : #وَجَبَةٍ عَرْصّها السَموتٌ وَالْدََصٌ #[آل عمران: ۱۳۳]؛ أي 
مثل السموات والأرض . 

وقوله : # وَسْحَلٍ الْمَرَيّهَ €[يوسف: ؟8]؛ أي : أهل القرية . 

وإذا كان كذلك» دل على أنَّ الإحرام مؤقّت بأشهر معلومات» فمن 
جعل جميع السنة وقتآ له» فقد خالف الظاهر. 

والجواب : أن اليه لا حجّة له فيها ؛ لأا قد علمنا أنَّ فيها إضماراًء 
وأنَّ تفسير الأشهر لا يكون حجّاء والمضمر مُتنارّع فيه» فنحن نضمر 
الفضيلة ونف”” الكراهة» ومخالفنا يضمر الجواز» فسقط التعلّق بالظاهر ؛ 
لأنَّ المضمرات لا يُدَّعَى فيها العموم. 

وقد قيل : إنه يمكن استعمال الآية من غير حذف» ويكون قوله: 
الح أَشْهُرٌ 4[البقرة: ]٠۹۷‏ كقولهم : [هذا] الشعرء معناه: أنه أفضل 
الشعر وأحسنه» ولا ينفي ذلك شعر غيره» ومن يستعمل الآية من غير 


تقدير حذف فهو أولى . 


)21( ما بين معكوفتين غير واضح في «م2. 
)۲( في م2 : (ننفى) . 


وجواب آخر» وهو: أنّهم يضمرون إحرام الحح في أشهر معلومات» 
ونحن نضمر معظم أفعال الح تقع في أشهر معلومات» وهو الطّواف. 
والسّعيء والوقوف» ولم نرذ به أنَّ جميع الحم يقع فيهاء وهذا كما قال 
عليه السَّلام: «الحَجّ عَرَفَةُ20. ولم يرد به أنَّ جميع الح يقع في يوم 
عرفة؛ لجواز تقديم الطّواف والسّعي عليه» ووجوب تأخير طواف الزّيارة 
عنه» وإنّما أراد أنَّ معظم أركان الحم والمقصود منه يقع فيه . 

وقيل في معنى الاية الح هر 4 [البقرة : ۷] : ومعناه : أنَّ الحجّ 
المقصود المأمور به هوما وقع في أشهرء كما تقول : (القتال قتال 
العرب) ولا ينفي ذلك [وجود القتال من غيرهم]”" . 

وقيل : إِنَّ الله تعالى - ذكر المع بقوله: فى مم عة إل 
َل [البقرة: ]۱۹١‏ الأيةء ثم قال بعد ذلك : #الحح اشر يعني : الحجح 
الذي يكون به متمتّعا وعندنا : أنَّ الحجّ الذي يكون به متمتعاً ما وقع 
في الأشهر. 

فإن قيل : أفعال الحججٌ لا تقع" في شهور» وإِنَّما تقع في يوم . 

قيل له: الطّوافء والسّعي من أفعاله» وتقع في جميع شهور 


(۱) رواه أبو داود »)١400(‏ والنسائى »)۳۰۱١(‏ والترمذي (884)» وابن ماجه 
(١٠٠۳)ء‏ من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي كه . 

(۲) ما بين معكوفتين غير واضح في «م». 

(۳) فى «ت» و«م): «لا تقع إلا . 


١ مه‎ 


الحج» وجميع السّنة . 

واحتج بأنَّ الحجّ مجملٌ في الكتاب» مفتقرٌ إلى البيان» وفعل 
الي يكل إذا ورد في هذا الباب» فَإِنّما يردُ على وجه البيان» وفعله إذا ورد 
مورد البيان كان على الوجوب . 

وقد روي : أن التي كل أحرم في أشهر الح 

والجواب : [أنَّ النَىَ يل]" قد بيّن الواجب» وبين المستحب . 

[واحتج بقول ك [E‏ : «خذو اعَن مَنَاسكك:90, والإحرام 
من المناسكِ» وقد فعله في هذه الأشهرء فيجب أن نأخذ به. 

والجواب: أنَّ وجوب الأخذ منه ليس يختصٌ بالواجب دون 
العتوةة أنه ج علينا أن ن خد ننه الزن كما تأخد الراتحت: 

واحتيجٌ بما روى النَّجّاد بإسناده عن مِقَسَمء عن ابن عباس قال : 
من السَُّةِ ألا يهل بالحجم إلا في أشهر الح . ا 

وبإسناده عن ابن الزّبيره عن جابر قال: لا يحرم المحرم إلا في 
أشهر الحج . 

والجواب : أن هذا محمول على طريق الاستحباب . 

وعلى أَنَّه قد رُويَ عن عمرَ وعليّ : «إتمامُهما أن تحرم بهما من 
)١(‏ مابين معكوفتين غير واضح في «م) . 
(۲) مابين معكوفتين غير واضح في «م2. 
)۳( رواه مسلم (۱۲۹۷)» من حديث جابر وا. 


۱1٥٩ 


دويرة أهلك»» ومن بعت داره من مكّة لا يُحرِم من دُوَيرَة أهله في 
الأشهر الحرم . 

واحتج أن يوم التّحر وقت لفوات العبادة» فلم ينعقد إحرامها فيه › 
كالجمعة في وقت العصر. 

والجواب : أنَّ الجمعة لا يجوز أن تبقى أركانها عندهم إلى وقت 
العصرء فلم تنعقد فيه» [و]الحج من [صريح”"] ركنه أن يفعل يوم النّحرء 
فلذلك انعقد فيه. 

واحتجٌ بأنَّ الإحرامٌ ركن من أركان الح فوجب أن لا يجوز فعله 
قبل أشهر الحجّ» كالوقوف بعرفة. 

والجواب : أنَّ الوقوفّ ليس في طرف الحجٌ» فاختصصّ بأشهر 
الحججّء وليس كذلك الإحرام؛ لأنَّه أحد طرفي الحجٌ» فوجب ألا يختصّ 
بأشهر الحججٌ» كالطّواف . 

واحتج بألّه نسك لا يتم الح إلا به فكان مؤقتاء كالوقوف» 
والطّواف» والرّمي. 


ولا يلزم عليه" السعي ؛ فإته“ مؤقت؛ لأنّه لا يجوز إلا بعد 


)1١(‏ تقدم. 

(؟) الكلمة غير واضحة في «ت» و«م) . 
() في «ت»: لعند»)» وهي ليست في «م» . 
)€3 في «ت» والم) : ولأنّه» , 


١ /اه‎ 


الإحرام» وبعد الطّواف. 

والجوات أن الوقواف#:والطواق» زالدمى لكا أختص كان 
الإحرام فلمًا جاز أن يتقدّم على مكانه]» جاز أن يتقدّم على وقته أيضاً. 

واحتج بأنه نسك لا يجوز تأخيره عن وقته» فلا يجوز تقديمه عليه . 

أصله : الوقوف» والرّمي. 

واحتجٌ بأنّها عبادة أفعالها مؤقّتة» فوجب أنْ يكون إحرامها مؤقتاً 
كالصّلاة. 

وعبارة أخرى”" : الح عبادة يلحقها الفوات» فوجب أن يكون 
الال فيها مۇق كالصّلاة . 

والجواب : أنَّ الوقت الذي يصح فيه أحد فروض الصّلاة يصحٌ 
فيه إحرامهاء فيجب أن يكون الوقت الذي يصح فيه أحد فروض الحجّ 
يصح فيه الإحرام بالحج . 

وعند مخالفنا لا يصح ؛ لأنَّ أحد فروض”” يقع في أيّام النّحرء 
ولا يصح الإحرام بالحج في يوم النحر عنده» مع آنه قد قيل : الإحرام 
لأيفنوت» وإنّما يفوت الوقوف». 
)١(‏ الكلمة غير واضحة في «م» . 
(۲) فى «ت» و«م2): «فروعه». 


10۸ 


وجواب آخرء وهو: أنَّ تحريمة الصّلاة تتٌصل أفعالها بهاء 
ولا تتراخى عنهاء فلم يجز أن تتقدّم على وقت الأفعال» وأفعالٌ الإحرام 
تتأخّر عنه» فجاز أن يفعله قبل الوقت» كالطهارة. 

واحتج بأنّها عبادة لا تفعل في السَّنةٍ إلا مرّة» فكان وقت التليّس 
ها مخدوو1 كالصّوم . 

والجواب عنه: ما تقدّم» وهو: أنَّ الوم لا تتراخى أفعاله عن 
الخولِ» فلم يجز التليّس به في غير وقت فعله"» والح تتراخى أفعاله 
عن وقت الدّخول فيه كالطّهارة» [ونيّة الصّوم]©. 

واحتيج أن لو كان ابتداء إحرام الحججّ في غير أشهر الحجّ؛ لوجب 
- إذا فاته الوقوف -[أن يبقى على] إحرامه إلى السنة القابلة ؛ ليؤدّي 
به موجباته. . 

ألا ترى أنه لكا جاز ابتداء إحرام صلاة» الظهر بعد فوات وقتهاء 
جاز البقاء عليه ؛ ليؤدّي به موجباته . 


فلمًا لم يجز البقاء على إحرام الحججّ بعد الفوات» ولزمه التحلل° 


. الكلمة غير واضحة في «م)‎ )١( 

)۲( الكلمة غير واضحة في (م» . 

(۳) ما بین معكوفتين غير واضح في (م. 
(5) ما بین معكوفتين غير واضح في (م. 
)٥(‏ الكلمة غير واضحة في «م) . 

69 في «(ت» و١م):‏ «في التحلّل» . 


١48 


منه» لم يجز ابتداؤه فيه . 

والجواب : أنه لمّا لم يجز [له أنْ]”" يبقى على ذلك الإحرام إلى 
السّنةِ القابلة؛ لأنّه أوجب عليه الوقوفّ بعرفة في تلك السّنةء فإذا فاته 
وقت الوقوف لم يمكنه أن يؤدّيَ به موجب الإحرام في السَنة الثّانية» 
زت افر عند تعمل عة 

وليس كذلك إذا أحرم بالحجٌ قبل أشهر الحجّ؛ أنه يمكنه أداء 
موجب الإحرام؛ لأنَّ وقته لم يفت . 

على أنَّ هذا دلالة لنا؛ لأنَّهُ إذا فاته الحجٌ» فن إحرامه لا يبطل» 
فهو باق ما لم يتحلَّل منه بعمل عمرة» فلو كان الوقت منافيا لإحرام 
اح ادي اوم ااه E‏ 
الجمعة عندهم لم يصمح بقاؤه فيه. 

وجواب آخر» وهو: أنه إذا فاته الحج انقطع إحرام الحجّ؛ وتحوّل 
إحرام عمرة» وإذا كان كذلك امتنع بقاؤه؛ لأنّه قد تحوّل من طريق 
الحكم إلى عمرة. 

وهذا جواب جيّد. 


#* ¥ * 


(۱) مابين معكوفتين غير واضح في ١م».‏ 
هعم في «(ت» وام) : «باقي» . 


الأفضل أن يحرم من الميقاتِ : 

نص عليه في رواية الأثرم ‏ وقد سئل : أيّما أعجبٌ إليك: الإحرام 
من الميقات» أم قبل؟ ‏ فقال: من الميقاتِ أعجب إليّ. 

وكذلك نقل ابن منصور عنه ‏ وقد سّيْلَ : إِنَّهم كانوا يحبُون أن 
يحرم الرّجل أوَّل ما يحج من بيته» أو من بيت المقدس» أو من دون 
الميقات؟ ‏ فقال: وجه العمل المواقيت. 


وكذلك نقل أبو بكر بن محمّد عن أبيه» وقد سبل عن الحديث : 
«أن تحرم من ذويرة أهلك»؟ فقال: ينشرء لها سفراً من أهله» كأنه يخرج 
للعمرة عامداً» كما يخرج للحجٌ عامداً وهذا مكا يؤكد العمرة. 

فقد نص في الحج والعمرة على الإحرام من الميقاتِ . 

وهو قول مالك . 

وقال أبو حنيفة : الأفضل أن يحرم من دُوَيرَة أهله. 

وللشافعيٌّ قولان: 

أحدهما: مثل قولنا. 

والثائئ : مثل قول أبي حنيفة . 

ونقل صالح عنه : إن قويّ على ذلك أرجو أن لا يكون به بأمنٌ. 

دليلنا: ما روي : أنَّ التي ية حجّ في عمره مرّةء واعتمر مراراً. 


۱٦1 


ولم يُنقلْ أنه أحرم قبل الميقات» فلو كان تقديمه على الميقاتِ 
أفضل لكان الب بيا يفعله ؛ لاه لا يختار من الأفعال إلا أفضلها. 

فإن قيل: قد يختار غير الأفضل”" للتَّعلِيم . 

قيل له: إِنّما يكون ذلك بمرّة» فأمًا في جميع أفعاله فلا وقد 
زؤينا: أن العمرة تكرت هنه من الميقات: 

وعلى أنه قد كان يمكنه أن يعلّم بقوله» ويعمل الأفضل بفعله. 

ثم هذا يجوز [أن يقال في الفعل الذي يتكوّر منهء فأمًا الفعل]“ 
الذي [لا] يتكرّر منه» فلا يجوز أن يتك الفضيلة والاختيار فيه» والحجٌ 
لم يقع منه مكرّراً. 

ولأن”" ترك الإحرام قبل الميقات مباح» فلو“ أحرم قبله؛ فإنَّه 
يطول بقاؤه عليه» فلا يأمن مواقعة المحظورء وهو الطيب» والحلق» 
واللباس» وإذا أحرم من الميقاتٍ فإنّه يسلم من الغرر والخطرء وما كان 
أبعد من الغرر فهو أولى . 

روي عن ابن عباس : أنّه سيل“ عن رجلين؛ أحدهما [قليل الطاعة 


. لكلمة غير واضحة في «م)‎ | )١( 
. ما بين معكوفتين غير واضح في (م)‎ 20)» 
. فى «ت)»: «لا)‎ )۳( 


3 


(6) فى «ت): «فلا». 


3 


(٥)‏ الكلمة غير واضحة في (م». 


11۲ 


قليل المعصية](", والآخر كثير الطاعة كثير المعصية» أيهما أفضل؟ 
فقال: يا ابن أخبي)! السّلامة لا يعدلها عندك شىء 

يعني : من قلّت طاعته» ا فهو أسلم. 

فإن قيل: فيجب أن يُعتبّر هذا المعنى في العمرة» وقد قال أحمد 
في رواية صالح : كلما" تباعد فهو أعظم للأجرء والعمرة على قدر 
تعبها؟ . 

فظاهر» هذا : أنَّ الأفضلّ الإحرامٌ بها من دُوَيرَة أهله. 

قيل له: نعتبر في العمرة ما نعتبره في الحج . 

وإنّما قال أحمد هذا في المكيّ : إنَّ الأفضلَ في حقه أن يتباعد 
بالإحرام بالعمرة من ميقات أهل البلدان أفضل من الإحرام من أدنى 
الحلّء u,‏ ةنق - وقد سئل : من أين يعتمر 
الرّجل؟ ‏ قال : يخرج إلى المواقيتِ فهو أحبٌ إليّ» كما فعل ابن عمرء 
وابن الزّبير» وعائشة ؤم أحرموا من المواقيت» فإن أحرم من التنعيم 


. ما بین معكوفتين غير واضح في «م)‎ )١( 

(۲) في «ت»: «طاعاته». 

[فرة في «(ت» وام ): «كلّها» . 

(5) العبارة في «(ت» : «العمرة كلها تباعد فهو أعظم للأجر وعلى قدر تعبها». 
وقد جاءت كلمة «العمرة» في هامش «م»» ولعل الصواب ما أثبت 

. في «(ت» و«م2: «يظاهر»‎ )٥( 


1۳ 


فهو عمرة» وذلك أفضل» العمرة على قدر تعبها. 

وإنّما كان الأفضل الإحرام بالعمرة من ميقات أهل البلد؛ لأنَّه 
ميقات شرعي [وهو] عزيمة» وأدنى الجلّ جعل ميقات أهل مكّة على 
وجه الدّخصة» وهذا المعنى معدوم في الإحرام من دويرة أهله. 

فإن قيل : هذا يوجب أن يكون الإحرامٌ يوم التّروية أفضل من 
تقديمه عليه ؛ لأنّه يودي إلى ما ذكرت . 

قيل له: لأنَّ ما قبله ميقات للحج شرعي بقوله تعالى : نهد 


ەور وو 


مَعَنُوْمَتٌ #[البقرة: 1917]» وهي : شوّال» وذو القعدة» وعشر من ذي 
ال 

على أنَّا لا نسلّم ذلك» بل نقول : الإحرام يوم الّروية أفضل . 

وقد نصنّ على ذلك في رواية الميموني» وأبي داود في المتمتع : 
ُهل يوم التّروية» فإن أهلّ قبله فجائز. 1 

فتبيّن أن الاختيار يوم التّروية . 

ولان الميقات ميقاتان: 

ميقات زمان : وهو شهور الحج. 

وميقات مكان. 

ثم ثبت أنَّه يُكره التقديم على ميقات الزمان» فلا يستحتبٌ أنْ 
يحرم قبل أشهر الحجّ» كذلك [الإحرام] من ميقات المكان. 

فإن قيل : إِنَّما كرهنا له ذلك إذا لم يأمنْ مواقعة المحظور» فإن 


۱٤ 


أمن كان الإحرام بالحج قبل أشهر الحج أفضل . 

قيل له : فيجب أن تقول هاهنا: (إذا لم نأمنْ مواقعة المحظور 
بالإحرام قبل الميقات يكره)» كما كرهت ذلك في الإحرام في غير 
أشهرة» وقد أطلقت القول بالفصيلة في قدي الإخرام على المكان: 

والمخالف [يسوّي بينهماء ويقول]“: إذا أمن من مواقعة المحظور 
لم يكره ذلك؛ لا في الزمان» ولا في المكان» [ولا يُتصوّر الأمن]“؛ 
أنه قد تعرض عوارض لا يمكن دفعها . 

واحتجّ المخالف بما روت أمّ سلمة [قالت : سمعت]”" الت يله 
يقول: «مَنْ أُهَلَّ بحجَّةٍ أو عمرة من المسجدٍ الأقصى إلى المسجدٍ 
الحرام فر لهُ ما تقدّمٌ منْ ذَنْبِهِ وا دوعتت له العا 
شك الَاوي©. 

[وروت آم سلمة قالت]0©: سمعت الَبِىَ كل يقول : «مَنْ أهل 
بعمرة أو حجّة من بيت المقدس كانت كمَّارةٌ لما قبلها من الذنوب»©. 


. ما بین معكوفتين مطموس في (م)‎ )١( 
.»م١ (؟) مابين معكوفتين مطموس في‎ 
ما بين معكوفتين غير واضح في «م».‎ )۳( 
. في الت»: «و» بدل «أو)‎ (2 


.)١ا/51( رواه أبو داود‎ )٥( 
ما بین معكوفتين غير واضح في «م2.‎ )1( 
.)7٠١15؟( رواه ابن ماجه‎ (۷) 
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والجواب : أنَّ قوله: ١مَنْ‏ آهل معناه: من قصد من المسجد 
الأقصى» ويكون إحرامه من الميقات . 

واحتج بما رُويَ عن عليٌ» وابن مسعود : أنهما قالا في قوله تعالى : 
ومو َج امبر [ابقرة: <15]: إتمامهما أن تحرم بهما من دُوَيرةٍ 
أهلك . 

وأحرم ابن عمر من بيت المقدس بعمرة» وأهلّ ابن عباس من 
الشام» وأحرم عمران بن خصين من البصرق وأحرم ابن مسعود من 
القادسية . 

الچ رات أن هذا ار که ما روا او كن اد انها دوعن 
الحسن : أنَّ عمران بن الحُصين أحرم من البصرة» فقدم على عمرء 
فأغلظ له وقال: يتحدّث النّاس أنَّ رجلاً من أصحاب التي اة أحرم 
فو ا ان ظ 

وبإسناده عن مسلم : أنَّ رجلاً أحرم من الكوفة» فرآه عمر سيّى- 
الهيئة» فأخذ بيده» وجعل يديره في الخلق» ويقول: انظروا إلى هذا 
ما صنع بنفسه وقد وسّع الله عليه؟! 

وبإسناده عن الحسن : أن عبدالله بن عامر أحرم من سمرقندء فبلغ 
ذلك عثمان» فلامه. 

وفي لفظ آخر: أحرم من خراسان» فلمًا قدم عثمان لامه ولامه» 
وكره ما صنع . 


۱ 


وبإسناده عن إبراهيم النَّيِمِيّ» عن أبيه» عن أبي ذرٌ قال : استمتعوا 
بثيابكم ؛ فَإِنَّ وكاءكم لا يغني عنكو”" من الله شیا . 

واحتجٌ بأنَّ إحرامه من ذُوَيرَة أهله يوجب بقاءه على العبادة» والبقاء 
على العبادة أفضل» ألا ترى أنَّ الإحرام قبل يوم الّروية أفضل لهذه العلّة؟ 

والجواب : أنَّ الإحرام قبل أشهر الححٌ يوجب البقاء على العبادق 
ومع هذا قلتم : إِنَّه يكره ذلك . 


حم ودر ماده 

نص عليه في رواية المَدُوذيٌ فقال: إذا أراد الإحرام يُستحَبٌ أن 
سلبان يلس زارا ورداء» فان رافق صلا تكتوبة صلی 5ه اجر 
وإن شاء إذا استوى على راحلته» فيلبّي”" بتلبية رسول الله ل . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية حنبل : إذا أراد الإحرام؛ فإن وافق صلاة 
مكتوبة صِلَّى» ثم أحرم إن شاء» وإذا استوى [على راحلته]». 


. أقحمت كلمة «شيئاً) في «(ت» والمكء وأشير إلى حذفها في «ت»‎ )١( 
.)١7595( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )۲( 

)۳( في (م) : «فلبى». 

€3 غير واضح في (م . 


۷ 


وكذلك نقل أبو طالب عنه قال : إذا أراد الإحرام استحبٌ له أن 
يغتسل › ويلبس إزاراً ورداء ؛ فإن وافق صلاة مكتوبة صلَّى ثم أحرم» 
وإن شاء إذا استوى على راحلته» فلبّى بتلبية التبيت يله . 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية ابن منصور ‏ وقد سيل : تحرم في دبر 
الصّلاة أحبتٌ إليك؟ ‏ قال : أعجب إلى أن يصلى» فلا تأثير 

وهو اختيار الخرقي؛ لأنَّه قال : إذا بلغ الميقات فالاختيارٌ له 
أن بل وتاس رد 0 ويتطد يتطيّب» فإن حضر وقت صلاة 
کر لمان :ركشن فإذا أراد التّمتّ د 
- رحمه الله - فيقول : (اللهم إني أريد العمرة) وده يشترط. فإذا استوى 
على راحلته ل . 

نصّ على أنه يحرم إذا صلَّى» ويلبّى إذا استوى على راحلته. 

وقال في رواية الأثرم: وقد سئل : أيّما أحبٌ إليك: الإحرام في 


)۱( في «م) : «(نصفين» . 

(؟) جاء على هامش «ت»: «حاشية : وليعلم أنه قد قال في شرحه كلام الخرقي : 
َه يختار أنَّ الأولى الإحرام إذا استوى على راحلته» وجعله معنى قوله : 
«فإذا استوى على راحلته لبى) . 
وذكر أنَّ أحمد نصصّ عليه» فهو مخالف لما هنا في شيئين : 
في كونه نسب إلى الخرقي خلاف ما نسب إليه هنا. 
وفي كونه قال: إِنَّ أحمد نصّ عليه» وذا الذي قال: (إنَّهُ منصوص) ما حكاه 
هنا رواية» والله أعلم». 


۱۸ 


دبر الصّلاة» أو إذا استوت به ناقته؟ فقال: كل قد جاء؛ دبر الصّلاةء وإذا 
علا البيداء» وإذا استوت به ناقته» فوْسّع ل 

وظاهر هذا: أنه مخيّر في جميع ذلك» وليس أحدهما بأولى من 
الآخرء والمذهب على ما حكيناء وأنَّ المستحبٌ أن يحرم دبر الصّلاة . 

وهو قول أبي حنيفة . 

وقال مالك : إذا استوت به راحلته. 

وقال الشّافعنٌ في القديم مثل قولناء [وقال] في «المناسكِ الكبير»: 
إذا انبعثت به راحلته. ۰ 

دليلنا: ما روى أبو بكر الأثرم في «مسائله» بإسناده عن سعيد بن 
جبير قال: ذكرث لابن عباس إهلال رسول الله ية فقال: أوجب 
رسول الله ي حين فرغ من صلاته» ثم خرج فلمًا ركب راحلته» واستوت 
به قائمة هل فأدرك ذلك قوم» فقالوا: أهلّ حين استوت به راحلته» 
وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك» ثم سار حئّى علا من البيداءء فأهلٌ» 
فأدرك ذلك رجال» فقالوا: أهلَّ حين علا البيداء. 

وهذا نص لا يحتمل التّأويل» وبيان لوجوه اختلاف الرواة فيه» 
فكان تقديمه على غيره أولى . 

وروي في حديث آخر عن ابن عباس : اه قال : أهلّ رسول الله كلل 
في مسجد ذي الحليفة» وأنا معه» وناقةٌ رسول الله بيا عند باب المسجد» 


وابن عمر معهاء ثم خرج ١‏ فركب» فأهل. فظن ابن عمر أنه أهلّ 


۱۹ 


فى ذلك الوقت. 

وروی ابن عمر: أنَّ الي بي قال : «أتاني آتِ منْ ربّي وَأنَا بالعقيتق» 
فقال لي : صل في هذا الوادي المبارك ركعتين» وقل : لبيك بعمرة في 
َة( . 

ولم يجعل بين الصّلاة والتّلبية أمراً فاصلاً. 

ولان التّلبية ذكرٌ أَمِرَ بتقديم الصّلاة عليه وكان”" فعله عقيبها 
أفضل من تأخيره عنهاء كتكبيرات التَّشْريق وخطبته . 

فإن قيل : لا يصح [هذا على أصلكم]2؛ لأنَّ عندكم أنَّ اللي 
تتأخّر عن عقد الإحرام» ويأتي بها إذا استوت به راحلته . 

قيل له : إن كان الإحرام في مصرء فالتّلبية تتأخّر عنه؛ لما نذكره 
فيما بعد» آنا لا تستحبٌ [فى الأمصار]9؟». 

ئن كانت ف العتهدزاء أو ال ذال عم دك ها عقت 
الإحرام. 


نص [عليه في رواية حرب]- وقد سأله عن الرّجل إذا أحرم في 


)١(‏ رواه البخاري )١571(‏ من حديث ابن عباس عن عمر وه. 
(۲) الكلمة غير واضحة في «م» . 

(۳) مابين معكوفتين غير واضح في ١م».‏ 

() مابين معكوفتين مطموس في «م٠‏ . 

)٥(‏ ما بين معكوفتين مطموس في «م. 


۱1۷۰ 


دبر الصّلاة : أيلبّي ساعة يسلّم آم متى؟ ‏ قال: [يلبّي متى شاء؛ ساعة](© 


يسلمء وإن شاء بعد ذلك . 

وسهّل فيه . 

واحتحٌ المخالف بما روى الأثرم بإسناده: [أن ابن عمر]”" قال : 
لم أرَ رسول الله كَل يهل حٌى انبعشت به راحلته©». 

رواه النجّاد بإسناده عن ابن عمر»ء عن الب كله : أنّه كان إذا 
استوت به [راحلته لى . 

وروی الأثرم]”" بإسناده عن جابر بن عبدالله : أنَّ رسول الله يله 
أتى ذا الحُليفة» فبات بها حتّى أصبحء فلمًا أصبح بها ركب» حتّی إذا كان 
بظاهر البيداء» واستوت أخفافهاء واعتدلت صدورهاء ونظرت إلى الاس 
مد بصري أمامي» وخلفي» وعن يميني» وعن شمالي» ورسول الله كل 
بين أظهرناء ينزلٌ القرآنُ» وهو يعلم تأويلهُ فنحن ننظر ما يصنع فنصنع» 
أهلَّ رسول الله اء فأهللنا معه" . 


(۱) ما بين معكوفتين مطموس في «م) . 

(۲) «أن» ليست فى «(ت». 

(۳) ما بین معكوفتين غير واضح في (م) . 
€3 ورواه البخاري 2)١55(‏ ومسلم (۱۱۸۷) . 
)0( ورواه البخاري )١51/8(‏ نحوه. 

(0) مابين معكوفتين غير واضح في (م2. 


)۷( ورواه أبو عوانة فى ((مسنده) (۲/ 5ه") . 


۱۷1 


وروی أحمد فيما ذكره الأثرم بإسناده عن أنس: أنَّ الل بل صلّى 
الظهرء ثم ركب راحلته» فلمًا علا جبل البيداء آهل“ . 

وروی أبو بكر النّجّاد بإسناده عن سعد قال : كان رسول الله م 
إذا أخذ طريق الفرْع أهلٌ إذا استقبلت به راحلته» وإذا أخذ طريق اخ 


ع 


01 


أهلَّ إذا علا شرف البيداء" . 

والجواب: أنَّ هذه الأخبار لا تعارض خبر ابن عباس ؛ لذن الجماعة 
رووا في وقت عرفة [ما روى]“ ابن عبّاس» فساواهم» وانفرد بمعرفة 
إهلال في وقت لم يعرفوه» فخبره زائد» فهو أولى. 
فإن قيل: أخبارنا أولى ؛ لأنّها أكثر رواةء وابن عباس انفرد به. 
قيل له : المثبت أولى من النافي» وإِنْ كان النّفَيُ ترويه الجماعة . 
فإن قيل: فأخبارنا يرويها اليّجال» وابن عبّاس كان صبياً. 


قيل له : لا أحد”" يقدّم”© خبر غيره عليه لهذه العلّة . 


.)١الا/5( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۲۰۷)». وأبو داود‎ )١( 
فم في «(ت» و«م2: «الآخر) والتصويب من سنن أبي داود).‎ 

(۳) ورواه أبو داود (هلالا١).‏ 

)€( ما بين معكوفتين ليس في «ت»» وموضعها بياض في ١م2.‏ 

)0( في (ت» : اليروونها». 

9م في «ت» وام : «أحد لإ) . 

)۷( في «(ت» : اليقوم». 


¥۲ 


وعلى أنّهم رجُحوا خبره في مسألة القرآن» فقالوا: هو من الأهلٍ 
على رواية أنس» فكيف يجوز مناقضة ذلك؟! 

فإن قبل : فقد تعارضت الرّواية عن ابن عباس : 

تررق خوك فيو ذكره ابوك اشام عن قادو تعن ابي سداد 
عن ابن عباس قال : صلَى رسول الله يك الظهر بذي الحُليفة» ثم دعا 
ببدنة» فأشعر صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدّم عنهاء وقلّدها نعلين» 
ثم دعا براحلته» فلمًا استوت على البيداءِ أهل بالحب" . 

يل هذا لسن تارفن واا عفن خرن سعيد ير كور اديه 
في ذلك الخبر: أنه أهل عقيب الصّلاة» وحين ین استوى على راحلته» 
وحين استوى على البيداء» فهذا بعض ذلك الخبر. 

واحتيجٌ بن الشّافعي روى عن مسلم بن خالد» عن [ابن] جُرَيج» 
عن أبي الزّبير» عن جابر : أنَّ الى يله قال لهم : «إذا توجّهْتُمْ إلى منتى 
فأهِلُوا بالحَب)”". 

قالوا: وهذا بعد إهلاله بذي الحُليفة» فيكون نسخاً. 

والجواب : أنَّ معناه: إذا أردتم الوواح» بدلالة: أنه لم يذكر 
الصّلاة» ولا خلاف أنَّ الصّلاة تقدّم على الإحرامء فعْلِمَ أنه قصد بهذا 
وقت الدّخول» ولم يقصد به بيان كيفية الدّخول. 


)غ0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ 705). ورواه مسلم .)١757(‏ 
(۲) رواه الإمام الشافعي في «المسند» (ص: 755). 


۱۷۳ 


وما ذكرناه أولى؛ لأنَّ المحرم عقيب الصّلاة أخشع منه عند 
الركوب» فإهلالُ مع الخشوع أولى . 

ولأنَّ في الأصولٍ ذكر”" عقيب الصّلاة» وليس فيها ذكراً يتعلّق 
[بالتوجو» ولا بالإشراف]”" على البيداء» فكان إثبات ما له نظير أولى . 

* ¥ ¥ 
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للبية غير واجبة» وبدخل في الإحرام بمجرد ال : 

نصنّ عليه في رواية الأثرم - وقد سّئِلَ : بأيّ شيء يكون الرّجل 
محوما؟ - [فقال* بالكة. 

قيل له : فيكون محرماً بغير تلبية؟ قال]: نعم» إذا عزم على 
الإحرام فهو محرمء وقد يلبّي الرّجل» ولا يحرم» ولا يكون عليه شيء . 

وبهذا قال الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : التّلبية واجبة في ابتداء الإحرام» فإن لم يلبّء 
وقلّد الهدي وساقه. ونوى الإحرام» صار محرماً. 

وقال مالك: يجب بترك التّلبية دم . 


(۱)( فى «ت» و«م2: «ذكراً) . 
(؟) ما بین معكوفتين غير واضح في (م) . 
(۳) ما بین معكوفتين غير واضح في (م) . 


١7: 


دليلنا على أبي حنيفة : أن كل ذكر جاز تركه في العبادة مع القدرة 
عليه» لم يكنْ واجباً. 

دليله : دعاء الاستفتاح والاستعاذة. 

وذلك أنه يجوز تركه عندهم» والعدول إلى التقليدٍ وسوق الهدي» 
فلو كان واجباً لم يجز تركه إلى غيره. 

فإن قيل : جواز الإحرام بالتقليدٍ وسوق الهدي لا يدل على نفي 
وجوب الذّكر في أوّلهء ألا ترى أنَّ المسحَ على الخمّينِ قد يقوم مقام 
غسل الرّجلين» ولم يدل هذا على نفي وجوب غسلهما في الوضوء؟ 

قيل له: [المسح] فعل» [و]قد يجوز أن يقوم الفعل مقام غيره» 
والتّلبية قول» ولسنا نجد في الأصول”" ذكراً واجباً يقوم غيره مقامه مع 
القدرة عليه . 

ألا ترى أنَّ الذّكرَ في أوَّل الصّلاةء والقراءة في أثنائهاء لما كان 
واجبآ لم يقم غيره مقامه مع القدرة عليه . 

وعلى أنَّ المسح على الخقين يقوم مقام الغسل؛ لضرب من المشقة. 
في نزع الخقين وغسل الرّجلين» وهذا المعنى غير معتبر فيه. 

ولان الإحرام أحد طرفي الح فلم يكن فيه ذكر واجب . 

دليله : الطرف الثاني وهو الرّمي والطّواف . 

فإن قيل: لا يجوز اعتبار أوّله بآخره في باب الإيجاب» كما لم 


)1( في م2 : «الأصل» . 


يصح اعتبار آخره بأوّله في باب الاستحباب . 

قيل له : نحن نعتبر أوّله بآخره في باب الاستحباب؛ لأنّه يتحلّل 
باالرمي] لجمرة العقبة» والتّلبية مسنونة إلى أن يرمي الجمرة. 

فإن قيل : لا يصح اعتبار أله بآخره في الإيجاب» كما لم يصمّ 
اعتبار أوّل الطّهارة عندك بآخرها في إيجاب النّسمية . 

قيل له : الذكر في أوَّل الطّهارة لما كان واجباً لم يق غيره مقامه 
مع القدرة عليه» فلو كان الذّكر في الح عندك يجري مجرى الطّهارة 
عندنا» لوجب ألا يقوم غيره مقامه . 

ولأنّها عبادة تجب بإفسادها كمّارة ‏ أو نقول: يدخل في جبرانها 
المال - فلم يكن فيها ذكر واجب . 

دليله : الصيام . 

وعكسه: الصّلاة والطّهارة؛ لما لم يدخلْ فيهدِميَا المالء وجب 
يما 1 

ولا يلزه" عليه الاعتكاف؛ لأنَّ في [إيجاب الكمّارة روايتين]. 

فإن قيل : الصّوم ليس فيه ذكر مسنون» فلهذا لم يكن واجبآء والح 
فيه ذكر مشروع» فجاز أن يجب فيه . 


قيل له : الوضوء فيه ذكر مشروع› [وليس فيه ذكر واجب عندك. 


)١(‏ في «ت» وهم»: ليدخل». 
(۲) مابين معكوفتين غير واضح في (م» . 


۱۷٦ 


فانتقضت معارضتك]20 . 

واحتجّ المخالف بأنَّ فرض الحجّ مجمّلٌ في الكتاب» مفتقرٌ إلى 
[البيان» وفعل التي بل إذا ورد]”" مورد البيان كان على الوجوب . 

ورُوي : أنَّ النىّ بل [لبَى حين أحرم» فوجب أن يكون على]”" 
الوجوب . 

لجراي أنه فة يوذ الواجت» و الم ةا يانه 
هاهنا على المسنون. 

يبيّن صكة هذا: أنه استدام النّلبية إلى أن رمى الجمرة» ومعلوم 
أن الأول راجب ععدكة وما ده مسترت 

واحتج بما رُوي : أنَّ جبريلَ أتى رسول الله كل فقال: «مرْ أصحابك 
أن يَرفعو ا أصواتهہ باللبية ؛ نه منْ شعار الحج)“ . 

وهذا يقتضي وجوب التّلبية ورفع الصوت جميعاًء غير أنَّ الدّلا 
دلّت على أنَّ رفع الصوت غير واجب . 


. م١ ما بين معكوفتين غير واضح في‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين غير واضح في (م) . 

(۳) ما بين معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 

€3 في «(ت» و(م»: «يرفعون» وهو خطأ ظاهر. 

)٥(‏ رواه ابن ماجه (۲۹۲۳)» وابن خزيمة في «صحیحه» (۲۹۲۹)» وابن حبان 
في «(صحيحه) (۳۸۰۳)» من حديث زيد بن خالد الجهني طف . 


1۷¥ 


بالمعنى دون اللفظ» فإذا سقط وجوب اللّفظ ‏ وهو رفع الصوت ‏ سقط 


3 


تأبعه . 


e 


وعلى أنا نحمل ذلك على طريق الاستحباب دون الإيجاب بدليل 
ما تقدّم . 

واحتج بما رُويّ: أنَّ انى بل قال لعائشة : «انقضي رَأسَكِ 
وامتشطي» وَاغْتَسِلِيء ودعي العُمرَة» وهلي الک 

وأراد بالإهلال التّلبية» وهذا أمرٌ» والأمر يقتضي الوجوب . 

والجواب : أنَّ الإهلالَ قد يراد به التلبية ‏ كما ذكرت - بدليل 
ما روي عن عكرمة قال : دفعت مع الحسين بن علي من مزدلفة» فرأيته 
يلبّي حين انتهى إلى جمرة العقبة» فقلت : ما هذا الإهلال يا أبا عبدالله؟2 . 

وأراد به التّلبية» ولم يرد به الإحرام؛ لأنّه معلوم أنَّ الحسينٌ لم 
يبتدى” الإحرام بعدما دفع من المزدلفة . 

وكذلك ما رُويّ: أتّه قيل لابن عباس : كيف اختلف النّاس في 
إهلال التي يلِ؟ فقال: سأخبركم» أهلّ رسول الله بي في مصلاه. 
إلى أن قال : فلمًا استوى على راحلته أهلّء وقال: فلمًا استوى 


(۱)( رواه البخاري 2)١5851(‏ ومسلم .)١5١١(‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠١١ /١(‏ 


17۸ 


على البيداء هل . 


ومعلوم أن الي لله لم يجدّد الإحرام في الأحوال الثلاثة. 


وقد يرد وراد به الإحرام» بدليل ما روي عن علي : ته لا قدم 


57 28 ل من اليم قال ۰ ا أهللتَ؟» قال : [إإهلال كإهلال 


رسول الله کا" . 


يعني : كإحرام رسول الله يل . 
وقال الشاعر : ظ 
هل بالفر قد ركبانا 
أراد به : يحرم . 
وإذا كان كذلك» حملناه على الإحرام دون التّلبية . 
واحتح باد الحجّ عبادة مقصودة لنفسهاء تنتظم أفعآلاً منغايرة؛ 


فوجب أن لا يصح الذخول فيها بمجرّد التية . 


(1) 
(Y) 
(۳) 
00 


دليله : الصّلاة . 


وعبارة [أخرى : عبادة لها]» إحرام وإحلال» فوجب أنْ يكون 


رواه الإمام أحمد في «ا لمسند» (۱/ »)755١‏ وأبو داود (۱۷۷۰). 

في «(ت» وم : «بما) . 

رواه البخاري (5097): ومسلم »)٠٠٠١(‏ من حديث أنس بن مالك #5 . 
ما بين معكوفتين غير واضح في ١م)‏ . 


۹ 


الذّكر في ابتدائها واجبآء كالصّلاة. 

والجواب : [أنَّ العبارة الثّانية تن تنتقض ]27 بالصّيام ؛ ؛ لأنَّ له تحليلاً 
وتحریما"» ولیس فيه ذكر واجب . 

وذلك أنَّ الإحرام [هو: الدّخول في العبادة]” التي يحرم عليه 
فيها ما كان حلالاً قبل الدّخول» من قولهم : (أظهر) إذا دخل [في وقت]9) 
الظهر» و(أتهم) و(أنجد) إذا دخل أرض نجدٍ وتهامة . 

وكذلك التحليل هو : الخروج مما كان [محرّما عليه. 

وهذا موجود في] الصّيام . 

ثم المعنى في الصّلاة : أنَّ الذّكرَ فيها لمّا لم يقم مقامه فعل» لهذا“ 
ما كان واجبء وذكر الحج يقوم مقام3ة سوق الهدي مع قدرته على 
الذكرء فبان الفرق بينهما. 
# فصل : 

والدّلالة على مالك ما روي عن التي كلل قال : «ليسسَ في المّالٍ 


(۱) ما بين معكوفتين غير واضح في «م8. 
(1) في «ت؛ وهم»: «تحليل وتحريم». 
(۳) ما بين معكوفتين غير واضح في «. 
(4) مابين معكوفتين غير واضح في ١م21‏ . 
)٥(‏ مابين معكوفتين غير واضح في «م». 
(5) الكلمة غير واضحة في «م». 


۱۸۰ 


حَقٌ سوّى الزكاة». 

ولأنّه ذكر في أثناء الحم فلم يجب بتركه دم . 

دليله : الدعاء بعرفات» والمزدلفة» وعند رمي جمرة العقبة . 

واحتجّ المخالف بأنَّ التي بي أمر بالئّلبية» والأمر يدل على 
الوجوب . 

وإن قاسوا على الصّلاة في إيجاب الذّكر» فنهي بالعبارة التي 
قدت 0 

والجواب عنه: ما تقدّم. 

وعلى أنَّ الذكر في الصّلاة آكدٌ منه في الحجٌ بدليل أنه يؤر في 
فسادهاء ولا يؤثّر في فساد الحجٌ. 

¥ ¥ #¥ 

إظهار التّلبية غير مسنون فى الأمصار ومساجد الأمصارء 
وإنما هو مسنون في الصحارى والبراري : 
0( رواه ابن ماجه (۱۷۸۹) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . 
)۲( كذا في «م» و«ت). 


م8١‎ 


فقال في رواية المَدُوذي : التَّلبِيةٌ إذا برزوا عن البيوتِ . 

وقال في رواية أبي داود : لا يعجبني أن يلي في مثل بغداد حٌى يبرز. 

وقال في رواية حمدان بن عل : إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن 

وقال الشافعي : لا يكره إظهارها في الأمصار ومساجد الأمصار. 

دلیلنا: ما روى حنبل بإسناده عن عطاء» عن ابن عباس : أنه سمع 
رجلاً يلي في المدينة» فقال: إِنَّ هذا لمجنون! ليست التّلبية في البيوت» 
إنّما التّلبية [إذا] برزت . 

ولأنَّ التَلبيةَ غير واجبة» والإسرار بالتطوع أولى؛ لغلا يدخله الرياء 
اة ون ل ار ق رك لاه ولهذا استحت الإسرارٌ 
بصدقة التطوّع وصلاة التطوّع» وتفارق هذا الصحارى والبراري؛ لأنَّ 
إظهاره مع من يشاركه في النسك» فلا يؤدّي إلى الرياءء وكذلك إظهارها 
بمكة وعرفات ومنى؛ لأنَّ هناك محل النسك» فلهذا استّحت إظهارة. 

واحتجّ المخالف بما رُويَ في حديث جبريل وقوله للنَِيَ لل : 
«مُن أصْحَابَكَ أن يَرْفعُوًا أصواتهم بالتّلبية)"» وقوله: «الحَح 


ا 2 4 0 3 
العج والشح»" . 


)1( في «ت» و«م) : «الشك»» ولعل الصواب ما أثبت» والله أعلم . 
(۲) تقدم يخريجه. 
() رواه الترمذي (871)» وابن ماجه (۲۹۲۲) من حديث أبي بكر الصديق ط4 . 


1A۲ 


والجواب : أنَّ هذا محمول على الصحارى بما تقدّم . 

واحتجّ بأنَّ إظهارها بمكة مستحتٌ وإن كانت مصراًء كذلك 
غيرها. 

والجواب عنه : ما تقدّم . 

د د 
E rv‏ 

لا تستحببٌ الرّيادة على تلبية التب بي فإن زاد جاز : 

نصّ على هذا في رواية أبي داود والأثرم : 

فقال(" في رواية أبي داود ‏ وقد سل عن التَّلبِية» فذكرهاء فقلت 
له: تكره آن يزيد على هذا؟ ‏ قال: وما باس أن يزيد؟ 

وقال الأثرم : فقلت له: هذه الرّيادة الي يزيدها النّاس في الللبية؟ 
فقال شيئاً معناه الدّخصة . 

وقال في رواية المَرُوذي: كان في حديث ابن عمر: «والملك 
لا شريكَ لكَ» فتركه؛ لأنَّ الاس تركوه» وليس في حديث عائشة . 

وقال في رواية حرب”" في الرّجلٍ يزيد في التلبية كلام أو دعاء : 
أرجو ألا يكون به بأس . 
(۲( الكلمة غير واضحة في ١م‏ . 


1A۳ 


وظاهر هذا: أنَّ الريادة مباحة. 

وهو قول الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : إن زاد فحسن . 

وظاهر هذا: أنَّها مستحبة» فالخلاف في الاستحباب. 

ذليلنا : أن ابن عمر وابة مسعوه وعاتئقة وجابر واب عباس وانسن 
رووا تلبية الب بيه المشهورة» وقال : «ځذوا عي متاسکک. 

فروى أبو عبدالله بن بطّة بإسناده عن جابر قال : كانت تلبية 
رسول الله يله : «لبيِكَ الله ليك لبيك لا شريك [لكَ لبّيكَ]2. إِنَّ 
الحمد والنعمة لك والمُلكَ لا شريكٌ لك)0©. 

وروی بإسناده عن ابن عمرّ: أنَّ تلبية الي ل : لبيك الهم لبك 
لك لا شيك لك ك٤‏ إن المد والتجبة لك واليلك لا شريك 
لكَّ)© , 

وروى أحمد في «المسندٍ» عن عائشة مثل ذلك" . 

والمشهور من حديث عائشة أنه ثلاثة ألفاظ : «لبَّيكَ اللهم لبيك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) قوله: «لك لبيك» ليس في «ت»» وموضعه بياض في (م) . 
(۳) رواه أبو داود »)١817(‏ وابن ماجه (۲۹۱۹). 

.)١١85( ومسلم‎ »)١51/5( رواه البخاري‎ )٤( 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١8١‏ 


1485 


ليك لا شريكَ لك ليك إِنَّ الحمد والئعمة لك». 

وروی حنبل بإسناده عن ابن عباس وابن مسعود وأنس مثل حديث 
ابن غر 

وهو إخبارٌ عن دوام الفعل» فكان هو المستحبٌ. 

فإن قيل : هذا يدل على وجوب أحد المذكورين» ولا ينفي غيره. 

قيل له : يدل على استحباب أحدهما؛ لأنَهُ دام عليه 

ولأنَّ هذا الذكر شعار هذه العبادة» كالأذانٍ وتكبيرة الإحرام» ثم 
الأذان والتكبير لا تستحث الزيادة عليه» كذلك هذا. 

فإن قيل : الأذان والتكبير لا يسن تكراره بعد تمامه» فلم تجز 
الريادة عليه» ولا النقصان منه» ولمًا شرع تكرارٌ الثّلبية بعد تمامهاء جاز 
الزّيادة عليها 

قيل له : إِنَّما لم يُسنّ تكراره بعد تمامه ؛ لأنَّ القصدّ منه الإعلان 
واجتماع النّاسء وهذا المعنى قد حصل» وأمًا الَلببة فإنّما يسن تكرارها 
لأجل تلبسه بالعبادة» وذلك المعنى موجود ما لم يتحلّل 

واحتجٌ المخالف بما روى أبو هريرة: أن ال بي قال : ل 
إلهَ الحىً» . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/؟9). 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 405١‏ والنسائي (2»)71/07 وابن ماجه 
)4( 


1۸0 


والجواب : أنه يحتمل أنْ يكون قال ذلك على طريق الجوازء أو 
لأنه لم يتكوّز منه . 

واحتج بما روي عن ابن عمر: ته زاد: لبيك وسعدَيك» والخير 
بيديك» والرغباءً إليك والعمل . 

ذكره الأثرم» وذكر - أيضاً ‏ عن عمر: أنه زاد فيها: ليك ذا التعماء 
والفضل الحسن لبّيك» مرهوباً ومرغوباً إليك“ . 

والجواب : أن هذا محمول على الجواز. 

مع أنه قد رُويَ: أنَّ سعد بن أبي وقّاص سمع بعض بني أخيه يلي : 
بك ذا المعارج» فقال سعد: إن لذو المعارج» وما هكذا كتا نلبّي على 
عهد رسول الله 5یو . 

فإن قيل: يحتمل أن يكون اقتصرَ على ذلك» [وعندنا يكره ترك 
اة الور ة0 

قيل له : قوله: (سمعه”" وهو يلبّي) يقتضي التّلبية الشرعيّة» إلا أنه 


.)١184( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) الكلمة غير واضحة في «م» . 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (175177). 
(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١١١ /١(‏ 
)٥(‏ مابين معكوفتين غير واضح في م2 . 

3( في الت» و«م) : «منعه»» ولعل الصواب ما أثبت . 


كما 


زاد فيهاء فأنكر عليه ذلك . 

واحتج بأل اللي مستحبٌ فيها نفيُ الشريك» فيستحبٌ نفي الشبيه 
والثناء» كالخطبة . 

والجواب : أنَّ الخطبة ليس فيها ألفاظ مشهورة مسنونة» فهي7© 
کالاذان والتكبين. 

واحتيجٌ أنه زاد على اللَلبية المشهورة» فصار كما لو قال: (لبّيكَ إنَّ 
العيشَ عيش الآخرة) . ٠‏ 

والجواب : أنَّ الخلافَ في ذلك كالخلاف في غيره. 

واحتج بِأنَّهُ ذكر يُقصّد به تحميدٌ الله» والثناء عليه» فلا تكره الريادة 
عليه بعد استيفائه» كالتشهد. 

والجواب : أنَّا لا نكره الرّيادة على ذلك إذا أوردها على وجه 
الذكر لله - تعالى - والتعظيم له» لا على أنَها متّصلة بالتّلبية» وكذلك 
الريادة على التشهل» ما يذكره من الذّعاءِ بعده» ليس بزيادة فيه . 

واحتجٌ باه ذكرٌ شع کاو دا أبنت به اکر 
المباح» فَإنَّ الذكرَ من جنسه أولى» كالأدعية. 


Oo 
vU 
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۱A۷ 


AE r 

بقطع المعتمر التّلبية إذا افتتح الطّواف : 

نص عليه في رواية الميمونيٌ والأثرم وحنبل وأبي داود فقال: 
يقطع التّلبية إذا استلم الرُكن . 

وقال الخرقيٌ : ومن كان متمتعاً قطع التّلبية إذا وصل إلى البيتِ . 

وظاهر هذا: أنه يقطع برؤية البيت» ويجوز أن يحمل هذا من 
كلامه على أنه رأى البيت» وافتتح الطّواف . 

وبهذا قال أبو حنيفة والشّافعي. 

وقال مالك : إن كان قد أحرم بها من الميقاتِ» فإذا دخل الحرم 
قطع» وإن كان أحرم من أدنى الحلٌ» فإذا رأى البيت قطع . 

دليلنا: ما روى حنبل بإسناده في «مسائله» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده قال : اعتمرَ رسولٌ الله يله ثلاث عَم كل ذلك يلبّي 
حتّى يستلم الحجر”" . 

وروي بإسناده عن ابن عبّاس قال: يقطع المعتمر التّلبية حين يستلم 
الحجر”” . 

وروي خلافه عن ابن عمر قال: يقطع المعتمر الثّلبية 


.)١18٠ /۲( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


(؟) ورواه ابو داود »)١8١1/(‏ والترمذي (419). 


۱۸۸ 


إذا دخل الحرم . 

وأيضاً كل حالة لم يَشرع فيها في التحلل لم يسنَّ قطع الثّلبية فيهاء 
كما لو لم يصل إلى الحرم . 

وعكسه إذا أخذ في الطّواف ؛ لأنّه قد شرع في سبب التحلل . 

ولاه إحرام بعمرة» فلم يقطع اللّلبية قبل الشروع في الطّواف . 

واحتجّ المخالف بأنّه إحرام» فلم يقفث قطع التّلبية فيه على الطواف . 

دليله : إحرام الحج . 

والجواب : أنه يبطل به إذا أحرم من أدنى الحل . 

ثم المعنى في الأصلٍ : أله يقطع عند الرّمي» وهو الشروع في 
ار راك سمل ل هذا العمرة» يط ختد الشروع في اال 

*# ¥ د 
۹ ا 

ويقطع الحاج التلبية حين<" يرمي جمرة العقبة : 

نص عليه في رواية الأثرم وأبي داود: يلبئّي حتى”" يرمي جمرة العقبة . 
)۱( ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 5 .)٠١‏ 


0( في (ت») و«م): احتى) . 


۳( فی «ت» و١م2:‏ «حين» . 


۸۹ 


وفي رواية الميموني : يقطع عند أوّل حصاة. 

وبهذا قال أبو حنيفة والشّافعي. 

وقال مالك في الصّحيح من الرّوايتين عنه: يقطع إذا زالت الشمس 
من يوم عرفة . 

دليلنا: ما روى الأثرم بإسناده عن الفضل بن العبّاس : أنه كان 
ردف التي َة من جَمْع إلى منى» فلم يزلْ يلبّي حى رمى الجمرة0©. 

وروی بإسناده عن الحسين بن علي ؛ عن أبيه قال : سمعت التي كلل 
يهل حى رمى جمرة العقبة . 

وروی بإسناده عن عبد الرّحمن بن زيد قال: قال عبدالله ‏ ونحن 
بجمع -: سمعت الذي أنزلت عليه سورة (البقرة) في هذا المكان يقول : 
«لبّيك اللهم لبيك . 

فإن قيل : يحمل هذا على الجواز دون الفضيلة . 

قبل له : الت اة لا يترك الفضيلة إلى الجواز فيما لا يتكبّر الفعل 
منه» والحج لم يتكوّز منه. 

ولأنّه ندب إلى الاقتداء به بقوله عليه الصّلاة والسلام : «خذوا عَني 


آذ هر 
مناسكك)7” . 


250 ورواه البخاري »)۱٥۸١(‏ ومسلم (۱۲۸۱). 
(۲) ورواه مسلم (۱۲۸۳). 


(۳) تقدم تخريجه. 


۱۹۰ 


ولأن كل حالة لم يشرع فيها التحلل لم يُسنَّ قطع التّلبية فيها . 

دليله : قبل الزوال. 

واحتجّ المخالف بما روى ابن شهاب قال : كانت الأئمة تقطع التّلبية 

والجواب : أنَّ أبا بكر الأثرم روى بإسناده عن ابن عبّاس قال : 
سمعت عمر يهل بالمزدلفةء فقلت : يا أمير المؤمنين! فيم الإهلال؟ 
قال : وهل قضینا نسكنا بعد؟!(. 

وروی بإسناده عن ابن عبّاس قال : المعتمر يقطع التّلبية إذا استلم 
الحجر. والحاج إذا رمى الجمرة يوم التحر. 

[و]يإسناده عن أبي وائل قال: لم يزلٌ عبدالله يلي حنَّى رمى”» 
أوّل حصاة . 

وبإسناده عن كريب قال : أرسلني ابن عبّاس مع ميمونة زوج 
الب بلا فانبعث هودجهاء فلم أزل أسمعها تلبّي حنّى رمت الجمرة 
الى عند العقبة . 

وبإسناده عن عكرمة قال : أفضت" مع الحسين بن علي من 
المزدلفة» فلم أزلٌ أسمعه يهل حتَّى رمى جمرة العقبة» فسألته عن ذلك 
)1غ( ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (0/ .)١١1‏ 


)۲( في ات») ولم»: «حتى رمى عنه) . 


)۳( في «(ت» وم : «أفضيت) . 


۹۱1 


فقال: أفضَتُ”2 مع أبي بكر من المزدلفة» فلم أزلْ أسمعه يهل حنّى 
رمى جمرة العقبة» فسألته عن ذلك فقال: سمعت رسول الله ل يهل 
حتى رمى جمرة العقبة . 

واا ي لاحي ارو 

واحتح بأنَّ اللّلبية إجابة الثداء الذي دعي إليهء فإذا انتهى إلى 
الموضع الذي دعي إليه فقد فعل ما وجب عليه وانتهى إلى غاية ما أُمِرَ 
باقلا من اا فا اغد ذلك 

والجواب : أنَّ اللَلبيةً إجابة للدّاعي بالحجٌ كما ذكرت» ومعناها: 
ها أنا مجيبٌ لما دعوتني» فمتى كان متلبّسا بالحجٌ غير متحلّل منه يجب 
أن تَحسنّ منه الإجابة ‏ التي هي الثّلبية ‏ لأجل تلّسه بهاء ومقامه عليها. 

¥ ¥ ¥ 

لا يكره فعل العمرة يوم عرفة» ويوم التحرء وأيّام التشريق 
على ظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث: يعتمر الّجل متى 
شاء؛ في شعبان» أو في رمضان: 

وقد قال أحمد في رواية ابن إبراهيم فيمن واقع قبل الزيارة : 
)١(‏ في «ت» و«م»: «أفضيت». 
(۲( ورواه الإمام أحمد في «المسنده .)١١5 /١(‏ 


)۳( في «(ت» : «رووا هم . 


۱4۲ 


يعتمر إذا انقضت أيّام التّشريق . 

وظاهر هذا: أنه لم ير العمرة في يام التّشريق. 

والمذهب على ما حكينا؛ لأنَّه قد قال في رواية الأثرم : العمرة 
بعد الحجّ لا بأس بها عندي . 

وهو قول مالك والشّافعي وداود. 

وقال أبو حنيفة : يُكره في هذه الأيّام . 

دليلنا: قوله تعالى: © يمُأ لج وَالعُمرة € [البقرة : 5 وهذا 
عامٌ في هذه الأيّام» وفي غيرها. 

وأيضاً ما روى أبو هريرة عن التي يكل أنه قال الخد إلى اة 
كمَارةٌ ما بينِهمًا0©, ذكره ابن بطّةء ولم يفرّق. 

ولأنّه زمان لا يكره الإحرام بالحجّ فيه» فلا" يُكره الإحرام 
بالعمرة فيه . 

دليله : سائر الأيّام . 

وإن شتت قلت : كل وقت يصلح للطواف المجرّد صلح للعمرة. 

دليله: ما ذكرنا. 

ولأنّها عبادة يجب المضي في فاسدهاء فلم يكره فعلها في هذه 
الأيّام» كالحج . 
)١(‏ ورواه البخاري (۱۹۸۳)ء ومسلم .)۱۳٤۹(‏ 
(۲) في «ت» و(م»: «ولا». 


١ 


أو نقول: أحدٌ نسكي القران» فأشبه الحجّ. 

فإن قيل : الحج لا يجوز فعله في سائر الأوقات» كذلك العمرة. 

قيل له : إِنّما لم يجزّ فعله في سائر الأوقات ؛ لأنَّ له وقتا”"© يفوت 
فيه» والعمرة ليس لها وقت تفوت فيه. 

ولأنَّ الحجّ آكد في التخصيص بوقت من العمرة» ألا ترى أنَّ أفعاله 
تختصنٌ بزمان» وأفعال العمرة لا تختص بزمان؟ 

ولأنَّ أفعال العمرة لا تختصنٌ بوقت» فلم يختصّ أصلها بوقت» 
كالصدقة . 

وعكسه الحج؛ لما اختصّت أفعاله بوقت» اختصّ الإحرام بها بوقت . 

واحتجّ بعض من نصر هذه المسألة بأنَّ القارن إذا دخل مكّة يوم 
عرفة» فإنه يبتدى؟ بالعمرةء ثم بالحجٌء ولو كان فعلها في يوم عرفة 
مكروهاً لما جاز للقارن فعلها فيه والمخالف لا يسلّم بهذاء بل يقول: 
إذا دخل مكة يوم عرفة وهو قارن» فإِنَه يرفضهاء ويُكره له المضييٌ فيها . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: # وَأَدْنُ م أله وَرَسُولء إل الاس 
يوم لج احير 4[التوبة: ٠]۳‏ قيل في التفسير: يوم الح الأكبر: يوم 
النّحره والحجٌ الأكبر : الح فثبت أنه ليس بوقت لغيره. 

والجواب : أنه لا يقتضي أن يكونَ هذا اليوم وقتاً للحج» وهذا 


. في «ت» و«م»: «فعلا)‎ (2١) 


١4: 


لا ينفي أن يكون وقتاً للعمرة من حيث اللّفظء وإِنَّما ينفيه من حيث 
الدّليل» وهم لا يقولون به. 

وعلى أنّه إِنّما خصّ هذا اليوم بالحججٌ؛ لأنَّ بعض أفعاله تختصٌ 
بهذا اليوم» وتجوز في غيره» والعمرة لا تختصٌ به» بل تجوز في غيره. 

واحتج بما روى النّجّاد بإسناده عن عائشة : أنّها قالت: العغمرة في 
السّنةٍ كلها إلا يوم عرفة» ويوم النّحرء وأيّام التُشريق©. 

ورواه الأثرم بإسناده عن عائشة قالت: حلت العمرة الدّهرَ إلا ثلاثة 
يام : يوم النّحرء ويومين من أيّام التُشريق7©. 

والجواب : أنَّ ظاهر الخبر [مطرح ؛ لأنها" كرهت العمرة» والعمرة 
عندهم هي الطّواف والسعي» وذلك غي مكروه فعلهُ عندهم في هذه 
الأيّام» وَإِنّما المكروه الإحرام بالعمرة» والإحرام ليس من العمرة عندهم . 

واحتج بأتّها عبادة غير مؤقتة بها تحليل» فوجب أن ينقسم وقتها 
إلى مُستحبٌ ومكروه. 

دليله : صلاة التطوّع . 

والجواب : أنه لا تأثير لقولك : (غير مؤقنة) في الأصل؛ لأنَّ الصّلاة 


. "5 /٤( ورواه البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )١( 


(۲) ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (171/71). 
زفرة ما بين معكوفتين غير واضح في (م) . 
©( فى «(ت» وام) : «وغير ذلك». : 


14° 


المؤقنة لها وقت تكره فيه وهي صلاة الفجر عند طلوع الشّمس . 

وعلى أا نقلب العلَّة؛ فبقوله وجب أن تكون هذه الأيّام وغيرها 
سواءً قياساً على صلاة التطوّع . 

وعلى أنَّ إلحاق هذه بالطّوافٍ أولى من إلحاقها بصلاة التطوّع, 
وقد ثبت أنَّ الطّوافَ لا يُكره فعله في هذه الأوقات» كذلك هاهنا. 


8 ® 


وأجاب بعضهم عن هذا بأنَّ صلاة التطوٌع لما اختصّت فضيلة 
فعلها بوقت معيّن» وهي النوافل الراتبة» اختصّت كراهيتها بوقت معيّن» 
ولا لم تختصّ فضيلة العمرة بوقت معيّنء لم تختصّ كراهيتهاء وهذا 
غير صحيح عندنا؛ لأنَّ فضيلة العمرة تختصٌ بوقت معيّن» وهو غير 
أشهر الحج . 

قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم : في شهر رمضان أفضل » 

وكذلك نقل الأثرم. 

واحتجّ بحديث أمّ معقل وجابر عن النََِ ل قال : اعْمرَة في شهر 
رمَضان تعدل حجّة200. 

وبما روى النّجَّاد پإسناده عن ابن عمر قال : قال عمر #5 : افصلوا 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ١٠٠)ء‏ والترمذي (۹۳۹) من حديث 


أم معقل رضي الله عنها. ورواه ابن ماجه (۲۹۹۵) من حديث جابر بن 
عبدالله وا . 


١ 


بين حجُّکم وعمرتكئ ؛ اجعلوا الحجّ في أشهر الحج واجغلوا العمرة 
في غير أشهر الحج؛ أتم لحجكم وعمرتكبة”" . 
وبإسناده عن طارق بن شهاب : سبل عبدالله عن العمرة في أشهر 
الحج» فقال عبدالله : الحجّ أشهرٌ معلومات» ليس فيه عمرة . 
+ عد د 
١‏ 
يجوز فعل العمرة في السَّنةِ دفعتين» وأكثر: 
نصّ عليه في رواية ابن إبراهيم ‏ وقد سيل عن العمرة في كل شهر 
مرّة» أو مرّتين ‏ فقال: كل ذلك جائزء اعتمز في کل شهر مراراً؛ إن 
شت ثلاثاء وإن شتت مرن : 
وكذلك نقل أبو داود وقد سيل عن العمرة في كل شهرء فقال : 
أرجو ألا يكون به بأس . 
وكذلك نقل الأثرم وأبو الحارث . 
وبهذا قال [أبو حنيفة]”" والشّافعي. 


وقال مالك : يُكره أن يعتمر فى السنة مرتين . 


. 0741 /١( ورواهالإمام مالك في «الموطأ»‎ )1١( 
.)٠۳٠۳۳( ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۲( 
.2م١ ما بين معكوفتين غير واضح في‎ (۳) 


14۹۷ 


دليلنا: ما روى أبو [هريرة عن]2" التي كل : «العُمرة إلى العُمرةٍ 
كمّارة مَا بینهما». 

ولم يُفصّل بين أن يكون [ذلك في سنة]"» أو سنتين. 

وأيضاً ما رُويّ: أن التي كل أمرَ عبد التحمن [بن أبي بكر ]© أن 
يُعمرَ عائشة من النّنعيم ليلةَ المُحَصّب©. 

وهي ليلة الرابع عشر من ذي الحجّة . 

ومعلوم [أنَّ عائشة]" قد كانت اعتمرت من هذا الشهر عمرة 
أخرى ؛ فإِنّها كانت قارنة في هذه السنة» [وذلك أنها أدخلت]” الحجّ 
على عمرتهاء فصارت قارنة في هذه السنة . 

ويبيّن ذلك قول النَّيّ يك: «طوافكِ بِالبَيْتٍ يَحْفِيكِ لِحَجّكِ 


ا و 6 
و رتك 1 


(4) ما بین معكوفتين غير واضح في (م) . 

0( رواه البخاري 2)5١١(‏ ومسلم (۱۲۱۱). 

(1) ما بین معكوفتين غير واضح في ١م».‏ 

(۷) مابين معكوفتين غير واضح في (م) . 

(۸) ورواه مسلم (۱۲۱۱) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۹۸ 


ولأته إجماع الصحابة؛ رُويَ ذلك عن عليٌ» وابن عمرً»ء وعائشة 
وأنس ل : 

أمَا علينٌ فروى النَّجّاد بإسناده عن مجاهد [قال]: قال على : في 
کل شهر عمرة. ش 

وبإسناده عن ابن عمر: أنه | as‏ 

وبإسناده عن عائشة رضي الله عنها : أنّها كانت تعتمر من الجُحفة 
بعد عمرتها من التنعيم بعد أيّام التّشريق . 

وبإسناده عن أنس : أنه كان مقيماً بمكة» وكلّما جمّم رأسه اعتمر؛ 
يش لماکت سر را بد أن حه اع 

ولأنّهها عبادة لا تختصٌ بوقت معيّن» فجاز فعلها على التُكرار 
والتّوالي. 

دليله : الصّلاة التّافلة» وصوم الّافلة. 

واحتجّ المخالف بأد الي بي اعتمر في ذي الحجّةء ثم أقام حنَّى 
دخل المحرّم واعتمرء فلو جاز الجمع لجمع. 

والجواب : أنَّ هذا لا يمنع جواز الجمع بينهماء وإتّما يدل على 
جواز التفريق» ونحن لا تمنع . 

واحتج بأنّها عبادة تشتمل على إحرام وطواف وسعي» فاقتضى 


(۱)( ورواه الإمام الشافعي في «مسنده» ( ص : ۳. 


۱۹۹ 


حكمها في الشرع أن تفعَلَ مرّة في السنةء كالحجٌ . 

والجواب: أنَّ الحيجّ يختصنٌّ بوقت معبّن» وذلك الوقت لا يتكرّرء 
وَإنّما يكون في كل سنة مرّة» وكذلك صوم رمضانء فلهذا لم يجرٌ فعله 
إلا دفعة» والعمرة لا تختصٌّ بوقت معيّن» فهي كصلاة التطؤّع وصوم 
التطوّع . 

* ¥ ¥ 

العمرة واجبة : 

نصنّ عليه في رواية الأثرم» وبكر بن محمد والمَرُوذيء وإسحاق 
ابن إبراهيم . 

وهو قول الجديد للشافعي وداود. 

وقال في القديم : هي سنّة . 

وهو قول أبي حنيفة ومالك. 

دليلنا : ما روى أبو بكر الأثرم بإسناده عن أبي رَزِينٍ قال: قلت: 
يا رسول الله! إِنَّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الح ولا العُمِرة ولا الظعنْء 
قال : حح عَنْ أبيكَ وَاغتمث0 . 


وهذا أمرٌ بفعل العمرة» والأمر يقتضي الوجوب . 


وروى أبو عبدالله بن بَطّة بإسناده عن سراقة بن مالك بن جُعْشم 
[أنّه قال]: يا رسول الله! عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال رسول الله كلا : 
«بل للأبَد)2" . 

فوجه الدّلالة: أنه سأله عن التكرار» فدلٌ على أ وجوبّها في 
الأصل كان ثابتاً عنده. 

وأنَّ قوله : «للأبد) يريد به : الوجوب؛ لأ" الاستحباب لا يختصٌ 
بذلك العام» بل يتكرّر في كلّ يوم» وفي کل وقت . 

فإن قيل: لا حجَّة في هذا [على وجوب]”" العُمرة ابتداء؛ لأنَّ 
السؤالَ وقع عن عمرة بعينها كانت واجبة عندناء وهي التي [أمر ال 4لا 
أصحابهُ أنْ]") يفسخوا بها إحرام الحجٌ» ويتحلّلوا» منه بعمل العُمرة» 
فظن سراقة [أنَّ ذلك يُفْعَلُ كل سنة» فقال: أعمرتنا هذه التي تحللنا 
بها“ عن إحرام الح تفْعَلُ في كلّ سنة؟ فقال : «لأَبَدِ الأبيه» ولا يجب 
جع الج يها في كيه 


.)15917( ورواه البخاري‎ )١( 
الكلمة غير واضحة في م2.‎ )۲( 
ما بين معكوفتين غير واضح في (م).‎ )۳( 
.»م١ ما بين معكوفتين غير واضح في‎ )5( 
الكلمة غير واضحة في (م».‎ )5( 


(DD‏ فى «(ت» وام : «فهى». 


قيل له: قد سلَّمت بهذا الخبر : أله قد كان هناك عمرة]“ واجبةء 
وادّعيت نسحّهاء ومدّعي النّسخ يحتاج إلى دليل على أنَّ النسخ 1 رف 
إلى الفسخ» لا إلى فعل العمرة. 


06 


والّذي يبيّن صكّة هذا : أنه رُويَ في بعض الألفاظ : حجُنا هذا 
لعَامَِا أم للأبد؟ فقال: «بَلْ لِلأَبَدِ؛ ولم يقل أحد: إِنَّ ذلك منسوخ . 

وأيضاً ما رُويَ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : هل على التساء 
خاد فال «عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قال فيه ؛ الحَج و 

وتقديره : يجب عليه جهاد؛ لأنها سألته عن وجوب ذلك . 

دیزی ند ات قال فال ترون 'الله عله : الم والعدرة 
فَريضَئَانِء لا يضر بأيّهِنَ بَدَأتَ70. 

وأنا"» ابن أبي مسلم في الإجازة قال: ثنا محمّد بن أحمد بن 
تميم قال: ثنا جعفر بن محمّد الفريابيٌ قال: ثنا قتيبة قال: ثنا ابن 
ةن غطاء» عن بحاي قال قال رول اه كه : الى والعمتزة 


. ما بين معكوفتين غير واضح في م2‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ,»)١70‏ وابن ماجه (۲۹۰۱). 

(۳) رواه الدارقطني في «السنن» (۲/ 2585» والحاكم في «المستدرك» (190). 
وإسناده ضعيف» والمحفوظ عن زيد بن ثابت موقوف . انظر: «الدراية» لابن 
حجر (۲/ .)٤۷‏ ش 


. في «م) : «أنبأ»‎ )٤( 


فَرِيضّنَانِ وَاجبَتَان)20. 

فإن قيل : معناه مقدّرتان؛ لأنَّ الفرض في الغ هو التقدير . 

قيل له : إن كان هذا معناه في اللغة» كان معناه في عرف الشرع 
الإيجاب» فوجب حمله عليه . 

وعلى أنَّ قوله: «لا يضر بيهم بَدَأْتَ) يمنع أن يكون المراد به 
التقدير؛ لأنَّ تقديرهما لا يوجب التسوية بينهماء وإيجابهما يوجب 
التسوية بينهما في التقديم والتّأخير. 

فإن قيل : يُحمَل هذا عليه إذا دخل في العمرة. 

قيل له: الفرض إذا أطلق فإنه يُعقَلُ منه الابتداء» ولأنلّه قال: 
«لا يوك بيهم بَدَأْتَ) دل على أنَّ المراد به الابتداء . 

والقياس : أنه إحرام يتضكن الطّواف والسعي» فوجب أنْ يكون من 
جنسه باسمه الخاصّ ما هو واجب ابتداءً قياساً على الح . 

فإن قيل: نقول بموجب العلّة؛ لأنَّ الحجّ من جنس العُمرة» وهو 
واجب ابتداء . 

قيل: نحن قلنا: (من جسه باسمه الخاصٌ) واسمها الخاصنٌ هو 
العمرة» أو الحجّ الأصغرء ولا يجب بهذين الاسمين عند المخالف 


ابتداء : 


.)٠٠١ /٤( ورواه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 


۰۳ 


وإن شئت قلت: العُمرة عبادة يحرم فيها لبس المخيط والطيب» 
أو يحرم فيها قتل الصيدء فوجه ذلك [أن] يكون لها مدخل في الوجوب 
ابتداء» ويجب أن يكون الواجب من جنسها باسمها الخاصٌ كالحجٌ؛ لأنَّ 
العم أحد نسكي القران» [فوجب أن" يكون له مدخل في الوجوب 
كالحجٌ» ولأنَّ العُمرةَ أجرِيّت مجرى الحجٌ في الإحرام [والإحلالء 
ووجوب”" المضي فيها بعد الإفساد. ولزوم الكمّارة والقضاء بإفسادهاء 
وتحريم”" ما يحرم فيه من الطيب» والمخيط» وقصٌّ الأظفار» وحلق 
الشَّعرء وقتل الصيدء [ونحو ذلك]» فوجب أنْ يكون حكمهما في 
الوجوب سواء. 

فإن قيل : [الحجّة الثّانية موافقة للأولى في جميع هذه الأحكام» 
وتخالفها في الوجوب» كذلك العمرة. 

قيل : الحجّة اللّانية]“ مكرّرة» والمبتدأة واجبة» كذلك العُمرة 
يجب أن يكون مبتدؤها واجبآء والمتكرّر منها ليس بواجب . 

[و1“احتجّ المخالف بقوله تعالى : وو عل الَا حح ابیت من 


(۱) مابين معكوفتين غير واضح في (م) . 
(") مابين معكوفتين غير واضح في «م2. 
)۳( الكلمة غير واضحة في «م» . 

(5) ما بين معكوفتين غير واضح في «». 
)٥(‏ مابين معكوفتين غير واضح في «م2. 
000 «إن» ليست في فى (ت» . 


أسَتَطاع لِد سیا € [آل عمران: 0]» فلو كانت العمرة واجبة لأخبر بوجوبهاء 
كالحج . 

والجواب: أنَّ اسم الح واقع على الحيجٌ والعُمرة» يدل عليه قوله 
تعالى : يوم مي كبر #[التوبة: ۴]» فدلٌ على أنَّ العُمرةَ هي الحج 


الأصغر. 
وروي عن النبيّ ية : أنه كتب إلى عمرو بن حزم : «والعمرة الحَح 
الأضعْت0©. 


وق خدهليها: 

واحتج بما روى أبو صالح الحنفييٌ عن الت ل قال : «الحَج جِهّادٌ 
والعمرة تَطُوُعٌ00©. 

والجواب : أنه قد قيل : إِنَّ أبا صالح الحنفيّ عن ال َة مرسل . 

على أنَّ قوله : «الِحَج جهّادٌ» معناه: شاق» ولا تطاوع النفس على 


عمله لصعوبته ومشقته» كالجهاد. 
«والعْمْرة تَطَوّعٌ) معناه: أنَّها خفيفة تطاوع النفس على عملها 


)1١(‏ ورواه الدارقطني في «السنن» (۲/ »)۲۸١‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)١550(‏ 

() رواه الإمام الشافعي في «المسند» (ص: »)١١7‏ والبيهقي في «معرفة السنن 
والآثار» .)77,١7(‏ ورواه ابن ماجه (۲۹۸۹) من حديث طلحة بن 


عبيدالله ط4 . 


لخمّتها؛ لأنّها طواف وسعي . 
ولأته لم يُردْ بالخبر تشبية الحجٌ بالجهاد في الوجوب؛ لأنَّ الحجّ 
من فرائض الأعيان» فلا يصح تشبيهه بالجهاد الذي هو من فرائض 
الكفايات» وإِنَّما أراد : أنَّ ثواب الحججٌ كثواب الجهاد؛ لال مشقته كبيرة» 
وثواب العُمرة كثواب التطوٌع ؛ لأنّها أخفثٌ حالاً منه. 
واحتجّ بما رواه حجّاجٍ بن أرطاة» عن محمّد بن المنكدر» عن 
جابر : أنَّ رجلاً سأل التي ية عن العمرة : أواجبة هي؟ قال: «لاء وأنْ 
تَعْتَمرَ خير لك . 
والجواب : أنه قد قيل : إن اا وكان يُعرّف عند 
أصحاب الحديث بالكوفيٌ المدلّس. 
وعلى أنه يحتمل أن يكون السائل سأله عن حكم نفسه» وكان قد 
اعتمر» فلم يوجبها عليه . 
[من]: أنه أجابه بجواب يختصّهء فقال: «وأنْ تَعْتَمِرَ حير لك . 
وعلى أن نقابل هذا بما روينا [من] قوله : «الحَج والعُمْرة فرصتا ربك . 


2 . أكثر ما أولى ؛ لأنّه يعضده قول ابن عمرء [وابن عبّاس]!؟ . 


.)715/7( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
. في «ت» و«م) : امدلسا)‎ (۲( 
بياض في «ت» و«م» قدر ثلاث كلمات.‎ (۳) 


۲۹٦ 


فروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر قال: ليس من أحد إلا وعليه 


وبإسناده عن ابن عباس قال: الحجج والعُمرة واجبتان. 

واحتجّ ہما روى أنس : أنَّ رجلاً [جاءء فقال: يا]”" محمّد! أتانا 
رسولك فزعم أنَّ علينا خمس صلوات» وذكر الرّكاة» وصوم [رمضان» 
وحج]؟ البيت مَن استطاع إليه سبيلاً» قال: «صَدَقَظ قال: فبالّدي 
أرسلكء [آلله امرك بهذا]©؟ قال: «تعي» قال : فو الذي بعدّكٌ بالحقٌ 
لا أزيدٌ عليهنَ شيئاًء فقال ال بلا : «والثى لن صدق لَيَدُحْلَنَّ الج . 

فوجه الدّلالة : أنَّ العُمرة لو [كانت واجبة؛ لأنكر قوله]: لا أزيد 
شيئاً ؛ لته نف فرض آخر . 

الات أنّه إنّما لم يذكر العُمرةَ باسمها الخاصصٌ ؛ لأنَّ اسم 
الحجٌ يتناولها من الوجه الذي ذكرنا. 


)0( ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17508). 
() وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن (5/ .)7١‏ 
(۳) ما بين معكوفتين غير واضح في «م. 

(5) مابين معكوفتين غير واضح في (م2. 

(5) ما بين معكوفتين غير واضح في «م٤..‏ 

(5) رواه مسلم (۱۲). 

(۷) ما بين معكوفتين غير واضح في (م. 


۹¥ 


واحتجّ بما روى سراقةٌ بن مالك عن النَبِيَ يكل قال : «دَخَلَتِ العَمْرَة 
في الححج إلى يَوْم القيامةه. 

ومعناه ‏ والله أعلم -: أنَّ الحجّ ينوب عن العُمرة؛ لأنَّ الحجّ ينتظم 
أفعال العمرة» ويزيد عليها. 

والجواب : أنه يحتمل : أنه يريد به جوازٌ الجمع بينهماء فتكون 
العُمرة داخلة في أفعال الحجٌ»ء ويجزئه عمل الحج إذا قرن. 

واحتجٌ بأنَّ العُمرةَ نسك مقصود بعينه" غير مؤقّت» فأشبه طواف 
القدوم . 

ولا يلزم عليه السّعى ؛ لأنّه غير مقصود بعينه» وكذلك الإحرام . 

والجواب : أنَّ العُمرةَ مؤقتة عندكم؛ لأنّه لو أهلّ بها يوم النحر 
وأيّام الّشريق لم تجزّء وكان عليه أن يرفضها. 

وعلى أنَّ الطّوافَ المجرّد دليل لنا؛ لأنَّ الواحد من جنسه وصورته 
واجب» وهو طواف الزّيارة في الحجٌ» [فوجب أن يكون الواحد من 
جنس العمرة باسمها وصورتها واجب. 

ولان نفي التوقيت في العبادة لا ينفي الوجوب بدليل الجهادء 
والرّكاة» وقضاء الصّلاة. 


واحتجّ بأل العُمرةَ بعضٌ أعمال الحجّ فوجب أن لا تجب 


(۲) في «ت» و«م): «لعينه» . 


على الانفراد» كالطّواف . 

والجواب : أنَّ صلاة الصبح والمغرب بعض الصّلاة الرُباعيّة» ومع 
هذا فهما واجبتان على الانفراد. 

على أنَّ الصّوافَ المجرّد لا يحتاج إلى إحرام وإحلال» ولا يحرم 
فيه الطب الط رل كذلك الثمرة؛ لأنها فشر إلى إحرام 
وإحلال» ويحرم فيها الطيب ولبس المخيط» فيجب أنْ يكون لها مدخل 
في الوجوب ابتداء» كالحج . 

واحتجٌ بأنّها عبادة غير مؤقنة من جنسها فرض مؤقّت» فوجب أنْ 
تكون تطرّعاًء كصلاة التافلة . 

والجواب : أا قد بنا أن نفي التوقيت لا ينفي الوجوب . 

ون ضكة ذلك: أن ال حرام والسعي غير مؤقّت» وهما واجبان» 
كالّوافٍ والرّمي المؤقّت. 

وعلى أنَّ هذا يبطل بالصّلاة المنذورة» والصّوم المنذور؛ فإِنَّه غير 
مؤقَّت» ومن جنسه فرض مؤقّت» ومع هذا فهو واجب . 

وعلى أنَّ الصّلوات المفروضات لها فوائت من جنسها في وقتهاء 
والحجّ ليس له قضاء فائت من جنسه في وقته20» فلم يكن له تطوّع في 
غير وقته . 


(۱) في «(ت» و«م) : «في غير وقته) . 


۲۰۹ 


أو نقول: [الصّلاة لما كان من جنسها]“ فرض مكرّر في غير 
وقتها"". ولمّا لم يكن للحج فرض يتكرّر في غير وقته» لم يكن له نفل" . 

واحتج بها لو كانت واجبة لاستوى فيها المكيٌ وغيره» كالحج. 

وقد قال أحمد في رواية الأثرم - وقد سُيْلَ عن عمرة أهل مكة - 
فقال: أهل مكة ليس عليهم عمرة» إِنّما قال الله : دَلكَ لن لم یک آمل 
حاضر المج الحرَاوٌ €[البقرة: ]۱۹١‏ . 

فقال له الأثرم : إِنَّما ذاك في الحججٌ في المتعة» فأمًا العُمرة التي 
تجب على النّاس» كما يجب الح فكيف تسقط عنهم؟ 

فال كان انق كاتس يقول؟ 'الشمرة وا ويقول كديا أعل ا 
ليس عليكم عمرة» وإِنَّما عمرتكم بطوافكم بالبيت. 

قيل له : فإنَّ إمامتهم بك تحرمهم من العُمرة» فقال: نعم. 

وكذلك نقل عبدالله» وبکر بن محمّد. والميموني» وهذا يقتضي : 
أنه لم يوجبها عليهم . 

والجواب : أنه قد أطلق القول بوجوب العُمرة في المواضع التي 
حكيناها عنه . ١‏ 


.»« ما بين معكوفتين غير واضح في‎ )١( 

إفة كذا في «ت» و«م» ولعل ثمة عبارة ساقطة : «كان لها نفل في وقتها»» والله 
أعلم . 

(۳) أي: في وقته . 
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وقال في رواية أبي طالب» وحرب» والفضل: العُمرة واجبة فريضة . 

فيدخل فيه أهل مكّة وغيرهم» وهو المذهب» وهو قول شيخنا. 

والموضع الذي نفى العُمرةَ عنهم أراد به : نفي دم التّمتّع . 

وعلى أنه لو سلم ذلك لم يمتنع أن يسقط عنهم» ويجب على 
غيرهم لوجوه: 

أحدها: ما احتمّ به أحمد في قوله تعالى : #وَأََمُوا للج ولم * 
إلى قوله : دك لمن لم یک آهل اضر آلْمَمَجِر لرام 4[البقرة: 197]. 

ولا معنى لقوله : إن“ الاستثناء رجع إلى إسقاط الدم؛ لأنَّه راجع 
إلى الجميع» كما قال تعالى : ٭ وزی موب المحصتت نے لیاوا برعت هنا 
وهر َي هوا قاو لح دة بدا ورك هم الم © ر أل 
ابأ [النور: ٤‏ - ه] رجع الاستثناء إلى الجميع . 

والتّاني: ما احتجّ به أيضاً ‏ مما رواه أبو حفص العكبريٌ بإسناده 
عن عطاء» عن ابن عباس قال: يا أهل مكة! ليس عليكم عمرة» فإن كنتم 
تويز ا لحار ام رن 

ولا يُعرّف له مخالف . 

ولأنّه لو كانت العُمرة ة واجبة في حقهم» لكان ميقات الحج في 
حقهم ميقاتاً للعمرة» كأهل البلدان لمّا كانت مواقيت الح في حقهم 


)1( في ١ت)‏ و«م) : «لاَنْ) . 


ميقاتاً لعمرتهم كانت واجبة عليهم» ولكًا كان ميقات الح في حقهم 
الحرم» وميقات العمرة من الحل» دل على أنها غير واجبة. 

فإن قيل: إِنّما اختلف ميقاتهما؛ ليحصل له الجمع بين الحل 
والحرم في العُمرة» ولو أحرم بها من مكّة لم يحصلّ له ذلك . 

قيل : لبن بيه جعل [ميقاتهم] من مكّة» فقال في حديث ابن 
عباس - وذكر المواقيت -: «حتّى هل مكّة يهلُونَ من مكة» ولم 
يفرّق بين الحجّ والعمرة. 

ولأنَّ دم النّمنّ لا يجب عليهم» ويجب على غيرهم . 

فإن قيل : إن(" غيرهم أهلَّ”” بالإحرام من الميقاتِ . 

قيل : المتمتّع © لا يجب عليه الإحرام بالحججٌ من الميقات» وإِنّما 
يجب عليه أن لا يجاوز الميقات إلا محرماً. وقد أحرم منه بالعمرة©. 


¥ ¥ ¥ 


)۱( رواه البخاري »)۱٤٥١(‏ ومسلم (۱۱۸۱) . 


سے 


(۲) فى «ت» وام : «لأن» . 

(۳) فى «ت)»: «أحل» . 

)4( في «(ت» و«م»: «التمتّع». 

(5) جاء في «ت» و«م» عبارة: «آخر الثلاثين من الأصل»» وهذا يدل على أنهما 
منسوختان عن أصل واحدء أو أن إحداهما منسوخة من الأخرى» والله أعلم . 


1۲ 


EE - er 
أفضل من الإفراد والقران» والإفراد أفضل من القرانٍ:‎ 
نصيّ عليه في رواية صالح» وعبدالله» فقال: الذي نختار المتعة؛‎ 
. أنه آخر ما أمر به ال لا وهو [أن] يعمل لكل واحد منهما على [حدة‎ 
وبهذا]"" قال في الصّحابة : ابن عبّاس» وأبو الطّفيل عامر بن واثلة»‎ 
وفي الّابعين : [الحسن"» وعطاء]"» ومجاهد» حكاه أبو عبدالله بن‎ 


2 ٥ 
الله“‎ 


بطة في جزء مفرد في فسخ الحج . 
ونقل المَرُوذِيٌ : [إن ساق الهدي]“ فالقران أفضل» فإن لم يسق 


وقال أبو حنيفة : [القران أفضل من التَّمّع]"» والإفراد. 

وقال مالك والشافعي وداود: الإفراد أفضل . 

دليلنا: ما روى أحمد في «المسندٍ» قال: نا حجّاجٍ قال : ثنا ليث 
قال : حدّئني عقيل» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله : أنَّ عبدالله بن 
عمر قال: تمنَّع رسول إا في حبّة الوداع بالعُمرة إلى الحجّ» وأهدى. 


(۱) مابين معكوفتين غير واضح في «م) . 
(۲) فى «ت): «الحسين». 

(۳) ما بین معكوفتين غير واضح في «م2. 
(5) مابين معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 
(4) ما بین معكوفتين غير واضح في «م2. 
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فساق معه الهدي من ذي الحُليفة» وبدأ رسول الله يكل فأهلّ بالعغمرق 
ثم أهلَّ بالحج» وتمنّع التاس مع رسول الله يل بالعُمرة إلى الحجّء وكان 
من الاس من أهدى» فساق الهدي» ومنهم من لم يهدٍء فلمًا قدم 
رسول الله و مكحة قال لئاس : من كان ینم أتىء فا۵ لا يحل له له 
شِيْءٌ حرم Sa‏ ركم اذى ماعل 
بالبيْتِ وَبالصّفا وَالمَرْوَة وليقصّر وَلْيتَحَلَلْء ثم لهل بالحَجٌ» وَلْيُهْدِ 
فَمَنْ لم َج قَصِيَامُ ثَلانَةِ تة أيام في الحَجٌ» وَسَبْعَةٍ ذا رَجَمَ إلى أَْلِوا 
وذكر الخير". 

وروی أحمد عن حجًاج قال : ثنا ليث قال: حدّثني عقيل» عن ابن 
شهاب» عن عروة بن الزبير : أنَّ عائشة أخبرته عن رسول الله ية في 
تمتعه بالحمرة إلى الحبٌ» وتمنّع الاس معه» بمثل الذي أخبرني سالم بن 
عبدالله» عن عبدالله» عن ال تكلا" . 

وروى أحمد في «المسند» قال: ثنا يحيى بن آدم: ثنا سفيان» عن 
ليث» عن طاوس» عن ابن عباس قال: تمنّع رسول الله كَل وأبو بكر 
وعمر» وعثمان» وأوّل من نهى عنها معاوية9©) 


(۱) في «(ت» ولم»: «وليقص» . 

(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۱١۹١‏ وكذا رواه البخاري »)١505(‏ 
ومسلم (۱۲۲۷). 

)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)١5٠‏ وكذا مسلم (۱۲۲۸)» (۲/ .)٩۹۰۲‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۳٠١ /١(‏ 


1€ 


وروى أبو عبدالله بن بطّة في «سننه» قال : ثنا القاضي المَحَامِلِيٌ 
فال كنا زياد ين أرب قال : ثنا شَبايةٌ قال :كنا نة عن مسلم القرئ : 
سمع ابن عباس يقول : أهلّ الت كل بعُمرة» وأهل أصحابّة بالحج”©. 

وروی أبو عبدالله قال : ثنا أبو بكر محمّد بن محمود قال: ثنا 
الأشعث أحمد بن المقدام العجلىٌ قال: نا المعتمر بن سليمان» عن 
ليث» عن طارق» عن ابن عباس قال: عجبت لمعاوية» وهو يقول في 
المتع» وهو حدّثني : أنَّ رسول الله ب تمبّع» فقصّر بوشقص . 

وروى أحمد في «المسند» قال : ثنا محمّد بن جعفر قال : ثنا شعبة» 
عن قيس”" بن مسلم » عن طارق بن شهاب» عن أبي موسى قال : قدمت 
على الت لاف وهو مُنيخ بالأبطح» فقال لي : «حججت؟» قلت : نعم 
قال: بم أَهْلَلت؟» نال قلت لبيك بإهلالٍ كإهلال النَبِيَ كل قال : 
«قَدْ أَحْسَنْتَ» قال: «طفف بِالبَيْتِ» وَيالصّفا وَالمَرْوَة» ثم أجِل]) . 

ثم أتيثُ امرأة من بني قيس» ففلّت رأسي» ثم أهللت بالحجٌ» 
فكنثُ”" أفتي به الاس حى كانت] خلافة عمرء فقال لي رجل: يا أبا 
موسى! - أويا ا فا رويدك ى اك فاتك لا تدري 
ما أحدث أمير المؤمنين في شأن الىك [بعدك]» قال: فقال: يا أيّها 


.)58١5( وكذا النسائي‎ .)51٠ /١( ورواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
. بياض في (م»‎ (۲) 
. الكلمة غير واضحة في «م»‎ )۳( 
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النّاس! من كنا(" [أ]فتيناه فتياء فليتعذ ؛ فإنَ أمير المؤمنين قادم عليكي 
فبه فائتمّو ا قال: فقدم عمرء فذكرت ذلك لعمرء فقال: إن آخذ 
بكتاب الله فان كتاب الله يأمر بالتمام» وإن الخد بس وشول الله فإِنَّ 
رسول الله يه لم يحل حى بلغ الهدی محلّها*. 

وروی أبو حفص بإسناده عن ابن عمر: أنَّ رسول الله ل اعتمرٌ 
قبل أن يحجّ 

وروی بإسناده عن ابن عباس قال : ت تمّع انب كل . 

قال عروة بن الزبير : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة» فقال ابن 
عباس : أراهم سيهلكون! أقول: قال التب كل ويقول: نهى أبو بكر« 
وعمر» وعثمان! وأوّل من نهى عنه معاوية . 

قد ذكر أبو الحسين بن المظفّر الحافظ في «سننه» من المناسكِ 
باباً» وساق فيه أخباراً كثيرة عن النّبيَ بكلِ: أنه تمبّع. وعن جماعة من 
الصحابة : أنّهم اختاروا ذلك» منهم على وغيره. 

وإذا ثبت بهذه الأخبار: ن الت يلل كان متمتعاًء ثبت :أن المع 
أفضل ؛ لأنَّهُ لا يختار من العمل إلا أفضله» سيّما فيما لا يتكرّر فعله» والحج 
لم يتكوّر من التي ي وقد قال الله تعالى : فَأتَمِمُوةٌ €[الأنعام: +16] . 


(۱( في «ت» و«م»: «کان» . 
(۲) في «ت» و«م»: «فأقيموا» . 
(۳) رواه الإمام أحمد فى «المسند) /٤(‏ ۳۹۵). 
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فإن قيل : كيف يجوز أن تعتقدوا صكّة هذه الأخبار» وقد رويتم 
من الطرق الصّحاح : أنَّ ال ية كان مفرداًء وكذلك أصحابه» وأنّه 
فسخ على أصحابه» فاعترضوا عليه» فقال: «[لّو] اسْتقبَلتُ من أَمْرِي 
ما اسْتَدي'ت» اا عة وَلكنْ لذت رأسي)220 واعتمدتم على 
ذلك في جواز فسخ الحج إلى العمرةء فلا يخلو: 

امان يكون ها زوو ن ال باطلاًء وما رويتموه من الإفراد 
صحيحاً فلا يصح احتجاجكم به في فعل التّمتّع . 

أويكزت ما رونمو من الث صحيحاًٌ وما رويتموه من الإفراد 
باطلاء فلا يصح احتجاجكم به في فسخ الحج . 

قيل: يمكن الجمع بينهما من غير إسقاط أحدهماء وو انين 
أمر أصحابه بالفسخ كان محرما بالحجج وكانك الشمرة فك ةيةه 
بالعمرة. ثم آهل بالحج . 

فن أن العمرة سيقت من ثم أحرم بالحج» فحصل”" أمره لهم 
بالفسخ في حال تليّسه بالحجمٌ» وامتنع من الفسخ بعد ذلك لوجهين : 

أحدهما: أنه كان قد ساق الهدي . 


)00( رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: ۱ عن طاوس مرسلاًء هكذا. 
)۲( فی «(ت» و«م) : «فيحصل) . 
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والثاني : لاه قد [تقدّمت منه العُمرة]2©0» فلا فائدة في الفسخ . 
فإن قيل : اَن ب جعل العلّة في امتناعه [من الفسخ سوق“ 
الهدي»ء ولم يجعل العلّة وجود عمرة منه» وتأسّف على الفسخ» ولو 
سبقت منه عمرة [ما تأسّف](”© على ذلك . 
قيل: يجوز أن يذكر إحدى العلتين» ولا يذكر الأخرى. كما جاز 
أن يذكر بعض العلَّةء ويِكلَ الباقي إلى المجتهدٍ. 
وأا تأسفه على الفسخ» فلاته أحبٌ الوفاق بينه وبين أصحابه في 
الفعل» ولم يحب الاختلاف . 
ي صكة هذا: ما رواه أبو داود بإسناده عن عائشة : أنَّ الى بل 
قال : «لَو اسْتقبَلتُ من أُمْرِي مَا اسْتَدْبَرتُ» ما سقَّت الِهَديَء وَلأخللث مَعَ 
الذي TS‏ 
قال أراذ أن يكون أمر التاس واحدا. 
وقد ذكر ذلك في حديث عائشة : «أُحِبٌ أنْ يَكُونَ أمْد الاس وَاجِداً) . 


فإن قيل : قوله : «وتمتّع الناس معه» يمنع أن يكونوا محرمين بالحج. 


(۱) مابين معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 
(0) ما بين معكوفتين غير واضح في «م». 
(۳) ما بين معكوفتين غير واضح في «م». 
)٤(‏ رواه أبو داود .)١7985(‏ ورواه البخاري (5807)» ومسلم )١7١١(‏ نحوه. 


516 


قيل : قوله : «تمنّع النّاس معه» محمول عليه لمّا فسخ عليهم 
حجُتهم» فصاروا معتمرين. 

وطريقة أخرى اعتمد عليها أحمد في رواية الجماعة؛ صالحء 
وعبدالله» وابن منصورء وابن هانىء » فقال: المتعة آخر الأمر من 
رسول الله ي لأصحابه أن يحلوا؛ يعني : من حجُهم ليتمتّعوا. 

وقد روي ذلك من طرق : 

فروى أحمد في «المسند» بإسناده عن جابر : أن رسول الله ياء أهلّ 
وأصحابةُ بالحج» وليس مع“ أحد منهم يومئذٍ هديء إلا النَنْ بإ 
وطلحة» وكان علىٌ قدم من اليمن» ومعه هدي» فقال: أهللث بما أهلّ 
به رسول الله يك وإ الي أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة [و]يطوفواء 
ثم يقصروا - فلمًا قدم مكّة قال : «اْملُوهَا عر فهو آخر الآمر به - 
ولوا إلا مَنْ كان معهُ الهديٌُء فقالوا: نَنْطَلِقٌ إِلَى منى» [وَذَكَرُ 
أَحَدَِا يقَطرً]ء فبلغ ذلك الي ل فقال : «لَوْ أي استقبَلتُ من أَمْرِي 
ما ادرت ما أَهْدَيتُ» ولولا أنَّ معي الهَدْيُ لأخللث». وذكر الخبر. 

وروی - أيضاً ‏ بإسناده عن أنس قال : خرجنا نصرخ بالحج» فلمًا 
ديكا فك أمرنا رول الله كله أن تاها عر فقال: الَو اسْتقبَلتُ من 
أَمْرِي ما اسَْدْبَرْتُ للها عُمْرة» وَلَكنْ سقت الذي وقرتت 


(۱( في «(ت» و«م): (معه) . 


(۲) رواه الإمام في «المسند» (7/ .)٠٠١‏ 


11۹4 


بين ال م والعْمْرَة)©. 

وروی بإسناده عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله كله لا نرى 
إلا أنه الحجّ» فأمر رسول الله ية من كان معه الهدي أن يمضي على 
إحرامه» ومن لم يكنْ معه الهدي أنْ يحل إذا طاف” . 

وروی - أيضاً ‏ بإسناده عن ابن عباس قال: قدمنا مع رسول الله و٤‏ 
حي انحا ا عار عمرة» ثم َ قال : هلو اسْتقبَلتُ من مري 
ما اسيل يكت eT E‏ ااج إلى 
يوم القيَامَة (a‏ مَةِ) [ثم انش أصابعه بعضها في بعض » فحلٌ اللَاس كلهم إلا 
من كان معه هدي . 


5 


فوجه الدّلالة من هذه الأخبار من وجهين : 


أحدهما: أنه فسخ عليهم الحجّ إلى العُمرة. 
وا ی : أنه تأ سف“ على ذلك . 


)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)١548‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ .)١95‏ 
(۳) ما بین معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ .)٠٠۳‏ 
(5) الكلمة غير واضحة في «م. 00 


5 


يعتقدون [أنَّ] العُمرةَ في أشهر الحججّ جائزة» وكانوا يقولون: إذا انسلخ 
مدر ورا الك و سلف ل لمق اعفن 

قيل : لم يكن الفسخ لهذه العلَةء وإنّما كان للمعنى الذي ذكرنا 
لوجهين : 

أحدهما: أنه لو كان كما قالوه» لم يخصّ به من لم يسق الهدي ؛ 
لأنَّ الجميع كانوا في الاعتقاد على حدٌ سواء. 

والتاني : أنه لو كان كذلك» لم يتأسّفْ على الفسخ إلى العُمرة؛ 
AS‏ » فلمًا جعل العلَّة في منع الفسخ في 
حقّه سوق الهدي» امتنع أن تكون العلّة ما قالوه» وکات يحت أن يقوق: 
أنا معتقد لجوازها. 

وروی أبو حفص العكبريٌ بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر قالت : 
قدمنا مع رسول الله يل ومعنا ابي فقال رسول الله ل : «مَنْ كان مَعَهُ 
َي فيم في إخراوو» ومن لم كن مه هي لَه وكان مع 
الزبير هدي فأقام على إحرامه“. 

وقد صرح بأنَّ العلّةَ سوق الهدي : 

فروى أبو داو بإسناده عن حفصة زوج التي بلا : أنَّها قالت: قلت 


)0230( في ات») و«م) : «بنت المنذر» . 


(۲) كذافي «ت» و«م»ء وفي «صحيح مسلم»: «فليقم على» بدل «فليتم في» . 
(۳) ورواه مسلم .)۱۲۳١(‏ 


۲۲١ 


لرسول الله يل : ما شان الاس حلُواء ولم تحلٌ أنت من عمريِكَ؟ قال: 
«ٳئي لبَدْتُ راسي» وَقَلَّدْتُ هَذْبِيء فلا أجل حَنّى انحر 0 

وفي رواية ابن بطّة قالت حفصة: أمرنا رسول الله ية بعمرة» 
فقلت : يا رسول الله! ما يمنعك أن تحلّ؟ قال : «إني أَهْدَيْتُء وَلَبَدْتُ). 

فإن قيل : فالدّلالة على [أنَ] الفسخ لم يكن لهذه العلّة : ما رواه ابن 
بطّة بإسناده عن بلال بن الحارث المزنيٌ» عن أبيه قال : قلت: يا رسول الله! 
فسخ الحج لناء أو لمن بعدنا؟ فقال: «لاء بل لتا حاص . 

فلو كان المراد به فضيلة الكَمّم » لم يختصصّ به ؛ لأنَّ فضيلة ذلك 
عامّة في كل الاس . 

قيل له : معنى قوله: «لَنَا خَاصَّة) من بين من ساق الهدي» دون 
من لم يسق؛ لأنَّ من ساق لا يجوز له الفسخ. 

وجوات آخر» وهو: أن هذا الحدية ضعيف: 

قال عبدالله : قيل لأبي : حديث بلال بن الحارث؟ قال: لا أقول به 
ولا نعرف هذا الرّجل» ولم يروه إلا الدّراورديٌٌ» وحديث بلال عندي 
لسن يثبت ؛ لأنَّ الأحاديث التي تروى : «اجعلوا حجّكم عمرة» . 

وقال في رواية الفضل» وابن هانوء : من الحارث بن بلال؟ ومن 
روى عنه؟ أبوه من أصحاب التب يك فأمًا هو لا. 
(۱) رواه أبو داود .)١805(‏ 


(۲( ورواه أبو داود (۱۸۰۸). 


۲۲ 


وقال في رواية [الميمونيٌ : أرأيت ]22 لو عرف بلال بن الحارث إلا 
أنَّ أحد عشرَ رجلاً من أصحاب الس ية [يرون] ما يرون [من الفسخ]ء 
أين”" يقع بلال بن الحارث منهم؟ 

فقد قابل أحمد بين رواية بلال» وبين رواية غيره» ورجح رواية 
غيره - وأنّها على العموم من غير تخصيص - بكثرة العدد. 

وقال في رواية : ليس يصح حديث في أنَّ الفسح كان لهم خاصّة 
وهذا أبو موسى الأشعريٌ يفتي به في خلافة أبي بكر الصديق› وشطر من 

فقد بين أحمد في رواية الفضل وابن هانوء وجه ضعفه» وأنَه من 
جهة الاوك بن ادل وأنه مول لآ تعرف: 

فإن قيل : فالّذي يعضد هذه الرّواية ما روى ابن بطّة بإسناده عن 
أبي ذرٌ قال: لم يكن لأحد أن يفسحَ حجّه إلى عمرة» إلا الركب من 
أصحاب رسول الله ل خاصّة” . 

قيل : قد قال أحمد في رواية الأثرم : رواه مرقع الأسدي عن أبي 
ذر: شاعرٌ من الكوفة» ولم يلق أبا ذرٌ. 


وعلى أنَّ هذا تأويلٌ من أبي ذرٌ» فلا يلزم قبوله» ويعارضه ما رواه 


000( ما بين معكوفتين غير واضح في (م) . 
(۲) فى «(ت»: «(أن) . 


(۳) ورواه الدارقطني في «سئنه) (۲/ .)۲٤١۲‏ 


يفف 


أبو حفص بإسناده عن ابن عبّاس : أنه كان يأمر القارن أنْ يجعلها عمرة 
إذا لم يسق الهدي . ظ 

وجواب آخر جيّد عن هذا الخبر» [و]الّني قبله. وهو: مارواه ابن 
بطّة في مسألة مفردة بفسخ الح بإسناده عن جابر بن عبدالله : أن سراقة 
ابن مالك بن جُعشم سأل النَبِيَ يلل فقال: يا رسول الله! أرأيت ما أمرتنا 
به من المتعة» وإحلالنا من حجّتناء ألنا خاصّة» أم هو شيء للأبد؟ قال : 
«بل هى للأبَد) . 

وفي لفظ آخر قال : يا رسول الله! فسخ الح لنا خاصّة» آم للأبد؟ 
فقال: ابل للأيد)2 . 

ومعنى قوله : «هي للأبَدِ؛ يريد: حكم الفسخ باق على الأبدٍ. 

وروى طاوس قال: على ذه هو الذي سأل النبيَ كل : الفسخ 
لمدّتنا هذه أم لأيد؟ قال : «للأيَد) . 

وروی طاوس : قال له رجل : مدَّتنا هذه؟ قال : «لاء بل للأَبدِ»2 . 

وهذه الألفاظ تدلٌ على أنّهم لم يكونوا مخصوصين بذلك . 

القاس غلن أبن فة أن إو اد اللسكين عن الآخر أفضل من 
الجمع بينهما قياساً على حجّة كوفية وعمرة كوفية مفردين : أنهما أفضل 


(۱)( ورواه البخاري )١597(‏ نحوه. 
(۲( وروى الإمام الشافعي في «مسنده» (ص : ۱١‏ () نحوه. 
(۳) الكلمة غير واضحة في «م» . 


٤ 


فو القراة الى هذا انك أقار أحين: 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنّه أنشأ لکل“ واحد منها سفراً من 
أهله» وليس كذلك إذا قرن؛ لأنه أتى بهما في سفر واحد» وزيادة السّفر 
أفضل ؛ لأنه أشقٌ . 

قيل: إذا أحرم من الميقات بالعُمرة» ثم حجّ مفرداً يجب أن يكون 
أفضل من القران" من الميقات ؛ لأنَّ كل واحد منهما أفرده”" بقطع 
مسافة» ولأنَّ عمل المفرد أكثر من عمل [القارن؛ لأنَهُ يغتسل]©» غسلين» 
ويصلي مرّنين» ويا تجرد تجرٌدین» [ويلبّي تلبيتين]©» ويَحْلق حَلقين» 
[ويطوف طوافين](© بإجماع. والقارن مختلف فيه؛ فعندنا طواف 
واحد» وعندهم طوافان"» [فكان فعل]*» العمل على سبيل الوجوب 
بالإجماع أولى . 


69 الكلمة غير واضحة في «م) . 
(۲) الكلمة غير واضحة في «م2). 
(۳) في «ت» و«م»: «أفردها» . 
)٥(‏ ما بین معكوفتين غير واضح في (م) . 
(5) ما بین معكوفتين غير واضح في «م2. 
7ع( فى «(ت» و«م»: «طوافين». 
(۸) مابين معكوفتين غير واضح في (م). 


Yo 


[وإن شئت قِسْت بهذه العبارة على المكي فقلت: إفراد أحد 
النسكين عن الآخرٍ أفضل من الجمع بينهما. 

دليله : المكيٌ . 

فإن قيل : المكينٌ يُكره ه له القران والتّمتّع . 

قيل : عندنا لا يكره بل لهم القران والتّمتّع وإِنَّما لا يجب]7© 
عليهم الدم. 

فإن قيل: المكنٌ لا دم عليه» وغير المكّيٌ عليه دم» وذلك الدم 
زيادة نسك . 

قيل له: عندك يجب على المكيٌ دم» ويكون دم جبران. 

وعلى أنَّ ع غير المكىٌّ يجب عليه دم النّمّع» وكان يجب أنْ يكون 
أفضل من القران» وعندك أنَّ القرانَ أفضل . 

والقياس على الشافعيٌ : أنَّ في المع زيادة نسك ليس في الإفراد 
ما يوازنه» وهو الدمء وذلك أنَّ دم امم نسك» وليس بدم جبران؛ أنه 
لو كان على وجه الجبران لما أتيح له انمع بغير عذر؛ لأتّه لا يجوز أنْ 
يحرم إحراماً ناقصاً يحتاج أنْ يجبر النقصان بدم . 

ولا يلزم عليه الحلق إذا كان به أذى من رأسه؛ لاله لا يجوز بغير 


عذرء وكذلك الطيب واللبس. 


(۱) ما بين معكوفتين غير واضح في «م) . 


۲۲٢ 


ولأنّه لا يتعلّق بدم يحظره الإحرام في الأصل» فوجب أن لا يكون 
دم جناية قياساً على دم التطوّع . 

ولا يلزم عليه دم اللباس والحلاق والطيب ؛ لاه يتعلّق بمعنى 
يحظره الإحرام في الأصل» وإِنّما تباح“ له هذه الأشياء للعذر. 

ولا يلزم عليه - أيضا ‏ دم الإحصار؛ لأنّهِ يتعلّق بمعنى يحظره 
الإحرام في الأصلٍ» وهو التحال قبل استيفاء موجب الإحرام. 

وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية أبي طالب فقال: إذا دخل بعمرة 
يكون قد جمع الله له عمرة وحجّة ودماً. 

وإذا ثبت أنه نسك» وجب أن“ يكون التَّمنّع أفضل من الإفراد؛ 
لاختصاصه بزيادة نسك› وليس في الإفراد ما يوازنه ويقاريه. 

فإن قيل : فيجب أنْ يكون القران أفضل من الإفراد بهما لهذا 
المعنى الذي ذكرت . 

قيل : لا يلزمنا؛ لأا قلنا: ال 


م 


يختصٌ بزيادة نسك» وليس في 
الإفراد ما يوازنه» وفي الإفراد زيادة نسك ليس في القران» وهو أنه يفرد 
كل" واحد منهما بقطع مسافة» وإحرام مفرد» وغسل» وصلاة» وطواف› 
فلم يجز أن يكون القران أفضل منه. 


)غ0( في ((ت» وللم»: اليباح» . 
(۲) في «م»: «بأن» . 
(۳) فی «(ت» وام : «لكل» . 


وليس كذلك التَّمنّع ؛ فإنّه قد ساوى المفرد في جميع هذه الأفعالء 
وزاد عليه بالدم» فكان أفضل . 

فإن قيل: لو كان دم نسك لم يدخله الصّومء كالهدي والأضحية» 
فلمًا دخله الصّوم دل على أنه جار مجرى الجبران. 

ولاه لو كان نسكا لوجب أن يستويّ فيه التَّمنّع والإفراد كسائر 
المناسك» ولمّا اختصٌّ به النّمنّم والقران دل على أنه دم جبران. 

قيل : دخول الصّوم فيه لا يخرجه عن أن يكون نسكاً وقربة؛ لأنَّ0) 
الصّومَ بدل» والقرب تدخلها الأبدال» كالصّلاة والصّيام الفرض تُقضّى» 
وإنْ كان القضاء" بدلاً. 

وأمًا اختصاص ال 4 والقران به فلا يمنع كونه نسكاء كينا أن 
الإفراد والنَّمنّ يختصّان”" بطوافين؛ أحدهما للعمرة» والاني للحج. 
وسعيين » والقارن يقتصر على أحدهماء ثم [لم يمنع ذلك من كونه 
نسكا» كذلك هاهنا. 


وكذلك لو نذر حجّة يهدي فيها هدياء فإنَّ هذا الهدي واجب]۵»› 


)١(‏ في ١ت»:‏ «ولأن»» والكلمة غير واضحة في «م». 
(۲) الكلمة غير واضحة في «م». 

(9) الكلمة غير واضحة في «م) . 

. مابين معكوفتين غير واضح في «م)‎ )٤( 


۲۸ 


وهو نسك» ويختصنٌ بالحجَّة المنذورة”©» والنذر في هذا كالنّمنّع؛ لأنَّ 
سبب وجود الهدي هناك من جهته» وسبب التَمنّع من جهته أيضاً. 

وكذلك الإحرام من الميقاتِ نسك في جق المقرد» لإ لأ يكور 
تجاوزة العيقات يخي إخرام؛ وليس بنسك في حقٌ المتميّع ؛ لأنَّ إحرام 
المتمبّع بالحجج من مكة. 

وعلى أنه ّما اختصٌ بِالتمتّع ؛ لأللّه يوجد سببه» وهو الترقةُ بأحد 
السّفرين» ولا يوجد غيره. 

واحتجّ من قال : (إنَّ القرانَ أفضل) بما روى أنس قال: رأيتُ 
الي يلل يصرخ صراخاً : ١ليكَ‏ بعمْرة وَحَجَةَ مع" . 

وروی أنس - أيضا - عن الي ا قال : «اتاني جبْريلٌ في هذ 
الوّادي المُبَاركِء وَقَالَ: قل : حَجَةٌ في عَمْرَة» . 

ولواب : أذ النحنيث الأول يحمل أن يكوت أت ممع ال اف 
وهو يلقن القارن تلبية» فظنٌ أنه يلبّي بهما عن نفسه. 

ويحتمل أنْ يكون سمعه في وقتين» كما رُويّ : أنَّ النَىّ كل نهى 
عن استقبال القبلتين» وكان ذلك في وقتين مختلفين» وتكون الدّلالة 
على هذا: ما روينا من حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم . 

وأمًا الحديث الّاني إفيحتمل أن يكون المراد به : عمرة داخلة في 


. في «م»: «في المنذورة»‎ )١( 
.(YAY /) والإمام أحمد في «المسند»‎ .)٠١٠١( رواه مسلم‎ (۲( 


۹4 


حجّة كما قال النبيّ د : «َخَلَتِ العُمرَة في الح إلى يوم القيَامَة)0©. 

واحتجج بما رُويَ عن على : أنه قال : قال رسول الله لا : ااب 
أهْللت؟» قلت : بإهلالٍ كإهلالٍ التب ل فقال: «إنى سُقَتُْ وَلَيّدْت) . 

وقالت عائشة : اعتمر رسول الله بي ثلاثا سوى عمرته الى قرنها 

جنه . 

وقال ابن عباس : اعتمر رسول الله ية أربعاً: أحدها عام الحديبيةء 

والانة عمرة القضاء» والغتالكة من الجسراتنة: والرابعنة الى قدرتها 
مجلتله© . 

والجواب: نا تحمل فوك (قرنها) بمعنى : فعل الحجّ بعد 
العمرة”" . 

وكذلك قول عائشة : سوى عمرته التي قرنها بحجّته؛ يعني : سوى 
ال قعل الك عليه 


2000 تقدم تخريجه . 

)۲( في «(ت» ولم2: «بما). 

)۳( في «(ت» وم : «ثلااث) . 

.)۱۹۹۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۷۰)ء وأبو داود‎ )٤( 
.)۱۹۹۳( رواه أبو داود‎ )( 

»( في «(ت» و«م): «قرنت». 


(۷) الكلمة غير واذ ضحة في (م2. 


۳۹ 


وقد يسمّى ذلك قراناً من طريق اللغة ؛ ؛ لأنّ من فعل الحجّ عقيب 
العمرة» قد جمع ادحا إلى الآخرء وقرنها بهاء كما إيكقال: جمع 

بن سكين ا ل داه عقت اهرمع 

ا TT‏ 
بوادي العقيق يقول: «أَنَانِي اللَّيْلةَ آتِ من ربّي» وَقَالَ: صل في هَذَا 
الوَادي المُبَارَكِء وَفَل: عُمْرَةٌ في ٠٠.‏ 

والجواب : أنه يحتمل أن يكون المراد به: عمرة داخلة في حجّة» 
كما قال السب يكل : خلت ي الْعَمْرَة فى ي الح إلى يوم القيّامَةِ)90© . 

واحتيجٌ بما روى صب بن معبّدِ قال: كنت رجلاً نصرانيآء فأسلمت» 
وأهللت بعمرة وحجَّة. فجئت إلى القادسية» فرآني سلمان بن ربيعة 


وزيد [بن صوحَان أخو صعصعة بن]“ صوحَان» فقالا: هذا غيل [من ]00 


(۱) غير واضح في (م) . 

(۲( في «(ت» وام ): «أحدهما) . 

)"( في (م» : «(عقب) . 

. الكلمة غير واضحة في «م»‎ )٤( 

)0( رواه البخاري .)١551١(‏ 

)۷( ما بين معكوفتين غير واضح في «م2. 
(۸) ما بین معكوفتين سقط من «ت» و«م) . 


۳1 


بعيره» فظللت كأني أحمل بعيري على عاتقي» فرأيت عمر بالموسمء 
فأخبرته بذلك» فقال: ما قالا شيئاء هيت لستَة نبيّكَ0©. 

والجواب : أنَّ أكثر ما في هذا: [أنَّ] القران سنة» وليس الخلاف 
في ذلك» وإنّما الخلاف في الأفضل . 

وليس في هذا ما يدلٌ على النَّمنّعء فروى أبو عَبِيدٍ في كتاب 
«الناسخ والمنسوخ» عن طاوس» عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : 
لو اعتمرت» ثم اعتمرت» ثم حججت » لتمنّعت. 

وهذا یدل على أله كان يرى التّمتّع . 

وروي عنه في حديث آخر رواه التّجّاد : افصلوا بين الح والعُمرة؛ 
ف أن لحجّكم وعمرتكم”". 

ولو كان معنى الخبر عنده: القران» لم يأمر النّاس بخلافه . 

وروی أبو جعفر العُكبريٌ بإسناده عن طاوس : أنَّ عمر بن الخطّاب 
قال + لو اغتمرثٌ وسط السئة لتمّعت» ولو حججت خمسين حجّة 


92 


أت“ م 
. 


واحتجٌ بأنَّ المبادرة إلى فعل العبادتين أولى عندكم» كما قلتم في 
تعجيل الصّلاة في أوَّلِ وقتهاء وهذا يحصل بالقران. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١5 /١(‏ وأبو داود (1749)» والنسائي 
(9كلا؟). 


(۲( تقدم . 


ضف 


والجواب : أنَّ تأخيرَ الصّلاة ليت" العملَ أولى عندناء ألا ترى 
أنه يؤْخّرها لطلب الماء» وطلب الجماعة؟ كذلك هاهنا. 

واحتجٌ بأنَّ القران يتضمّن إيجاب دم هو نسك» فكان أفضل من 
الإفراد» کالتمتع . 

والجواب : أنَّ التّمَثمَ يتضكن إيجاب دم هو نسك» مع مساواة 
النمتّم للإفراد في استيفاء أفعال الح وأفعال العُمرة على الانفراد". 
والقران يتضمّن إيجاب دم هو نسك من [غير] استيفاء أفعال كلّ واحد 
على الانفراد. ش 

واحتجّ من قال بالإفراد بما روى زيد بن أسلم قال: جاء رجل إلى 
ابن عمرء فسأله عن حح التي بيا فقال: أفرد الحبمّء فلمًا كان العام 
المقبل أتاه» فسأله عنه» فقال: أليس قد أعلمتك عام أوّل: أ 
الحج؟! فقال: أتانا أنس بن مالك فأخبرنا: أنَّ التي يلك قرن» فقال ابن 
عمر: إِنَّ أنس بن مالك كان يتولّج على النْساءٍ ‏ وهن منكشفات - 
لا يستترن لصغره» وكنت أنا تحت ناقة رسول الله ية يسيل لعابها" . 


وروی عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: أن النبي كله 


57 
نه أفرد 


(۱)( في «(ت» و«م) : االيوتم». 

)۲( فى (ت» وام) : «الافراد» . 

زفرة ورواه الطبراني في «(مسئند الشاميين» 76242 والبيهقي في «السنن الكبری» 
(ه/ ؟ة). 


۳۳ 


استعمل عتّاب بن أسيدٍ على الحح فأفرد» ثم استعمل [أبا بكر سنة](© 
تسعء فأفرد الحجّ. ثم حح الب بي سنة عشرء فأفرد» ٺه توفي 
[فاستخلف أبو بكرء فبعث ](" عم فأفرد الحجّء ثم حب عمر سنيّه 0 
كلهاء فأفرد» ثم توفي عمر› واستخلف عثمان» فأفرد الحج» ته حصر 
عثمان» فأقام عبدالله بن عبّاس للناسء فأفرد؟) الح" . 


والجواب: [أَنَّ قوله : (أفرد الحّ) معناه: أفرد]"“ عمل الحجٌ عن 


عمل العمرة» وأراد بذلك بطلان قول من يقول: [إِنَّ القرانَ أفضل . 


وتكون الدّلالة على صكّة هذا]": ما رواه ابن عمر صريحا: أنَّ 


اللي بي تمع بالعُمرة إلى الحجٌّء وبدأ رسول الله يك فأهلٌ بالعُمرق 
ثم أهلّ بالحح“ . 


000 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
(¥) 
(A) 


وهذا صريح› ولا يحتمل. 
ويبيّن صحُة هذا: ما روى أبو عَبيدٍ في كتاب «التاسخ والمنسوخ» 


ما بين معكوفتين غير واضح في ١م؟.‏ 

فى (ت» و«م): (اسنته) . 

| لكلمة غير واضحة في «م» . 

رواه الدارقطنی فى «سننه» (۲/ خرف ” 
ما بین معكوفتين غير واضح في «م». 
رواه البخاري »)١505(‏ ومسلم .)١7717(‏ 


٤ 


بإسناده عن نافع » عن ابن عمر قال: لأن أعتمر في شوّال» أو في ذي 
القعدة» أو في ذي الحجّة ؛ في شهر يجب على فيه الهدي. أحبٌ إلى 
من أن أعتمر في شهر لا يجب علي فيه الهدي . 

وروى أحمد في «المسند» بإسناده عن سالم : أنَّ ابن عمر قال : 
العُمرة في أشهر الح تامة » عمل بها رسول الله له ونزل بها كتاب الله(" . 

وأجاب أحمد عن هذا في رواية أبي طالب فقال: هذا كان في أَوَّلٍ 
الأمر بالمدينة . 

ومعناه : أنه في ابتداء إحرامه كان بالمدينة؛ أحرم بالحجٌ» فلمًا 
وصل إلى مكّة فسخ على أصحابه» وتأسّف على الثم لأجل سوق 
الهدي» وكان المتأخر أولى . ١‏ 

واحتج بما رُويَ عن عمر قال : مُتعتان كانتا على عهد رسول الله ڳلا 
أنا الى ع0 

وعن معاوية مثل ذلك . 

والجواب: أنَّ ظاهر هذا مُطَرح ؛ لأتّه لا خلاف في جوز النّمنّى 
وَإنَّما الخلاف في الفضيلة . 


وعلى أنَا قد روينا عن عمر خلاف هذاء وهو قوله: لو اعتمرت»» 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٠١١‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 07376 . 


o 


وهذا يدل على استحباب المتعة . 

وروی الأثرم بإسناده عن طاوس قال : قال أب بن كعب وأبو”" 
موسى لعمر: ألا تقوم فتبيّن للناس أمرَ هذه المتعة؟ فقال عمر: وهل 
بقى أحدٌ إلا وقد علمها؟ أما أنا فأفعلها . 

وروی - أيضاً ‏ بإسناده عن نافع بن جبیر"» عن أبيه قال : ما حجّ 
عمر قط حلّى توفاه الله إلا تمنّع فيها. 

وروى - أيضاً ‏ بإسناده عن الحسن : أنَّ عمر أراد أن ينهى عن متعة 
الحجمّ» فقال له أب بن كعب: ليس لك ذلك؛ تمتّعنا مع رسول الله كَل 
فلم ينهنا عن ذلك»› فأضرب عمر عن ذلك . 

وروی - أيضاً ‏ بإسناده عن سالم بن عبدالله بن عمر [قال] : قلت : 
أنهى عمر عن المتعة؟ قال : لاء والله ما نهى عنها [إلا] عثمان» ولم يرد 
بذلك إلا خيراً» ونهى عنها معاوية. 

وروی أبو بكر بن أبى داود فى «(سئئنه» بإسناده عن عمر قال : قال 
علينٌ بن أبى طالب لعمر: أنهيت عن المتعة؟ قال: لاء ولكن أحببت أن 
تكثر زيارة البيت» فقال عليٌ : من أفرد الحم فحسن» زف ت فقد 


ك. ه 0 .م لك 
اخذ بکتاب الله وسله نه . 


(1) في «(ت» و«م»: «وأبي». 
)۲( في (م): «حصين)» وفي «(ت»): «حنين» . 
(9) ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١١ /٠٥(‏ 


شف 


وفي حديث آخر: أنَّ عمر قال : رمث أن يطل اسيم راك 
ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهو”". 

وأمًا ما رُويَ عن معاوية» فقد روينا عن ابن عباس [قال]: عجبت 
لمعاوية» و[ما]يقول في المتعة» وهو حدثني: أنَّ رسول الله بي تمنّع» 

وظاهر هذا: إظهار الخلاف من ابن عبّاس عليه» مع أنه لا حلاف 
في جوازهاء ونفي الكراهة . 

واحتجٌ بان كل نسكين لم يكنْ فيهما دم» كان أفضل من نسكين 
فيهما دم» بدلالة إفراد لا دم فيه» وإفراد فيه" دم بقتل الصيد» وحلق 
الشعرء والطيب» واللباس» كالقرانٍ مع الإفراد. 

والجواب : أنَّ النّمثّم الذي لا دم فيه وهو المكيٌ ‏ والّذي فيه 
الدم سواء عند المخالف» فلا تأثيرَ لهذا . 

على أنَّ الإفراد بالشسكين إذا كان فيهما دم تطوّع أفضل من الإفراد 
بهما إذا لم يكنْ فيهما دم تطوّع . 

وأمًا إذا كان فيهما دم بقتل الصيد وحلق الشعرء فَإنَّما لم يكن 
أفضل ؛ لأنَّ الدمَ الذي يجب فيهما دم جناية . 

و[أمّا] دم المع فقد بكنًا: أنه دم نسك» فيجب أن يكون أفضل . 


.)۲۹۷۹( وابن ماجه‎ »)٥۰ /۱( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
. فى (ت» ولم»: «فيهما»‎ (۲) 


يفف 


وأا القران مع الإفراد» فقد بِينًا: أن الإفراد فيه زيادة نسك ليس 
في القران؛ من إحرامين وطوافين وحلاقين وصلاتين» وهذه الأشياء 
أكثر من دم القران. 

واحتج بأنّ الإفراد أفضل ؛ لأنَّ أشهر الحم وقت [للحجٌ] عزيمةء 
ووقت للعمرة“ على سبيل الردّخصة» وما عدا أشهر الحم وقت للعمرة 
عزيمة؛ لأنَّ العربَ لا تعتمر في أشهر الحجٌ» وتعتقد أنَّ ذلك من أفجر 
الفجور إلى أن أمر الْبنُ ية أصحابه بالعمرة. 

فإذا ثبت هذا فالكّمتع بفعل العُمرة في أشهر الح [رخصة]» وفعلها 
في ذلك الوقت عزيمة» وفعل العبادة على وجه العزيمة أولى من فعلها 
على سبيل الرُخصة. ألا ترى أنَّ الجمع بين الصلاتين لمّا كان رخصة 
كان فعلها في وقتها أفضل؟ وكذلك غسل الرجلين . 

والجواب : أن لا نسلّم أنَّ أشهر الحججّ وقت رخصة» بل هو مخالفة 
للمشركين؛ لأتهم كانوا يرون ذلك» وكلٌ ما فعله الي بي في المناسكِ 
مخالفة للمشركين فهو واجب» أو أفضلية» لا رخصة بدليل: الدفع من 
عرفة بعد غروب الشمس» والنفر من المزدلفة قبل طلوعهاء والوقوف 
خارج الحرم» وكانت قريش تقف في الحرم› ونزول المحصّب . 

ولو سلمنا أنّه رخصة» لم يمتنع أنْ يكون أفضل بدليل: قصر 
الصلاة والجمع بعرفة . 


)١(‏ في «ت» و«م»: «العمرة». 


۳۸ 


وأكل الميتة رخصة» وهو واجب» حنّى إن لم يأكل أثم . 

فإن قيل : فلو كانت وقت عزيمة لم يكنْ وقت العمرة في غيره 
أفضل » وقد نصّ أحمد على أنَّ فعل العُمرة في غير أشهر الحم أفضل في 
رواية ابن إبراهيم وغيره» وقد تقدَّم ذكر ذلك . 

قيل له : ليس إذا كان فعلها في غير أشهر الحيٌ أفضل» دلَّ على أنَّ 
أشهر الحجّ رخصة, ألا ترى أنَّ فعل الصّلاة في أوّل وقتها أفضل» ولم 
يدل على أنه إذا فعلها في آخر وقتها كان ذلك وقتا للرخصة» بل هو وقت 
عزيمة لفعلها؟ ) 

فإن قيل : فإذا كان التَّمتّع عندكم أفضل» وهو فعل العُمرة [في 
أشهر الحج في السنة التي بح فيها]". فلم قال أحمد: إن فعلها في 
غير أشهر الح أفضل؟ فقال الأثرم [وسعد بن يزيد: قيل لأبي عبدالله : 
تأمر بالمتعة» وتقول: العُمرة في غير أشهر الحم أفضل! فقال: إِنَّما 
سبلت عن أتم العُمرة» فالمتعةٌ تجزئه في عمرته» فأمًا أتم العُمرق 
فإنها" تكون في غير أشهر الحجّ. 

قيل : إِنّما قال ذلك في عمرة]”" لا يتمع بها؛ لأنَّه إذا تمنّم في 
غير أشهر الحجّ أنشأ لها سفراً» وإذا تمبّع في أشهر الحجّ كان السّفر 


. مابين معكوفتين غير واضح في (م)‎ )١( 
. فى «(ت» و«م): «فلا» بدل «فإنها»‎ )۲( 
. ما بین معكوفتين غير واضح في م‎ )۳( 


۳۹4 


للحجٌء والعُمرةٌ التي قد ينشئ لها سفراً أفضل» ولهذا" قال عمر 
وعلىٌ : إتمامُهما أن تحرمً بهما من ذُوَيْرَةِ أهلك . 

وقالت عائشة : العمرة على قدر سفرك ونفقتك . 

ولأنَّه إذا اعتمر في غير أشهر الحججّ كثر القصد للبيت في جميع 
السنة» واتسع الخير على أهل الحرم . 

يبيّن صكّة هذا: ما رواء الأثرم بإسناده عن ابن الزهیر قال : والله إِنَا 
لمع عثمان بن عفان بالجُحفة إذ قال عثمان : إنَّ أنه الحجّ والعُمرة أن 
يكونا في أشهر الحججٌ» فلو أخّرتم هذه العمرة حتّى تزوروا البيت زورتين 
كان أفضل”" . 

وروی أبو حفص بإسناده عن عمر بن الخطّاب: أنه قال: افصلوا 
بين حجّكم وعمرتكم؛ فإنّه أتدُ لحجٌ أحدكم أن يعتمرَ في غير أشهر 
الح(" . 

فقد قيل : يحمل قوله إذا ضاق الوقت عن العمرة في أشهر الح 
يكون فعلها في غيره أفضل ؛ لأنَّ التشاغل بالحج أفضل من العمرة. 

وفي المسألة حكاية : أنا ابن جابر العطّار في الإجازة بإسناده عن 
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سَلّمة بن شبيب قال: قلت لأحمد: قويت قلوب الروافض حين أفتيت 


(۱( فى «(ت» و«م»: «ولها». 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 97). 


E 


أهلّ خراسان بمتعة الح فقال: يا سلمة! قد كنت توْصّفُ بالحمق» 
فكنت أدفع عنك» وأراك كما قالوا. 
¥ به ف 
I -‏ 

الأفضل للمتمتّع أن بُحرم بالحجمٌ يوم الدّروية : 

نص عليه في رواية الميموني وأبي داود وحنبل : 

فقال في رواية الميموني : الوجة أن يهل المعتمر بالحجّ في اليوم 
الذي آهل فيه أصحابُ رسول الله يِه فان هل قبله فجائز . 

وقال في رواية أبي داود: إذا دخل مكّة متمتعاً يهل بالحج يوم 
ارو واا تو عنمن المسجد إل م قبل له فلك يهل إذا 
رأى الهلال؟ قال : كذ(" رُويَ عن عمر". 

فقد نصّ على أنَّ المتمبّعٌ يهل يوم التتروية» والمكيّ يهل قبل 
ذلك. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية أبي طالب في المكّيٌ : إذا كان يوم الثّروية 
صلَّى الفجر» وطاف بالبيتِ» وإذا وصل إلى منى أحرم بالحجٌّ؛ لقول 
)١(‏ في «ت» و«م»: «أهلوا». 


(۲( في «ت» و«م) : «لذى». 


(۳) في «م»: «روى ابن عمر» . 


جابر: فلمًا توجّهنا إلى منى أهللنا(" بالحج. 


وقال أبو حنيفة : يُستحبٌ تقديم الحجّ قبل يوم التّروية . 


وقال الشّافعيٌ : إِنْ كان [معه هديٌّ]”" فالمستحتٌ أنْ يحرم يوم 


الئّروية بعد الرّوال» وإن لم يجد الهدي فالمستحبٌ أن يحرم [ليلة 
السادس]” من ذي الحجّةء والمستحتُ للمكيم أنْ يحرم إذا 
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دليلنا على أنَّ المستحبٌ [للمتمبّع أنْ]©» يحرم يوم الثّروية: 


ما روي في حديث جابر بطوله : حنّى إذا كان يوم التّروية أمرَ من [كان 
أحلّ أن يُهلَ]”" بالحجمٌّ» ذكره أبو عبدالله بن بطّة . 


)۱( 
فم 
)۳( 
3 
)0( 
000 
)۷( 
)۸( 


وروي : آنه قال : «إذا توجُهتّم إلى منی» فأهلوا [بالحج». 
فإن قيل : اختار]”” لهم في تلك السنة الأخففٌ والأيسرء ولهذا 


الكلمة غير واضحة في «م». 

ما بين معكوفتين غير واضح في «م2. 
ما بين معكوفتين غير واضح في «م) . 
في «(ت» وام : «فالمستحب» . 

ما بين معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 
ما بين معكوفتين غير واضح في «م». 
تقدم . 

ما بين معكوفتين غير واضح في ١م2.‏ 


حي 


أمرهم بالتحذّلِء والأسهلٌ [أَنْ يؤخُروا] الإحرام إلى آخر وقته. 

فيل له : أمره لهم بالتحّلٍ لم يكن لطلب التخفيف» وإنّما كان 
لطلب الفضيلة عندهم ؛ ليحصلوا متمتّعين 

فإن قيل “.تمل أن یکرت أراد ان د 0 
وجوازٌ التعجلٍ قد بيّنه لهم بقوله : «مَنْ أرَاد الحح فليتَعَجَل فَليتَعَجَّلُ 

a 
«مَنْ أرَادَ الحَجّ فَليَعَجًلْ»» لا يدل على أوّل الوقت.‎ 

وأيضا فإنّه [من] تعجّل قبل يوم الّروية طال تلبّسه بالعبادق 
ولا يأمن مواقعة المحظورء ولهذا كرهنا الإحرام بالحج قبل ميقاته» وفي 
غير أشهر الحمّ. كذلك هاهنا. 

ولا يلزم عليه المكي ؛ فإِنَّ حكمّه حكمٌ غيره في ذلك . 

نصّ عليه في رواية ابن منصور ‏ وقد سُئِلَ : متى يهل أهل مكة 
بالحمٌ؟ ‏ فقال : إن تعجّلوا قبل التّروية» فلا بأسء قال عمر: إذا رأيتم 
الهلال فأهلُوا . 

وقول أحمد: (لا بأس) يقتضي الجواز دون الفضيلة . 


واحتجّ أصحاب أبي حنيفة بما رُويّ : أن غم قال" يا أهل مكة! 


(۲) رواه أبو داود (۱۷۳۲)» وابن ماجه (۲۸۸۳) من حديث ابن عباس 435 . 


رخف 


إذا أهلَ ARES‏ بالحججٌ؛ فلا يحسن أن يجيء النّاس يلبُون 
وأنتم سكوت . ظ 

والجواب: أنه يحتمل أنْ يكون قصد بهذا ترغيبهم في الحج؛ لئلا 
يترك الواحد منهم الحجّ جملة لأجل أنه قد أسقط الفرض عنهء لا أنَّه 
قصد به التعجيل . 

واحتج بما رُويَ عن النَنَ بل قال : «مَنْ أرَادَ الج فلْيتَعَجّلْ) . 

والجواب : أنَّ المراد به : أن لا يؤخُرَ جملة الح عن وقته» ونحن 
ا 

واحتج بأنّه إحرام بالحجٌ في وقته» فكان التقديم أفضل» كغير 
المتمبّع» وكالمكة . 

والجواب : أنَا نقول في غير المتمتّع ما نقوله هاهناء إلا أنَّ غير 
المتمتع إذا اجتاز على الميقاتِ لم يجز له الجواز عليه محلاء فهو مأمور 
بالإحرام بنسك في الجملة؛ بحجمٌ» أو بعمرة» لا أن نستحبٌ له التعجيل . 
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وكذلك المكينٌ» وقول أحمد في المكيٌ : يهلٌ إذا رأى الهلالء 
حكى في ذلك قول عمرء والحكم كالحكم في غيره. 
واحتج بأنّهِ وقت يُستحبٌ لغير المتمبّع تقديم الإحرام عليه 


فيُستحبٌ للمتمتّع ذلك . 
(0١)‏ فى «ت» وام : «الحج» . 
(۲) الكلمة غير واضحة في «م». 


٤ 


أصله : غروب الشمس من يوم الثّروية . 

والجواب: أنّه قد بّنا: أنه لايستحبٌ لغير المتمبّع تقديم 
الإحرام» “كما لا يستحبٌ للمتمتّع . 

وأا غروب الشمس من يوم عرفة فإتما لم يُستحبٌ التأخير عنه؛ 
لأنَّ الي ية أمر بذلك بقوله : «إذا توجُهة جهنم إلى منى فَأَهِلُوا) . 

ولأنَّ ذلك زمان يسير لا يطول التليّس بالعبا[داق» فتأمن مواقعة 
المحظورء فهو بقدر الزمان من الميقاتٍ الشرعي 

عد عد د 

يجوز فسخ الحج إلى العمرة: 

ومعناه : يفسخ نيّة الحج› بل اا وول الل لجار 
فإذا فرغ من أعمال العمرة حل نه أحرم بالحجٌ من مكة؛ ليكون متمتعا 
وهذا إذا لم يست الهدي. فأمًا إذا ساق الهدي لم يجز الفسخ . 

وكذلك يجوز فسخ القران إلى العمرة المفردة. 

نصّ على هذا في رواية ابن منصور في القارنٍ: يتمنّع إذا شاء إذا 
لم يست الهدي» ويجعلها عمرة. 

ونصّ على جواز الفسخ إلى العمرة في رواية الجماعة : حنبل 


)١(‏ في «ت» و«م) زيادة: «كغير المتمتع». 
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وعبدالله والميموني وابن منصور: 

فقال في رواية عبدالله : آنا روي فسخ الحج عن عشرة من أصحاب 
رسول الله يي ؛ ابن عباس» وجابر» والبراء» وأنس بن مالك» وأسماء. 

وقال أبو عبدالله بن بطّة : سمعت أبا بكر بن أيوب يقول : سمعت 
إبراهيم الحربيّ يقول اوكا مراضح الح شال : قال سلمة بن 
شبيب لأحمد: كل شيء منك حسن غير خلَّة واحدة: قال: وماهي؟ 
قال : تقول بفسخ الحججء قال أحمد: كنت أرى أنَّ لك عقلاً! عندي 
ثمانية عشر حديثاً صحاحا”" أتركها لقولك؟! 

وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعي وداود: لا يجوز فسخ الح بحال. 

دليلنا: ما تقدَّم من حديث جابر» وأنس» وعائشة» وابن عباس : 
أن التي ية فسخ على أصحابه الحم إلى العُمرة. 

وقد رواه أحمد عن جماعة مثل : البراء» وأسماء» وغير ذلك» 
فدلٌ على جوازه. 

ولهم على هذه الأخبار اعتراضان : 

قد تقدم أحدهما: أنَّ سبب الفسخ كان لأنّهم ما كانوا يعتقدون 
جواز العمرة في أشهر الحجٌّ» وهذا المعنى معدوم في وقتنا. 

والثّاني : قول التي بل : «هَذَا لَكَمْ خَاصَّة) . 


. فى «ت» و«م»: «أرى)‎ )١( 
. في «(ت» و«م»: «حديث صحاح)‎ (۳) 


۲٤٦ 


وقد تقدّم الجواب عن ذلك بما فيه كفاية» فلا وجه لإعادته . 

وقد اعترض بعضهم على ذلك باعتراض آخر قال : لا أسلم أنَّ القومَ 
أحرموا بالحبمٌ قال: لأنَّ الشّافعي روى: أنَّ التي اة وأصحابه أحرموا 
مطلقاً يتتظرون القضاء» فلمًا نزل عليهم القضاء» قال: «اجعل3و]ها عمرة» . 

و[من] لم يعيّن الإحرام بالحج جاز له صرفه إلى عمرة. 

ويبيّن هذا ما قاله أحمد في رواية صالح : قد روي عن النَِيَ كله : 
أنه قرن» وروي: أنه أفرد» وروي عنه : أنه خرج من المدينة ينتظر 
القضاء؛ لا يذكر حجّاًء ولا عمرة. 

ويُقال له: يا هذا! لو تأمّلت ما رويناه من الأخبار لم تورد هذا 
الاعتراض؛ لأنَّ في رواية جابر: أن رسول الله ية أهلّ وأصحابه بالحج. 

وفي رواية عائشة : خرجنا مع رسول الله يل لا نرى إلا الحج. 

وفي رواية ابن عبّاس : قدمنا حښًاجا . 

وهذه نصوصء وفيها زيادة بيان وحكم» فوجب الرجوع إليها. 

وقد قيل في الجواب عنه: إِنَّه مرسل ؛ لأنَّه يرويه ابن طاوس» عن 
أبيه» عن الب يك والمرسل عندهم ليس بحجّة. 

ولان ابرا أحسن سياقا للحديف من غيره؛ لأنّه نقل أفعال 
(۱) تقدم تخريج هذه الروايات . 
69 فى «ت»: «جابر) . 
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لني يل في سفره على الوجوه» فكان حديثه مقدّماً. 

وطريقة أخرى جيدة» وهي : ما رواه أبو داود» وأبو عبدالله بن بطة 
و - بإسناده عن عائشة : أنَّ رسول الله َة قال : لو اسْتَقبَلتُ 

من آمُري ما اسْتَدْبَوْتُ مَا سقت الي ء وَلَأَحْلَلَتُ مع الَذِينَ ا 
العُمرة» قال: أراد أن يكون أمر الاس واحداكا١.‏ 

وهذا نص ؛ لأنَّ التبىّ له بن أنّه [لو] لم يست الهدي لحل 
وعندهم ما كان يجوز له ذلك . 

وهذا اللّفظ لا يتوجّه عليه ما ذكروه من الْأسُولة ؛ لأنَّ الفسحَ كان 
عليهم ؛ لأنّهم ما كانوا يعتقدون جواز العمرة» والنَبِنُ بي كان يعتقد 
جواز ذلك» وقد أخبر: أنَّ المانع منه سوق الهدي . 

وأيضآ فإنَّ الحجّ من العباداتٍ الخمس» فصح فسخها قبل الفراغ 
منهاء كالصّلاة؛ والصيام . 

ولا تلزم عليه العُمرة؛ لأنَها ليست من العباداتِ الخمس . 

ولأنّه فسخ الح إلى العُمرة فجاز. 

دليله : الفسخ الذي كان في وقت الس کيا . 

ولا يلزم عليه إذا ساق الهدي ؛ لأنَّ التعليلَ للجواز» ولأنَّ هذا 
يستوي [فيه] الأصل والفرع. 


(۱) في «ت» و«م»: «واحد). 


۲٤۸ 


ولأنّه فسخ عقدٍ كان جائزاً في وقت ابی لله فجاز بعده. 

دليله : سائر العقود من البيع وغيره بفسخ الإقالة . 

ولاه ترك نسكِ يجوز في وقت اللي ي فجاز بعده. 

دليله : الترك بالإحصار لعذر. 

ولأنَّ الحجّ نوع عبادة يحرم الطيب» جاز فسخها من غير عذر» 
كالعدّةٍ تنفسخ بفعل المطلق . 

ولا تلزم عليه العمرة؛ لأنَّ التعليلَ للنوع » ل عضي 

ولأنَّ من فاته الحجٌ فإنَّه يتحلّل بعمل عمرة» وهذا قلب الحم إلى 
العمرة. 

فإن قيل: المعنى في المحصر [و]في الفائت : أن“ هناك ضرورةء 
وليس كذلك هاهنا. ۰ 

a E a سعط‎ EEG 
الطريق» لا يتحلّل بعمرة» وهو مضطر.‎ 

وعلّة الفرع تبطل بالتحّلٍ في وقت الل . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : وا موا اعمس [محمد: **] . 

والجواب: أن هذا غير مبطل لإخزامه» غلى أنه مخمول على غير 
مسألتنا. 


)1غ( في ١م2:‏ «لآن». 
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واحتجّ بقوله تعالى : * وَأََمواً لح وَألعمْةَ و4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ والأمر 
بالتمام يمتع الخروج: 

والجواب : أن قد بنا : أنَّ الآية اقتضت الابتداء بالحججٌ والعمرق 
فلم يكن فيها دلالة على البناء . 

واحتج بأنّهها عبادة يجب المضئيٌ في فاسدهاء فلم يصمّ فسخها. 

دليله : العمرة إذا أحرم بها لم يجز له فسخهاء كذلك هاهنا. 

والجواب: أنه لا يستفيد بفسخ الحمرة إلى عمرة أخرى فائدة» ولهذا 
لم يجزّء وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّهِ يستفيد بها فائدة» وهي فضيلة التّمتّع 
عندناء وعند الشافعي إذا كان قارناً استفاد فضيلة الإفراد» فجاز الفسخ» 
ألا ترى أنه لو أحرم [بصلاة الفرض]7" مفردا» ثم أراد الفسخ بغير عوض 
لم يجزّء وإن حضرت جماعة» فأراد أن يقلبها نفلاً؛ ليدرك”؟ الجماعق 
جازء وكان الفرق بينهما أنَّ له عوض”" في أحد الموضعين» ولا عوض”) 
[له في الموضع]“ الآخر؟ كذلك هاهنا. 

فإن قيل : يجوز الفسخ عندكم» وإن لم يعتقدٌ فعل [الحج من 


(1) طا بین معكوقتين غير واضح في ف 
(0) الكلمة غير واضحة في ١م‏ . 
۳( في «(ت» و«م: «(عوض) . 
(€) في «ت» و«م): «اعرض) . 
(5) ما بین معكوفتين غير واضح في «م». 


Yo 


سنته » فامتنع]”" أن يكون الفسخ لفضيلة التّمتّع . 

قيل : إذا لم يعتقد الحم من سنته منعناه من الفسخ؛ لاله لا يستفيد 
فضيلة التمتّع. إلا أنّه فسخ» فص الفسخ؛ لأنَّ الفسحَ حصل على صفة 
يصح منه التّمتّع . 

وقد نصّ أحمد على أنه يُفعَل لأجل المع فقال في رواية ابن 
منصور في القارن: له آن يحل إذا لم يست الهدي» ولابدَ له من أن يُهِلَ 
بالحج في عامه ذلك . 

فقد نص على أنه يح من سنته . 

وعلى أنه لا يجوز فسخ عمرة إلى عمرة بحال» ويجوز فسخ الحج 
إلى العُمرة بحال» وهو : الفسخ الذي كان في وقت الى ي وإذا فاته 
الح تحلّل بعمل عمرة» كذلك هاهنا. 

واحتج بن لم يجزْ فسخ الحج قبل أن يأتي بعمل عمرة» وهو 
الطّواف والسعي» كذلك لا يجوز بعده» كمن ساق الهدي . 

وقد نص أحمد على هذا في رواية أبي طالب» فقال: يجعلها عمرة 
إذا طاف بالبيتِ» ولا يجعلها وهو في الطريق . 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أنَّ ذلك الفسخ لم يكن جائزاً في وقت التب تكله بدليل 
ما رواه أبو حفص العكبريٌ بإسناده عن أبي موسى قال: قدمت على 


5١ 


التي كلل وهو منيخ بالبطحاءٍ فقال: «أَحَجَجَتَ؟» فقلت: نعم» قال : 
«قبو”" أُهْلْلْتَ؟» قال: قلت : لبيك بإهلالٍ كإهلال الي يلل قال : 
الخسنهة» طف بِالبَيْتِ وَبالصّفَا وَالمَرْوَة» ثم أجل)”2 . 

فأمره بالفسخ بعد الطّواف والسعي . 

وبإسناده عن ابن عبّاس قال: أمر من لم يكنْ ساق الهدي أن يطوفَ 
ويسعى» ويقصّرء ويحلق» ثم يحل . 

والثّاني : أنه إنّما جاز له الفسخ ليصير متمتعاًء فإذا فسخ قبل فعل 
العمرة لم يحصل ذلك» ولا يجوز أن تقال افسخ» واستأنف عمرة؛ 
لأنّه يفضي إلى أن يُعّى” الإحرام الأول عن نسك» وأا إذا ساق 
الهدي. فيأتي الكلام عليه . 

واحتج أنه لو جاز فسخ الحججٌ إلى العُمرة لفضيلة التّمتّع» لجاز 
فسخ القرانٍ إلى العمرة» ليستفيد ذلك أيضاً. 

والجواب : أن هكذا نقول» نص عليه في رواية ابن منصور» 
والحسن بن ثواب: فقال في رواية ابن منصور: وقد سأله: يحل منها 


)غ0( في «(ت» وم : «فبما) . 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) الكلمة غير واضحة في «م». 

(5) في «ت»: «نصصّ عليه في رواية ابن منصورء والحسن بن ثواب: فقال في 
رواية ابن منصور والحسن بن ثواب» فقال في رواية ابن منصور». وفي «م: = 


YoY 


إذا قرن؟ قال: نعم» إذا لم يسق الهدي. ولا بد له أن يهل بالحج في 
عامه» وليس عليه لعمرته شيء» وعليه دم إن عجّل به العام . 

وكذلك قال في رواية الحسن: [وللّدي”" بهل" بحج]" وعمرة 
- وليس معه هدي أن يجعلها متعة» كما جعلها رسول الله ية حين 
اا 

فقد نصنّ على جواز الفسخ . 

والوجه فيه ما روى أبو حفص [بإسناده عن]9) أنس : أ 
رسول الله ل وأصحابه قدموا مكة» وقد ليوا [بحجّ وعمرة]©: فأمرهم 
لين اة بعدما طافوا بالبيتِ"» وسعوا بين الصفا والمروة» [أن يجعلوها 
عمرة» فأحلّ القومٌ"» وتمتّعوا]0. 


= «نصّ عليه في رواية ابن منصورء والحسن بن أيوب: فقال في رواية ابن 
منصور والحسن بن ثواب» فقال في رواية ابن منصور»»ء والصواب ما أثبت . 

(۱) في (ت» : «والذي» . 

(۲( في «ت» : اليجمع؟ . 

(۳) ما بين معكوفتين غير واضح في م2 . 

. ما بين معكوفتين غير واضح في (م)‎ )٤( 

(5) ما بين معكوفتين غير واضح في «م2. 

(5) الكلمة غير واضحة في م2 . 

(۷) في «ت» وم»: «فأحلوا القومٌ» . 

(۸) ما بين معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 


Yor 


وبإسناده عن ابن عبّاس : أنه كان يأمر القارن أنْ يجعلها عمرة إذا 
لم يسق معه الهدي 

ولأنا إنّما استحببنا ذ فسخ الح إلى العمرة؛ ليأتي بزيادة نسك» 
وهو الدم» وإذا كان قارناً ففسخ أتى بزيادة» وهي إفراد العمرة عن 
أفعال الحج» والدم أيضاً 

واحتج بأنَهُ لم يجزْ فسخ العُمرة إلى الح دقن 
الح إلى العمرة. 

والجواب : أنه ّما لم يتحلّل من العُمرة إلى الحجٌ؛ لأنَّ نيّته لم 
تشتمل على أفعال الحج» و الها اج شملت أفعال العمرة. 

ولا لا دغل العمرة على الحج. ويجوز إدخال الحج 
على العمرة. 

ولأشّه لو أحرم بعمرة لم يجز أنْ يتحلّل منها بحيجّة» ولو أحرم 
بحجَّة» ثم أحصرء جاز أن يتحلّل بعمل عمرة» فبان الفرق بينهما. 

ولأنَّه لا يستفيد بذلك فائدة» وهاهنا يستفيد فضيلة التّمتّع . 

واحتجٌ بأنَّ هذا فسخ الح إلى العُمرة» فلم يجز. 

دليله : إذا ساق الهدي 

والجواب : أنه يبطل بالفسخ الذي كان في وقت التي ل . 
(1) موضع الكلمة بياض في م٠‏ . 
(۲) في «(ت» و«م): «وهوا. 


Yo 


ثم المعنى في الأصل : أنَّ ذلك الفسخ لم يكن جائزاً في وقت 
لنت ڳلا وهذا كان جائزاً في وقته» فجاز في وقتنا هذاء كفسخ البيع 
بالوقالة . 

ولأنَهُ لو فسخ لتحلّل”" من عمل عمرته بمكة» فينحر بمكة» فتصير 
مكة محلاً للذبح» والمستحبٌ أن ينحر بمنى» فيؤمّي إلى مخالفة المسنون 
في الذّبح» وهذا معدوم فيمن لم يست الهدي» فبان الفرق بينهما. 

واحتج بأنَّه فسخ حج» فلم يجز. 

دليله : لو وقف بعرفة» ثم أراد الفسخء أو فسخ» لا نة العمرة . 

والجواب عنه إذا أراد الفسخ بعد الوقوف: إِنَّما لم يصحّ؛ لاله لم 
يكنْ جائزاً في وقت النَِيَ كله وهذا الفسخ كان جائزاً في وقته . 

ولاه إذا فسخ قبل الوقوف استفاد به فضيلة النّمتّعء وهذا المعنى 
لا يحصل له بعد الوقوف؛ لأنه قد أدرك الحجّ . 

وهكذا الجواب عنه إذا أراد الفسخ لغير عمرة: لأنّه لم يكنْ ذلك 
جائزاً في وقت التي کيا . 

ولأنّه لا يستفيد به فائدة» وهاهنا يستفيد به فضيلة التمتّع» فبان 
الفرق بينهما . 


. في «(ت» ولم): «التحلل»‎ 2١) 


Yoo 


المكئّ يصح له التّمّع والقران» ولا بُكره له ذلك إلا أنَّه 
لا يلزمه دم : 

نص عليه في رواية ابن منصور في رجل دخل مگة بعمرة في أشهر 
الحجّ» وهو يريد الإقامة» ثم ينشوء الحج» أمتمتع تع هو؟ قال: نعم . 

وقد نصنّ على هذا في رواية [صالح» ذكره]”' في «طاعة الرسول)”". 
فقال تعالى: من من اة إل لف تا اسر من في 4 البقرة: 1141ء 
فالظاهر : أن الهديّ قد وجب على من تمع من الاس كلهم» من كان من 
أهل مكة [حاضري المسجد الحرام» فقال: ما اختلف]© الاس اتهم لم 
يروا على أهل مكة هدياً في متعة . 

وظاهر هذا: أنه حكم بصكّة المتعة في حقه بظاهر الآية» وأسقط 
الدم عنه . 

وكذلك نقل المَرُوذِيٌ عنه فقال: ليس على أهل مكة هدي المتعة» 
ولا لمن كان دون ما تقصّر فيه الصّلاة. 


(۱) ما بین معكوفتين غير واضح في م2 . 

(۲) وهو أحد الكتب التي قد صنفها الإمام أحمد ‏ رحمه الله ورد فيه على من 
احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول الله كله وترك الاحتجاج بها. 
انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (۲/ ۲۹۰). 

(۳) ما بين معكوفتين غير واضح في «م) . 


ادا 


وظاهر هذا : أله حكم بجوازها في حقهم من غير دم. 

وقد علق القول في موضع آخر من مسائل المَرُوذِيٌ فقال: ليس 
لأهل مكة متعة. 

ومعناه: ليس عليهم دم المتعة. 

وهو قول مالك والشافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا يصح له المع والقران» بل له ذلك» ومتى 
فعله لزمه دم جناية . 

وفائدة الخلاف : أا نحن لا نكره له ذلك» بل نستحتٌ له ذلك» 
وعنده يكره ويلزمه دم جناية؛ لأنّه ملجٌ بأهله» فيحصل الخلاف في 
نفي الكراهة» ونفي الدم الذي هو دم جناية . 

دليلنا : أنَّ كل نسك جاز لأهل الآفاق جاز لأهل مكة. 

دليله : الإفراد. 

وکل من جاز له أن يفرد جاز له أنْ يتمّع ويقرن. 

دليله : غير أهل مكة . 

ولآ ما لا که لغير اهل مكة لاکن لأهل:مكة: 

أصله : سائر الطاعات من الصّلاة» والصّيام» والرّكاة» والحج 
المفرد» والاعتكاف» وسائر ما هو قربة وطاعة. 

ولأنَّ ما كان طاعة لأهل الآفاق ينالون به رضا الله - سبحانه - 
و فهو لأهل مكّة أولى؛ لأنَّ سان حرم الله وحاضري 


YoV 


مسجده أولى بوفور القرب والطاعة من غيرهم . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: من متم لمر لال قا أسيَسَرَ ون 
مدي © إلى قوله : 5رک لمن لم یک آهل حامر الْصَنْحِرألحرَارٍ 4[البقرة: 17]» 
فإِنّما أباح النّمتّع لمن لم يكنْ أهله حاضري المسجد الحرام. 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أنَّ قوله : لدَِكَ لسن لَه یک € راجع إلى الهديء فكأنَه 
قال: فمن تمع فعليه الهدي إلا المكيّ ؛ فاته لا هدي عليه» ونحن 
نقول: لا دم عليه 

فإن قيل: لو كان كذلك لقال: ذلك على من لم يكنْ؛ لان الهديّ 
يكون عليه» لا لهء ألا ترى أله لا يصح أن يّقال: لك صوم رمضان؛ 

قيل له: يجوز أن تقوم (اللام) مقام (على) قال تعالى : وهم 

اللمحة وله سو سو لار #[غافر: ؟0]؟ معناه: عليهم . 

وقال: إن أحسنتم اجس e‏ سأ لها #[الإسراء: ۷]؛ 

فإن قيل : هذا مجاز. 

قبل له: الأصل في كلامهم الحقيقة» ومدّعي المجاز يحتاج إلى 
دليل. 


(1) موضع الكلمة بياض في «م» . 


10۸ 


وجواب آخر عن أصل”" الدليل» وهو: أنَّ قوله : ّى €[البقرة: 197] 
شرطء وقوله: فا أَسْتَيْسَرَ*[البقرة: 193] جزاء» وَ8دَلِكَ لمن لم 
يك [البقرة: 143] استثناء» [والاستثناء يرجع]" إلى الجزاء دون الشرط» 
كقول القائل : (من دخل الدار فأعطه إلا فلانا) إِنَّ الاستثناءَ يرجع إلى 
الجزاء» وهو قوله: فأعطه» فيصير كأنَّه قال: إلا فلاناًء فلا تعطه» كذلك 
هاهنا يصير کاله قال : فمن تمع فعليه دم» إلا المكيّ؛ فَإنَّه لا دم عليه 

ويب صكّة هذاء وَآنّ فرك : #دَلِكَ لملم یک لا يرجع إلى 
قوله: هن تَمنَمَ لمرو إِلَ أليَ4[البقرة: 145] : 1أ یلک لمن لم 
ك #[البقرة: 147] لم يحسنْ [عقيبه]» وإذا ذكر عقيب الجزاء حسن» 
فدلٌ على أَنَّه راجع إليه . 

فإن قيل : قوله: َلك لملم € إشارة إلى من أتيح له التّمتّع» 
ونظير هذه الآية أن يقول قائل: من دخل الدار فعليه درهم» ثم يقول : 
ذلك لمن لم يكنْ من بلد كذاء فنفهم منه : أَنَهُ أراد بقوله: (ذلك لمن لم 
يكنْ) إشارة إلى من أبيح له دخول الدار. 

قيل : لا فرق بينهماء وذلك أنَّ قوله : (لمن لم يكنْ من بلد كذا) 
راجع إلى الجزاءء وهو استحقاق الدرهم» ولم يرجع إلى الشرط الذي 
)1١(‏ موضع الكلمة بياض في «م» . 


(؟) مابين معكوفتين غير واضح في (م) . 
(۳) «أن» ليست فى (ت» . 


>" 


عو حر ان ر 

وجواب آخرء وهو: أنَّ الآيةَ اقتضت متمبّعاً يجب عليه الهدي» 
فيجب أن يكون الاستثناء راجعاً إلى م: متميّع يجب عليه الهدي» والمكيٌ 
ليس عليه دم» فلم يرجع إليله] الاستثناء . 

واحتجّ بأنّ المكىّ يحصل له إلمام بأهله بين“ العُمرة والحجّ» 
ماسو ا ا 
بعمرة في غير أشهر الحج» وطاف لها في أشهر الحج» ورجع إلى 
الكوفة» ثم حجّ من عامه ذلك : أنه لا يكون متمتعا. 

وفيه احتراز عن اَم إذا ساق الهدي» ورجع إلى أهله» وحج 
Sa‏ لأنّه إذا كان مقيماً على إرادته الحجّ 
في تلك السنة» فإنَّ سوق الهدي يمنعه من الإحلالٍ بينهماء فلا يثبت له 
حكم الإلمام. 

والجواب : أنه ينتقض بالمتمتّع إذا ساق الهدي» ورجع إلى أهلهء 
َك وج ت الا وم بهذا ر م 

وقولهم : (إنَّه لا يثبت له حكم الإلمام) غير صحيح؛ لأنَّ معنى 
الإلمام: هو التزول بأهله» والرجوع إلى منزله» لا غيره» وهذا موجود منه 
إذا رجع إلى أهله. ومعه هدي . 

ويبيّن صكة هذا: نهم لا يشترطون في الإلمام الاستمتاع بأهله. 


لق في «(ت» و«م»: ((من» . 


۰ 


فلا معنى لقولهم: إِنَّه إذا ساق الهدي» ليس هو على صفة تستبيح 
الاستمتاع . 

ثم المعنى في الأصل : أنَّ الإحرام بالَعُمرةِ حصل في غير أشهر 
الح CL‏ ل ل بين إحرام 
الحج وإحرام العمرة في أشهر الحج» ولم يتخللها سفر تقصّر فيه الصلاةء 
أشبه غير المكيٌ . 

واحتجّ بأنّه لو صم التّمنّم للزمه هدي المتعة كالكوفيّ» فلمًا لم 
يلزمه دل على أنه لا يكون متمتّعاًء كالكوفيٌ إذا أحرم بعمرة في غير 
أشهر الح . 

ارات نه نّم" لم يلزم المكّيّ الدم ؛ لأ دم التّمشّع وجب 
بنصنٌّ القرآن والإجماع. والنّصٌّ ورد والإجماع انعقد في غير المكيّء 
فلهذا لم يلزمّه دم . 

ولأنَّ دم المد دعن بز انك بجي ال ند ا ا 
كان يلزمه أن ينشئء لكل واحد من الح والعغمرة سفراً من بلده» وهذا 
المعتى مدوم في المكرم؛ لاله لم يحصل له الكرفهء ولهذا تقول: لو 
سافر بين الح والعُمرة سفراً تقصّر فيه الصَّلاة لم يجب الدم . 


* # ¥ 


)غ0( فى (ت») و«م) : «لما). 


(0) فی «ت» و«م) : «بإحدى) . 


۲٦1 


E - sv 

إذا رجع المتمتّع إلى الميقاتِ بعد الفراغ من العمرة لم 
يسقط عنه دم المتعة» فإن رجع إلى موضع تقصّر فيها الصّلاة 
سقط عنه دم المتعة: 

نص عليه في رواية الأثرم وحرب فيمن أحرم بعمرة في أشهر(" 
الحجّ: فهو متمّع إذا أقام حى يحجّ» فإن خرج من الحرم سفراً تقصّر 
في مثله الصّلاةء ثم رجع» فحج. فليس بمتمتع » ولا هدي عليه. 

وهذا لفظه في رواية حرب» وقد غلىق القول في رواية يوسف بن 
موسى وأحمد بن الحسين : إذا قام'" بإنشاء الحجّ من مكّة فهو متمتّع» 
فإن خرج إلى الميقات» فأحرم بالحج» فليس بمتمّع . 

وا ميجير ل على أن اا و ا ر 
الصّلاة . 

وقال أبو حنيفة : إن رجع إلى أهله سقط الدم» فإن لم يرجم إلى 
أهله لم يسقط . 


)١(‏ في «ت» و(م»: «في غير أشهر» والصواب حذف (غير)» وقد جاء على 
هامش «ت»: «حاشية : لفظة (غير) فى النص يتعين أن تكون زائدة من 
الناسخ؛ لأنهم لا يحكون خلافا أن من شروط التمتع الإحرام بالعمرة في 
أشهر الحج» . 


(۲) في «(ت» وفي «م» : «أقام» . 


۲ 


وقال مالك : إن رجع إلى بلده» أو بقدر مسافته في البعد سقط 
عنه الدم . 

وقال الشافعي : إن رجع إلى الميقاتِ سقط عنه الدم . 

دليلنا: ما رُويَ عن عمر بن الخطّاب : أنه قال: إذا اعتمر في أشهر 
الحجّ» ثم أقام» فهو متمتع » فإن خرج» ثم رجع» فليس بمتمتّع . 

وهذا عامٌ فيه إذا خرج إلى بلده» أو إلى ميقاته» أو غيرهما 
من البقاع . 

وروى أبو حفص بإسناده عن نافع» عن ابن عمر في الفتنة : 
وأقام حتّى الحج» وقال: من كان أقام معنا حى الحج» فعليه المتعة» 
ومن رجع إلى أهله؛ ثم حج» فليس عليه متعة. 

فإن قيل: هذا يعارضه ما رُويَ عن يزيد الفقير" قال : دخلنا مكة 
عَمَارا ثم زرنا قبر الت كلل وحججنا من عامنا ذلك» فسألنا ابن عبّاس» 
فقال: [أنتم]”" متمتّعون. 

قيل : هذا يقتضي : ف متمتّعون» ونحن لا نمنع ذلك» لكن هل 
يكون عليه دم النَّمّع؟ ليس فیه» وغير ممتنع أَنْ يكون متمّعاً لا دم عليه» 


.»م١ موضع الكلمة بياض في‎ )١( 
. فى «ت» والم) : «الفقر»‎ )۲( 
ما بین معكوفتين غير واضح في «م.‎ )۳( 


۳ 


ويخصنٌ أبا حنيفة [بأنَّه جمع بينهما ١”‏ في سفرين صحيحين»؛ 
فسقط الدم . 


دليله : لو عاد إلى بلده» أو إلى مثله في المسافة». 

ويخصنُ الشّافعي بأن جمع بينهما في أشهر الحجٌ من غير أن يتخللهما 
سفر تقصّر فيه [الصّلاة» أشبه]”" لو لم يخرج إلى الميقات . 

واحتحٌ المخالف من أصحاب أبي حنيفة بأنّه جمع [بينهما في أشهر 
الحجّ من غير]؟ إلمام بأهله» أشبه لو لم يسافرء أو سافر ما لا تقصّر 
فيه الصّلاة . 

[والجواب : أنَّ المعنى في الأصل : أ“ جمع بينهما في سفر 
واحدء وليس كذلك هاهنا؛ لاه فصل بينهما بسفر تقصّر فيه الصّلاة» 
أشبه إذا رجع إلى أهله . 

واحتج بِأنَه لم ينقضل سفره بالعود إلى ما تقصّر فيه الصَّلاةَء فصار 
كنا لووسافن: 


00( ما بين معكوفتين غير واضح في (م) . 
(۲) موضع الكلمة بياض في «م». 

(۳) ما بين معكوفتين غير واضح في (م» . 
)٤(‏ مابين معكوفتين غير واضح في «م2. 
)٥(‏ ما بين معكوفتين غير واضح في «م6. 
69 فى «(ت» : «(قصر) . 


َ 


“٤ 


والجواب : آنا لا نسلّم أنه لم ينقضه. 

OO سكل فا سكقات اهل‎ A 

واحتجّ أصحاب الشافعي بأنَّ دم النّممّع يجب بشرائط» منها ترك 
الإحرام من الميقات» فإذا رجع إليه سقط . 

والجواب: أنا لا نسلّم أنه يجب بترك الإحرام» وإِنّما يجب بالترقه 
بأحد السفرين» فإذا سافر ما يتقصر فيه» لم(" يحصل منه ذلك . 

والّذي يبيّن صكة هذا: أنَّ القارنَ لم يترك الإحرام من الميقاتٍ» 
ومع هذا يجب عليه الدم؛ فلم ال لعل الترقه. 

فإن قیل : لو كانت العل الترفه لوجنب أنْ يجب على المقرد الدم؛ 
كن مترف ياحد السفرين: 

قل له تنيعت بار نوه راجح ينهم ن اهر ا ذا 
قدِّم الحجّ حصلت العُمرة في غير أشهره. 

فإن قيل: فيجب أنْ يقول: لو تحلّل من حجّّه في يوم النّحر ثم 
أحرم فيه بعمرة: أن يكون”" متميّعاً؛ لأن يوم النّحر من أشهره» فيكون 
جامعاً بينهما في أشهر الحجّ» وقد قلتم : لا يكون متمتّعاء على ظاهر 
كلام أحمد في رواية إسحاق بن هانوء » فقال: لا يجب على من 


. في «م»: «البلد»‎ )١( 


(۲( في الت» ولم»: «فلم». 
)۳( في الت24 و«م) : «لايكون)». 


“o 


بعد الحج هدي . 

قيل: هو - وإِنْ كان من أشهر الح - فقد جُعلَ في حكم ما ليس 
من أشهره» بدليل : أنَّ الحم يفوت فيه» ولا يدركه بإدراكه» ومثل هذا 
ما قالوه إذا بقي من وقت صلاة الجمعة ركعة : هو وقت لصلاة الجمعة 
في حال الاستدامة» وليس بوقت في حال الابتداء» فلو أراد أن يبتدوء 
الجمعة في هذا الوقت» ويتمّها في وقت العصرء لم يصح عندهم . 

واحتج باه رجع للإحرام بالحجٌ إلى ميقاته» وجب أن لا يجب 
عليه دم قياساً عليه إذا رجع إلى ما تقصّر فيه الصّلاة . 

والجواب : أنه حصل مسافراً بين الحججّ والعمرة سفراً صحيحاًء 
وهذا معدوم هاهنا. 

واحتج أنه موضع لا يستحق فيه الإحرام بالشرع» فلا يسقط ده“ 
التمنّع بالعود إليه . 1 

لل ما كرتا : 

والجواب عنه: ما تقدّم . 

واحتجٌ بن اعتبرنا الرجوع إلى الميقات» واعتبرتم الرجوع إلى 
ما تقصّر فيه الصّلاة» فكان اعتبارنا أولى؛ لأنَّ للرجوع إلى الميقاتِ 
والإحرام منه تأثيرا"“ في إسقاط الدم» وهو إذا جاوزه غير محرم» ثم 
)١(‏ في «م): «في دم». 
(۲) في لت) و«م»: «تأثير) . 


۲۹٦ 


رجع إليه محرماً أو غير محرم» وأحرم منه» وليس للرجوع إلى غيره 
تأثير في إسقاط الدم في موضع من المواضع . 

والجواب : أنه إِنّما كان له تأثير في إسقاط الدم؛ لأنّه كان يلزمه 
الإحرام من الميقات» فإذا(» جاوزه وجب عليه الدم وجوباً مراعى» فإذا 
رجع سقط عنه الدم» [و]ليس كذلك المتمتّع ؛ لأنَهُ إذا أحرم بالعُمرة من 
الميقات لم يلزمه الإحرام بالحج من ميقاته» بل ميقاته مكة» ولا يكون 
عوده إلى الميقاتِ مسقطا للدم ؛ لأَنَه لم يلزمه الإحرام منه . 


¥ ¥ ا 
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إذا أحرم بعمرة في رمضان» وطاف لها في شوّال» وحجّ 
من عامه ذلك» لم يكن متمتّعاً حتّى يحرم بالعمرة في أشهر 
الحج : 

نصنّ عليه في رواية الأثرم» وإبراهيم بن الحارث : ومن أهلّ بعمرة 
في غير أشهر الحجّ» ثم قدم في شوّال لا يكون متمبّعاً. 

وكذلك نقل ابن إبراهيم فيمن أحرم بعمرة في شهر رمضان» ودخل 
الحرم في شوّال: عمرته في الشَّهرِ الذي أهلٌ. 

وقال أبو حنيفة ومالك : يكون متمتعاً. 


. فى «م) : «إذا»‎ )1١( 


۷ 


قال في القديم مثل قول أبي حنيفة . 


ت 


دليلنا : 8 حرام العمرة لم يحصل في أشهر الحجّ» فأشبه إذا 
طاف في رمضان . 

ولأنَّ الإحرام نسك لا تت تم العمرة اع a‏ 
فوجب أنْ يكون وجوده في أشهر الحجٌ شرطاً في وجود دم الم تع . 

دليله : الطّواف . 

فإن قيل: الإحرام ليس من العُمرة عندناء وإِنّما هو سبب يُتوصّل 
به إلى أدنى أفعالهاء فلا يُعتبّر فيه ما يُعتبّر فى الأفعال» بدليل : أنه ليس 
بمقصود في نفسه» وإِنّما يُتوصّلٌ به إلى أدنى موجباته» فلم يجب اعتباره 
بسائر الأفعال. 

قيل: الدّلالة على أنَّ الإحرام من العُمرة» وأنَّ حكمّه حكمٌ سائر 
أعمال العُمرة سواءء ألا ترى أنه لكا لم تتوفّث أفعال العمرة لم يتوقّت 
الإحرام» ويُشترط للإحرام ما يُشترّط لسائر الأفعال» وينافيه ما ينافي 
سائر الأفعال؟ 

ألا ترى أنَّ استدامة الإحرام تمنع الطيب واللباس وقتل الصيد 
والوطء» كما يمنع حال انعقاده» وينعقد مع الفساد. وك تمصي 
تھ كنا و ا ا لاتتم 


A 


إلا بالطّوافٍ والسعي . 

فإن قيل : استدامة الإحرام في شوّال تجري مجرى ابتدائه» ولهذا 
قلتم : إذا أحرم العبد» ثم عتق قبل الوقوف بعرفة» ووقف بعرفة وهو 
حرّء فإته يدرك الحبّء وتكون الاستدامة بمنزلة [الابتداء]“ للإحرام 
في حال الحرية . 

قيل له: لا يجوز أن [تكون]”" استدامة الإحرام كابتدائه» كما 
لا يجوز [ذلك في الصلاة]"» وقد ثبت أنه لو أحرم بالصّلاة قبل دخول 
الوقت واستدامها بعد دخول [الوقت» لم] يصح . 

وأمًا العبد إذ أعتق › فَإنَّما قلنا: يجزئه ؛ لأنّه أدرك عرفة ‏ وهي 
معظم الحم في حال الكمال» لا أن“ الاستدامة تجري مجرى الابتداء. 

واحتجٌ المخالف بأنَّ طواف العُمرة [حصل] في أشهر الح 
فأشبه إذا أحرم بها في هذه الأشهر . 

والجواب : أن المعنى في الأصل : أذ الإحرام بها حصل في أشهر 


(۱) ما بين معكوفتين غير واضح في «م». 
(۲) ما بین معكوفتين ليس في (م». 
6ای و 
(8) مابین معكوفتين غير واضح في «م». 
6 في (ت) و(م) : «إلا أنَّ. 

(1) ما بین معكوفتين غير واضح في «م». 


4 


الحبمٌء وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ الإحرام بها حصل في غير أشهره . 

واحتيجّ بأل إحرام العُمرة أحد طرفي التَّمنّع ؛ لأنَّ انمع لا يصح 
إلا بالعمرة والحج جميعاًء فوجب أن لا يختصنّ بأشهر الحج. 

دليله : آخر الحج. 

والجواب : أنه لا يمتنع أن يُفعَلَ الطرف الثاني في غير أشهر الحجّ» 
ولا يفعل الأوّلء كما قالوا: يُكره الإحرام بالعمرة في يوم عرفة 
وأيّام التُشريق» ولا يُكرّه استدامة الإحرام بها في هذه الأيّام؛ لأنَّ 
الطّوافَ في آخر الح يجوز أنْ يكون في غير أشهر الحج» فدل على 
الفرق بينهما. 

HH + ¥ 
I - ۹ 

يجب دم التّمتّع والصّومٌ عنه يوم التحر : 

وقد قال أحمد في رواية المَرُودْيٌ» وقد قيل : متى يجب على 
المتمتّع الدم؟ قال : إذا وقف بعرفة» والقارن مثله» يُروّى عن عطاء . 

قرلا قار )ماد زف تسن روت رفوت وإِنّما يمضي 
بطلوع الفجر يوم التّحر. 

وقال في رواية ابن القاسم» وقد سل : متى يجب صيام المتعة؟ 
فقال: إذا عقد الإحرام. 


۷۹ 


معناه : أنَّ عقده الإحرام كان سبباً للوجوب» كما أنَّ التصابَ سبب؛ 
لأنّ الوجوب به يتعلّق» وإنّما يتعلّق بيوم التحر» كما يتعلّق وجوب 
الزّكاة بالنصاب والحول. 

وبهذا قال أصحاب الشافعي : يجب ذلك إذا أحرم بالحجٌ. 

دليله: قوله تعالى: لفن تَمَنَّم لير إل أل فا أَسَيسَرَ ون 
ّي © [البقرة: 195] . 

وتقديره : فليهد. 

وحمله على أفعاله أولى من حمله على إحرامه من وجهين : 

أحدهما: قوله عليه السّلام: «الحَج عرفة)» فوصفه بذلك. 

وقوله تعالى : َم لي لكر € [التربة: +1 قيل : يوم النّحر. 

ولأته إحرام تتعلّق به صكة النَمّ» فلم يكن وقتاً للوجوب . 

دليله : إحرام العمرة. 

يبيّن صكّة هذا: أنَّ إحرام العُمرة سبب لوجوب الهدي؛ لأنّه إحرام 
تتعلّق به صكة متم فهو كإحرام الحجٌ. 

ويييّن صحته أيضا: أنَّ كلّ شيئين تعلّق الوجوب بهماء وجاز 
اجتماعهماء كان الأول منهما سببًء كالتصاب» الول اليا 
والعود. 


۲۷١ 


لأت الهاي من جسن ما لقم به التحلل» فكان وقت وجوبه بعد 
وقت الوقوف. 

دليله : الطّواف والرّمي والحلق. 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : فن تَمِنَمَ بالغيرَة إلى أي فا اسر 
وِنَّ هي #لالبقرة: ١۱۹]ء‏ وإذا أحرم بالحجّ سمي متمتّعاً إلى الحج . 

والجواب عنه: ما تقدّم» وأنَّ حمله على ما بعد الوقوف أولى . 

واحتج بأنّه إحرام بالحججٌ» وكان وقتاً لوجوبه. 

دليله : يوم التحر. 

والجواب عته: أن ذاك وقنت لحلل :ولي كلك هاهناء لأنّه 
ليس بوقت له» كما لو أحرم بالعمرة. 

واحتجٌ بأل المتمتّع إذا ساق الهدي لم يجزُ له أن يتحلّل من عمرته» 
ويكون إحرام العمرة سبباً له» ويثبت حكمه» وإن لم يوجذ وقت الوقوف. 

والجواب : أنه إذا ساقه صار من جملة أفعالهاء فوجب كما [وجب 

بقيّة أفعالها]"2. ولهذا نقول: إذا ساق الهدي لم يجز له التحلّل من العمرة 
55 وهن اوا و اا ا 

واحتيج بأنَّهَ لو كان الصّوم يجب بيوم النّحر لم يجرٌ فعله قبله؛ 
لأت من عبادات الأبدان» فلا يتقدّم على وقت الوجوب . 


(۱) مابين معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 


YY 


والجوات : أنه غير ممتنع عندنا ذلك إذا وُجِدَ سب الوجوب» 
ولهذا قلنا: يجوز صوم الكقّارة قبل الحنث وبعد عقد اليمين» وكذلك 
إذا تعجّل في يومين جاز أن يرمي ما كان يرميه في اليوم الآخرء وإن لم 
يكنْ وقتاً للوجوب» وهو من عبادات الأبدان» وكذلك إذا عجّل السعي 
الواجب عقيب طواف القدوم أجزأه» وإن لم يكنْ وقتاً لوجوبه» وكذلك 
إذا طاف قبل طلوع الفجر أجزأه» وإن لم يكنْ وقتا لوجوبه. 


# ¥ + 
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نص عليه في رواية يوسف بن موسی» فقال: إذا قدم متمتّعاً»‎ 
وساق الهدي» فإن قدم في شوّال نحر الهدي وحلّء وعليه آخرء [و]إذا‎ 

قدم [في] العشر أقام على إحرامه» ولم يحل حنَّى يوم النّحر. 

فقد نصّ على أنه إذا نحر قبل العشر كان عليه هدي آخر؛ يعني : 
في يوم التّحرء ولم يعت بما ذبح قبله . 

وقال - أيضاً- في رواية ابن منصور: وأمّا هدي المتعة فإ يذبح 
يوم التحر. 

ويُحمَّل قله : (نحر وحلّ) على طريق التطؤّع» وقوله: (وعليه 


)۱( في «ت» و«م»: (وإذا». 


VY 


هدي آخر) المراد به : دم الك الواجب. 

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . 

[و ]قال الشافعي : للمتمتع أن يذبح هديه بعد الإحرام بالحج» 
وليس له أن يذبح قبل الفراغ من العُمرة. 

وهل يجوز بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج؟ قولان: 

أحدهما: يجوز» وهو الصّحيح. 

والثّاني : لا يجوز . 

دليلنا: قوله تعالى: ولا خی فوا ره وسک حى ادى كله 4[البقرة: 197] 
غاية الإباحة الحلقٌ» فلو جاز أن يذبح قبل يوم النّحره لجاز له أن يحلق؛ 
لوجود الغاية» فلمًا لم يجرُ تقديم الحلق» لم يجرٌ تقديم الذّبح. 

فإن قيل : هذه الآية واردة في“ هدي الإحصار ونحن نقول: إِنَّ 
المحصرّ لا يحلق حنَّى يذبح الهدي» وخلافنا في هذه [المتعة. 

فيّقال له : ورودها في هدي الإحصار لا يمنع اعتبارَ عمومها؛ لأنَّه 
لا راع الات 

وأيضاً قول المت يكل : «إني لدت رأسي » وسقت الهڏيء فلا أجل 
إلى يوم النحر»”". 


)1١(‏ فى «(ت): «من»» والكلمة غير واضحة في «م2". 


(۲) تقدم تخريجه. 


V٤ 


وقال: «لو اسْتَقْبَلتُ من ري ما اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سمت الهَدْيّ» 
م عمرة20. 
ولو كان يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر لذكره» وصار كمن 


لا هدي معه. 
فإن قيل : التب ية كان مفردا فالهد ° تطۇع» : فلا يجوز ذبحه 


قبل يوم التحر. 
قيل : هدي التطوٌع لا تأثير له في المنع من التحلل اتفاقا)"» فعلم 


أنه كان واجباً. 
وعلى أن قد ّنا : أنه كان متمبّعاً . 
والقياس : كل و قت لا يصح فيه طواف الزّيارة لا يصح فيه ذبح 

هذى المتعة. 


دليله : قبل الإحلال من العمرة. 
فإن قيل : المعنى في الأصل : أنه قد بقي لوجوبه أ 
واحد» وهو لفان ا ا م الحجحء وبعد الفراغ بقي سيب 
واحد» وهو الإحرام» فجاز تقديمه عليه» كما يجوز تقديم الرّكاة على 


الحول» وكقارة القتل على الموت . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲( في «ت» و«م» : «مفرداً بالهدي» 
i‏ 


(۳) ما بین معكوفتين غير واضح في «م) 
Vo‏ 


ف لك فيل أذ ار ن 
العمرة حى أحرم بالحجّ وجب الهدي» ففي الموضعين لم يبق إلا سبب 
واحد. 

نصَّ عليه في رواية الميمونيٌ في المتمتّع إذا لم يُقصّرْ ولم يحلق 
حكن اهن بالج ما ری عليه ت ااا ل ان نمال مو 
شيء إلا النساء والطيب قبل أن يقصّر. 

ولأنَّ الرّكاةَ صدقة» والكمّارة عتق وصوم» وجميع ذلك يجوز في 
جميع الأوقات» فإذا وجد سببه جاز تقديمه» وأمًا الهدي فهو إراقة دم» 
وذلك في موضعه يختصنٌّ بأوقات لا يجوز تقديمه عليها كالأضحية 
والتطوّع . 

وعلّة الفرع تبطل بمن قال: لئن شفى الله مريضي فلله عليَ أن 
ضحي فوجد الشّرطء فقد بقي للوجوب سبب واحد» ولا يجوز الذّبح. 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أنه لم يجبْ» وليس كذلك إذا أحرم 
بالحج؛ لاله قد وجب. 

قيل له : علَّة الأصل تبطل بالرّكاة والكفارات» وعلَّة الفرع 
لا نسلّمها؛ لأنَّ أحمد قد قال في رواية المَدُوذِيٌ وابن إبراهيم - وقد 
سيل عن المتمتع : متى يجب عليه الدم؟ قال: إذا وقف بعرفةء 
والقارن مثله. 2 

وروي عنه - أيضاً - [أَنه سئل]: متمتّع مات قبل أن يذبح؟ قال: إذا 


لف 


وقف بعرفة فقد وجب عليه الهدي . 


سم وي 


واحتجّ المخالف بقوله تعالى: # فوت قر اه 
تى( [البقرة: 2]147 وإذا أحرم بالحجٌ فقد تمنّع بالعُمرة إلى | 
(إلى) للغاية» فإذا وجد أوّل الحجّ فقد حصلت الغايتة» كما قال 
تعالى : نرا يم إلى أل ©[البقرة : 141]ء فإذا وجد اول اليل فقد 
حصلت الغاية . 

والجواب: أنَّ الحجّ عبارة عن الأفعال» فقد جعل الغاية وجود 
أفعال الحج» وذلك يكون قبل الوقوف والرّمي؛ لأنَّ الإحرامً ليس من 
أفعال الحجّ المختصّة به» فوجب حمله على الأفعال المختصّة» وإذا 
وجب حمله على ذلك احتمل أن يكون [معنى] قوله : قا أَسْبَْسَرَ 4 : 
فليذبح ما استيسر» واحتمل : فعليه ما استيسر ؛ يعني : وجب عليه 
ها اس ولحو رن ل رس و لقا E‏ 
وإذا احتمل الوجوب وقف على أوقات مخصوصة. مثل الوقوف 
والطّواف والرّمي . 

باح اوري رامو جه ال E‏ 
E‏ 
فليصم تلان ة ام في الح وَسَبْعَةٍ إا رَجَع إلى أله . 

as. ا‎ 


(۱) رواه البخاري رك 17۰( ومسلم «((IY¥)‏ وأبو داود (۱۸۰۵) نحوه. 


يفف 


فليعين الهدي ؛ ليذبحه يوم التّحرء فهم يحملون قوله : «فليهد» على 
الأبح» ونحن نحمله على السوق والحمل . 

واحتجح أنه هدي ينوب عنه الصّيام» أو يتعلّق بالإحرام» فجاز 
ذبحه قبل يوم النّحر قياساً على جزاء الصيد» ودم الحلق لارا 
والطيب» واللباس» والدم الواجب لترك الميقات. 

والجواب : أنَّ المعنى في الأصلل : أله دم جبران» فلهذا لم يختصّ 
بوقت» ولت كذلك وم الحم ؛ لأنّه دم نسك. وقد دلَّلنا على ذلك بما 
تقدّم» فأشبة من هذا دمٌ الهدايا والضحايا. 

واحتج بأنَّ كل وقت صلح لجنس المبدل والبدل» وصح فيه البدل» 
صح فيه المبدل . 

أصله : النَيمُم مع الوضوءء وذلك أنَّ كلّ وقت صح فيه الَيمُم إذا 
لم يجد الماء» صح فيه الوضوء إذا كان واجداً للماء . 

ولا يدخل عليه الإطعام في كمّارة الظّهار؛ فاته يجوز بِاللّيلٍ 
ولا يجوز مبدله» وهو الصّوم؛ لأنَّ الل لا يقبل الصّوم» ولا يصلح 
لجنسهء وليس كذلك ما قبل يوم النّحر؛ لأته يقبل الهدي ويصلح له؛ 
لأنَّ هدي الجبران يصح فيه . 

والجواب : أن لا نسلّم أنَّ ما قبل يوم النّحر وقت الهدي الذي هو 
نسك» إِنَّما هو وقت للجبران» وإن حُذِفَ هنا الوصف انتقض بالصّوم 
في كمّارة الفلهار ؛ فإِنَّ بدله الإطعام. ويصحٌ لیلاء Es‏ 


¥۸ 


لذي هو الصّوم ليلاً. 

وقولهم : لا يجوز الصّوم باللّيل؛ لاله لا يحتمل الصّوم» كذلك 
نقول: ما قبل يوم النّحر وقت لا يحتمل الدّبح الذي هو نسك. 

وعلى أنَّ حكم البدل والمبدل في مسألتنا مخالف لحكم الأبدال 
والمبدلات في الأصول» بدليل أنَّ تقديم صوم ثلاثة أيّام على التحر جائز» 
وتقديم سبعة أيّام لا يجوزء والجم4يكِع”" بدل عن الهدي» فجاز بعض 
البدل في وقت» ولا يجوز فيه البعض الآخر» وسائر الأبدال في الأصولٍ 
إذا جاز بعضها في وقت جاز جميعهاء فلا يمتنع أن يخالف حكم البدل 
والمبدل في هذا الموضع حكم الأبدال والمبدلات في الأصول . 

نه المعنى في الوضوءٍ والعتق: أنَّ نفل كلّ واحد منهما لا يختصٌ 
بوقت» ففرضها لا يختصنٌ بوقت» ونفلٌ الهدي مختصٌّ بوقت» فالواجب 
مئة يتجوز أن بخص بوفت: 

واحتح بأنهها عبادات بدل» فوجب أن لا يتأخّر وقت جواز فعلها 
عن وقت البدل . 

أصله : العتق في كقّارة القتل . 

ولأنّهُ حيوان له بدلٌ هو صوم» فجاز إخراجه في وقت جواز فعل 
الصوم» كالرقبة في الظهار. 


)۱( ما بين معكوفتين ليس في (م) . 
)۲( فى (ت» وام : «على) . 


۷⁄۹ 


والجواب : أت قد بنا أنه لا يمتنع أن يجوز فعل البدل في وقت 
لا يجوز فعل المبدل» بدليل الصّوم والإطعام في كفارة الظهار . 

ولان هذا البدل يفارق سائر الأبدال"“ فى الأصول؛ لأنَّ بعضه 
يجوز في وقت› وهو صوم الثلائة› ولا يجوز صوم السبعة وإن كان 
بدلا وسائر الأبدال كلٌّ وقت جاز فيه بعض البدل جاز فيه جميع البدل. 

وعلى أن العتق والصّوم يُفعَلان للتكفير والوقت محتمل لهماء 
فإذا جاز أحدهما جاز الآخرء والهدي والصّوم يُر[ا]دان للتحلل يوم 
النحرء والصّوم لا يصح يوم النحر الذي هو مقصوده فقدّم عليه والذبح 

واحتج بأنّه حقٌّ يتعلّق وجوبه بالتّمتّع فوجب أنْ يجوز عقيب 

كاه عيمده df‏ 1 

الإحرام بالحج قياساً على صوم ثلاثة أيام . 

فإن احترز عنه فقال: حق يتعلق وجوبه بالنَّمتَع» ويجوز فعله 
بالحجّ» فأشبه ما ذكرناء أجبنا عنه بأنَّ الهديّ لا يشبه الصّوم؛ فإنَه 
لا حلاف أنَّ الصّومٌَ يتعيّن عليه قبل يوم النّحر بحيث لا يجوز تأخيره 
إليه”2» ولا يتعيّن عليه وجوب ذبح الهدي قبله”"» بل يجوز تأخيره 


)١(‏ فى «ت»: «الأبدان». 
(۲( فى «(ت» وم : «إليها» . 
(۳) فی «ت» و«م) : «قبلها» . 


۸۹ 


إلیه» فإذا جاز أن يختلفا فى وقت الوجوب» جاز أن يختلفا فى وقت 
¥ # # 
إذا صام المتمتع ثلاثة ت ابا بعدما أحرم بالعمرة أجزأه : 


رو 2 


نصنّ عليه في رواية الأثرم في قوله تعالى : #مَصِيَام َة ير في الي 
وَسَبَعٍإِءًا يَجَْدمْ [البقرة: 197]: يجعل آخرها يوم عرفة» ولا يبالي إن تقدّم 
أولها بعد أن يصومها في أشهر الح وإن صامها قبل أن يحرم فجا 

وأراد بذلك قبل أن يحرم بالحج. 

وقال - أيضاً - في رواية ابن القاسم وسندي» وقد سيل عن الصّيام 
للمتعة: متى يجب؟ فقال: إذا عقد الإحرام» فصامء أجزاه إذا كان في 
أشهر الحج . 

وهال على ن ل ل توي الكفارة دالت 
ولعلَّ هذا ينصرف»› ولا يحج . 

وقوله: إذا عقد الإحرام» أراد به: إحرام العمرة؛ لأنّه شبهه 
بالكمّارة قبل" الحنث» وإنَّما يصح الشبه إذا كان صومه قبل الإحرام 
بالحج؛ لأنّه قد وُجِدَ أحد السببين» ولأنّه قال: إذا عقد الإحرام في 


. فى (ت» والم»: «إليها»‎ )١( 
. فى «(ت») و«م) : «مثل)‎ (۲( 


۲۸1 


أشهر الحجّ» وهذا إِنّما يقال في إحرام العمرة؛ لأنَّ من شرط التّمنّع 
أن يحرم بالعُمرة في أشهر الحجٌ. 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

وقال مالك والشّافعي : لا يجوز حنَّى يحرم بالحج . 

دليلنا : لأنَه إحرام تعلق به صكّة منم فجاز صوم المتعة عقيبه . 

دليله : إحرام الحج . 

فإن قيل : إِنّما جاز الصّوم عقيب إحرام الحجّ؛ لأنَه يجوز ذبح 
الهدي عقيبه» وليس كذلك إحرام المتعة؛ لأنَّه لا يجوز ذبح الهدي 
عقيبه» فلا يجوز الصّوم [أيضاً. 

قيل له]“: لا يجوز ذبح الهدي عقيب الإحرام عندنا . 

وأيضاً العُمرة سببٌ لوجوب صوم المتعة» بدليل: أنه إحرام تتعلّق 
به صكّة الَّمه ا الح 
وبدليل [أنَّ] کل شي شيئين تعلّق الوجوب بهماء وجاز اجتماعهماء كان 
الأوّل منهما سبباًء 5 والحول» والظّهارء والعّودء والجراحةء 
والموت. 

ولا يلزم عليه صوم رمضان؛ أنه ليس بسبب للكقّارة» وإِنْ كانت 
الكمّارة لا تجب إلا بوجود الصّوم والجماع؛ لأنّه لا يجوز اجتماعهماء 
ولهذا قال أحمد في رواية ابن منصور: يجوز تقديم الفدية قبل أن يحلق 


(۱) غير واضح في (م» . 


YAY 


الرأس إذا آذاه القمل؛ لأنّه [لا] يجوز اجتماع الإحرام والحلق» فجاز 
تقديم الفدية على الحلق. 

وإذا ثبت أنَّ العُْمرِهَ سبب لوجوب صوم المتعة» جاز أن يثبت 
حكمه عقيبهاء كما ثبت حكم الرّكاة إذا وُجَدَ النصاب» والكمّارة إذا 
وجدت الجراحة. 

فإن قيل : فيجب أن تكون سبباً لهدي المتعة» وتثبت حكمه. 

قيل له: هي سبب له» ويثبت حكمه فيهاء ألا ترى أنه إذا أحرم 
بعمرة وساق الهدي صار هدي متعة» ومنعه ذلك من الإحلالٍ بين الحجح 
والعمرة؟ 

نص عليه في رواية حنبل» وهذه مسألة ثانية“ إن شاء الله . 

فإن قیل : فلم لا يجوز" بذبحه؟ 

قيل : لاله مخصوص' " بوقت» وهو يوم النّحر» كما أنه مخصوص 
00 


وإن شئت قلت : إن العمرة سبب للصوم» وهو غير مخصوص(“ 


)۱( في (ت» وم : «#ثاني» . 

(۲) لعل المراد: فلم لايجوز الإحلال بذبح الهدي» والله أعلم . 
(۳) في «(ت»: «(مخصوم)» وفي «م): «محظور» . 

€3 في ات»): «(مخصوم)» وفي م» : «(محظور» . 

)0( في «(ت» : «(مخصوم»» وفي م : «محظور) . 


YAT 


بوقت» فإذا جد السبب جاز تقديمه» كما يجوز تقديم الزّكاة إذا وجد 
التصاب» ويجوز تقديم الكمّارة إذا وُجدَّت الجراحة . 

ولا يلزم عليه الهدي؛ لاله مخصوص”"© بوقت» فلا يجوز تقديمه 
على وقته» وإن وُجِدَ سببه» كما لا يجوز تقديم الصّواف والرّمي على يوم 
ا 

ولأنَّ كل صوم جاز بعد إحرام الحججّ. جاز بعد إحرام العمرة. 

دليله : سائر الصّيام . 

واحتج المخالف بقوله تعالى : ون مح امبرو إل لي فا سيسَرَ 
من هذى فن لم جد مَصِام َة يم في َي سبد َعَم © [البقرة : 7] فوجه 
الدّلالة من وجهين : 

أحدهما: أنه أمر بالصّوم بعد النّمّم [بالعمرة] إلى الح فجعل 
الحجّ غايةء فار نا ال ود 

والثاني : أنه أمر بالصّيام في الح فلا يجوز تقديمه عليه . 

فأمًا الجواب عن الأول : فان إذا أحرم بالعمرة» وهو يريد الحج 
في تلك السّنة» فإنَّه يصير متمتعاًء بدلالة أنه لو ساق الهدي كان ذلك 
هدي متعة» ومنعه من الإحلالٍ قبل يوم النّحرء فإذا ثبت أنَّ اّنم يحصل 
بإحرام العمرة في أشهر الح بشرط أنْ يحجّ في تلك السنة» وجب أنْ 


)غ0( في «(ت» : (مخصوم)ء وفي «م) : ((محظور» . 
(۲) بياض في «ت» و«م»» ولعل المراد ما أثبت. 


A٤ 


يجزئه صومه ؛ لذن الله تعالى ‏ أجاز الضّوم في الحالٍ اي لا يجيز فيها 
الهدي بقوله : فن لَمْ يد مَصِيَامْ * . 

وأمَا قوله: في للح 4 فلا يخلو من أن يكون المراد: في إحرام 
الحجّء أو: في أفعاله» أو: في وقته» ولا يجوز أنْ يريد به“ [ما] في 
الوجهين الأولين؛ لأنّ (في) من" حروف الظرف» والفعل لا يكون 
ظرفاً للفعل حقيقة» وإِنّما يكون الوقت ظرفاً له» فإذا كان كذلك» ثبت 
3 المراد بقوله : لن للج : في وقت الحجّ» ووقت الحجّ شوّال وذو 
القعدة وعشر من ذي الحجّةء فإذا أحرم بعمرة في شرّال» وصام ثلاثة 
يام حصل الصّيام في وقت الح فوجب أن يُجزئه . 

فإن قيل : لني لي 4 معناه: في إحرام الحجّ» كما قال تعالى : قل 
رتولا سوت وَلَاجِِدَالَ ف ألْحَحَ #[البقرة: 1417] تعين : في إحرام الحج» 
ويُقال: صام في إحرام الحج. وطاف فیه» كما يُقال: دعا في صلاته» 
وذكر الله فيهاء وروي : أنَّ التي يكل علم الحسن دعاء القنوت» وقال: 
«اجْعَلهُ في وتر 


قيل له : هذا مجاز“» ومعناه: دعا في الوقت الذي يصلي فيه 


)١(‏ في «ت» و«م»: فول يجو أن نکن أن را 

)۲( في (ت» و«م): (من في» . 

(۳) قال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ :)٠٠١‏ لم أجد هذا في الحديث - يعني : 
«حديث الوتر»» وكذا ذكر الحافظ في «الدراية» (۱/ .)١95‏ 

(5) في «ت» و«م»: «مجازه) . 


YA 


وذكر الله في وقت اشتغاله بالصّلاة؛ لأا قد بيّنا: أنَّ الفعلَ لا يكون ظرفاً 
للفعل» وإتّما يكون الوقت ظرفاً له. 

فإن قيل: لا يجوز أن يحمل قوله: لن الْحَيَ 4 على وقت 
الحج؛ لأنَّ أحدا لا يقول: إِنَّ له أن يصوم في وقت الحجٌ؛ لأنّه 
لابدٌ من الإحرام ؛ إِمّا بالغمرة عندك» أو بالحجٌ عندنا. 

قيل له: إذا دلّت الدّلالة على امتناع جوازه بغير إحرام» صار 
تقديره : فصيام ثلاثة ايام في وقت الحم إذا كان محرماً. 

فإن قيل : قوله : لن أَلْحَيَ 4 معناه: في حال الحمّ» ويكون هذا 
الإضمار آولی؛ لاله [لا] يحتاج إلى تخصيص» والوقت يحتاج إلى 
تخصيص بما بعد إحرام العُمرة» وتخصيص المضمر لا يجوز؛ لأته إنّما 
يضمر ما دل [عليه] الدليل» والدّليل يدل على خاصٌ دون العام . 

قيل له: حمله على حال الحجٌ إِنَّما هو عبارة عن وقت بصفة» 
وإضمار الوقت أولى من إضماره وزيادة عليه . 

وقولهم : إِنَّ ذلك يودي التخصيص» فليس بصحيح ؛ لأنّ اندي 
يريد الع ا إليهاء فلا نحتاج 
في إضمارنا إلى تخضيص 

وقد قيل في جواب الآية: إِنَهَا أفادت وجوب الصّوم» والكلام في 
الجواز. 


)١(‏ في «ت» و«م»: «على الحم في وقت الحج». 


YA 


وعندنا يجب إذا أحرم بالحج» وقد قال أحمد في رواية ابن القاسم 
وسندي» وقد سبل عن صيام المتعة : متى يجب؟ قال : إذا عقد الإحرام . 

واحتج بأنّ كلّ وقت لا يجوز فيه فعل المبدل» [لا يجوز فيه فعل 
البدل]ء بدلالة العتق والصّوم في الكمّارة» ولا حلاف في مسألتنا: أنَّ 
المبدل ‏ وهو الهدي ‏ لا يجوز قبل إحرام الحجّ؛ كذلك البدل. 

والجواب: أنَّ صوم المتعة يجوز في الحرم وخارج الحرم» وهدي 
المتعة لا يجوز ذبحه في غير الحرم» فإذا جتان فل افا نالفي 
موضع لا يجوز فيه فعل المبدل» لم يمتنع ‏ أيضا- أن يجوز فعل البدل 
في وقت لا يجوز فيه فعل المبدل» ويفارق [هذا] البدل والمبدل في 
الكمّارة؛ لأنَّ الموضع الذي يجوز فعل المبدل فيه [يجوز فعل البدل 
٠‏ فيه]ء كذلك الوقت الذي يجوز فعل البدل فيه » [يجوز فعل المبدل فيه . 

ولال“ صوم ثلاثة ام قبل يوم النّحر جائزء وصوم سبعة أيّام 
اجرف و الج ريك فن اليد ر عار فض ادق ي وت 
لا يجوز فيه البعض الآخرء لم يمتنع أن يجوز جمإيع البدل في وقت 
لا يجوز فيه المبدل» ويفارق هذا البدل والمبدل في الكمّارة؛ لأنَّ الوقت 
اذي يجوز فيه بعض المبدل يجوز جميعه» كذلك الوقت الذي يجوز 
فيه جميع البدل”" يجوز فيه المبدل . 


6 فى «ت»: (لأنه) . 
(۲) فى «ت»: «البدل الذي» . 


YAY 


ولاه يجوز تأخير المبدل إلى يوم النّحرء ولا يجوز تأخير صوم 
الثلاثة إلى يوم النّحر. 

ولأنَّ جنس المبدل الهدايا والضحاياء وذلك يختصنٌ بيوم النّحرء 
وليس من جنس البدل ما يختصنٌ بيوم النّحرء فبان الفرق بينهما . 

واحتحٌ المخالف بأنَّ الهديّ حق المال بدل من الصّيام» فوجب أن 
لا يتقدّم وقت جواز البدل على وقت جواز المبدل» كالرّقبة والصيام في 
كقارة الظهار. 

ولاه أحد موجبي المتعة» فلا يجوز فعله في العُمرة قياس على الذّبح . 

والجواب : أت قد يبنا الفرق بين الصّوم والهدي» وبينه وبين البدل 
والمبدل في الكمّارة . 

¥ 4 *# 

إذا لم يصم المتمتّع قبل يوم التحرء صامها قضاءء وعليه 
دم لتأخيرها عن أيّام الحج. أو كان واجدا للهدي نأخَّره عن 
أيّام التحر» فهل يجب عليه هديان؛ أحدهما لأجل التَمتّع 
والقران» والثّاني لتأخيره ذلك عن وقته؟ 

وفيه روايات: 

إحد[ا]ها: يجب عليه دمٌ لتأخير الصّومء ودمٌ ثانٍ لتأخير الدم. 
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قال في رواية أبي طالب في م متمتّع لم يكنْ معه هدي» ولم يصم 
حنَّى جاز يوم النّحر: صام عشرة آيام إذا رجع» وعليه دم» قد فط › وابن 
عباس يقول : من كان عليه دم» فلم يذبحه حنَّى جاز يوم النّحر فعليه 
دمان : الده”" الذي وجب عليه » ودم لما فرّط . 

قيل له : فتقول به؟ قال : نعم» عليه دمان» دم لما عليه» ودم لما أخَر. 

وان حار ل وري اااجته تبح E‏ قابل : 

وفيه رواية ثانية : عليه دم واحد. 

نصنّ عليه في رواية ابن منصور في م: متمئع لم يلبخ حلى رجح إلى 
أهله : يبعث بالدم إذا كان ساهياًء والعامد عليه دم واحد إلا أنه قد أساء©. 

وفيه رواية ثالثة: رواها حرب عنه في متمتّع رجع إلى بلاده» ولم 
يهد: يجزى”" عنه دم واحد إذا كان له عذر» وبعضهم يقول : عليه دمان» 
وهذا إذا لم يكن له عذر. 

وظاهر هذا : أله قرق بين المعذووء وهو امنا تدر طا ب 
تضيق نفقهتله. وبين من لا عذرٌ له 

والمذهب الصّحيح : أن المعذور وغيره سواء؛ لأنَّ في رواية 


)غ0( فى «(ت» : الدم» . 
(۲) فى «ت»: «نقل المَرُودُْ ويعقوب أن يجبان عنه» . 


)۳( في «(ت» : «اسى) . 


1۸۹4 


المَرُوذِيّ : إذا لم يجڏ ثمن'" ما يشتري حتّى رجع إلى هاهنا عليه هديان» 
تمدو خالة عدن 

وقال بو حنيفة : إذا لم يصم قبل يوم النّحرء ولم يجد ثمن”" 
الهدي» فحلّ بلا هدي ولا صيام» فعليه]”" هديان إذا أيسر؛ أحدهما 
لإحلاله بغير هدي ولا صوم» والأخر هو القران أو المتعة» ولا يجزئه 
الصّوم بعد ذلك . 

وقال مالك والشافعي : يصوم» ولا دم عليه لأجل التأخير. 

فالدّلالة على ثبوت الصّوم خلافا لأبي حنيفة: أنه صوم واجب» 
فوجب قضاؤه بفواته . 

دليله : صوم رمضان. 

وقيل: صوم واجب» فلم يسقط بفواته. 

دليله : صوم رمضان. 

والمخالف يمنع الأصل ويقول: قد سقط بفواته» وإِنَّما وجب 
القضاء بدليل ثانٍ» والصّحيح هو العبارة الأولى. 

ولأنّه صوم معلّق بشرط» فلم يسقط بفوات شرطه. 

دليله: صوم الظّهارء وهو مأمور بأدائه قبل المسيس» ثم لو 


)١(‏ فى «ت»: «ثمنا». 
(۲) فى ١ت»:‏ «ثمناً». 


)۳( ما بين معكوفتين سقط من «م) بمقدار نصف لوحة . 


14۰ 


مها لم يسقط . 

ولأنّه أحد موجبي المتعة فجاز فعله خارج الحجّ. 

دليله : الهدي 

رك o‏ بكرا تدان : لفصيا م ةاي مِفي لي [البقرة: 1957]» 

فجعله مؤقتاً بالحجٌ» فإذا لم يصمْ قبل يوم التحر فات وقته» فلو أمرناه 
بالقضاءٍ كان فيه إيجاب فرض مبتدأء وذلك لا يجوز إلا بدلالة. 

والجوانة؟ أن القضاء لس يقر من ماغل قزل أفيحاناء ا 
الأمر بفعل العبادة يقتضي فعلها في وقتها وفي غيره. 

وعلى أا قد دلّلنا على إيجاب ذلك . 

واحتج بأنَّ الله “- تعالى - جعل الصّوم بدلاً عن الهدي في الح 
فلو أمرناه بالقضاءِ في غيره لأثبتنا للصوم في الحج بدلاً؛ لأنَّ القضاءً 
بدل'" عمًّا تركه في وقته» وإثبات الإبدال لا يجوز إلا بتوقيف» كالمسح 
على الخمّين ؛ لما كان بدلا لم جر إثباته إلا بدليل . 1 

والجواب عنه ما تقدّم» وهو: أنَّ الأمرَ بالأداءِ يتإضمن الأمر 
الفا 

وعلى أنا ة قد دلّلنا على ذلك . 

واحتج بأ أنه بدل مؤقّت» فإذا فات وقته وجب الرجوع إلى المبدل» 


م 
(0١)‏ فى «(ت» وم : «بدلا) . 


۲۹۱ 


كالجمعة إذا فات وقتهاء وجب الرجوع إلى المبدل» وهو الظهرء والمسح 
على الخمّينِ إذا مضى وقته. وجب الرجوع إلى المبدلٍ» وهو الغسل . 

والجواب: أنه لا يمتنع أن يكون مؤقتآء ولا يسقط» بل يقضى إذا 
فات» كما أنّه إذا صار معلقاً بشرط» ففات الشّرطء لم يسقط» ووجب 
قضاؤه» وهو صوم الظهار إذا أخّره عن المسيس؛ لأنَّ الشرطً والتأقيت 
واحد؛ لأنَّ التأقيت شرط في المؤقّتِ» ومأمور به في وقته» كما أنَّ 
المُظاهرَ مأمور بالصّوم قبل المسيس . 

وَعَلَى أنا لا تسل : أن المع يدل هي صل والظهر بدل منهاء 
يدل عليه : أنّه إذا ترك الجمعة إلى الظهر عصى الله - تعالى - وأثم» 
والإنسان لا يعصي بترك البدل إلى المبدل. 

ولا نسلّم - أيضا ‏ علّة الفرع ؛ لأنَّ صوم الثلاثة مؤقَّت؛ لأنّه مأمور 
به في الح دون الزمان» والمؤقّت ما حص فعله بوقت بعينه. 

وفي هذا ضعف ؛ لأنَا قد بِينّا فيما قبل : أنَّ المراد بقوله تعالى : 
#في أَلَي* في وقت الحج . 

وأا المسح على الخقين فإتّما جُرّز للحاجة إليه» ولا نحتاج في 
استدامته إلى أكثر من ثلاثة أيّام في حقّ المسافر» ويوم وليلة في حى 
المقيم» فلم تجز الريادة على ذلك» والصّوم إِنّما جُوّز للمتمتّع لكونه 
عادماً للهدي» وهذا المعنى موجود بعد يوم النّحرء فجاز فعله. 

واحتج أنه نسك مؤقّت لاتعلن لله الت فوجب أن لا يجوز 


14۲ 


قضاؤه بعد مضي وقته. كرمي الجمار. 

والجواب : أنَّ الجمارَ حجّة لنا؛ لأنّها تسقط إلى بدل هو الدم . 

يجب - أيضاً - أن نقول في صوم المتعة : يسقط إلى بدل» وهو 
القضاء» وعندهم يسقط لا إلى بدل؛ لأنَّ الدم الذي يوجبونه هو الهدي 
الواجب في الأصل» وليس ببدل عن الصّياه0" . 

على أنَّ قياس هذا على صوم رمضان ‏ لأنّه من جنسه ‏ أولى من 
الكدان: 
* فصل : 

والدّلالة على أنه لا يلزمه الهدي لتأخيره الصّيام والهدي : أنه نسك 
آخرة إلى و فاخو فل فلم يجب به دم. 

دليله : إذا جر الوقوف من التّهار إلى اليل . 

ولهذا المعنى قلنا: إذا أخَّر الطّواف والجلاق عن أيّام التّشريق 
لا دم عليه لهذه الله وعکسه اوی 

ولا شبهة أنَّ هدي اّمم نسك» وقد دلّلنا عليه فيما تقدّم. 

ولا يلزم عليه إذا أخَّر الّمي ؛ لألّه إن أخّره عن اليوم الأول إلى 
الثاني والثّالثء لا دم عليه» وإن أخّره إلى ما بعد فعليه دم؛ لأنّه أخره 


عن وقت جواز فعله» وقد نص على هذا في رواية صالح» فيمن نسي 


)01 في ((ت» و«م) : «الصّلاة» . 


4۳ 


رمي جمرة العقبة» فذكرها في أيام التّشريق : يرمي في أيّام منى» فإذا 
جازت أيَّام منی » فعليه دم . 

وأا الصّيام فهو بدل الهدي الذي هو نسك» فكان نسكاً. 

ولأنَّه دم أخَّره عن وقت وجوبه. فلا يجب بتأخيره دم . 

دليله : سائر الدماء الموجبات من الحلاق» وتقليم الأظفارء 
واللباس» وقتل الصيد» وغير ذلك . 

ووجه الرّواية الثّانية : ما روى النّجّاد بإسناده عن علي بن بذيمة 
مولى ابن عبّاس قال : تمتّعت» فنسيت أن أنحر» وأخّرت هديټي)» 
فمضت الأيّام» فسألت ابن عبّاس فقال: اهدٍ هديين؛ هدياً [لهديك]ء 
RY‏ خرن 

والجواب: أنه محمول على الاستحباب . 


92 


واحتج أنه صوم واجب أخّره عن وقته المعيّن» فجاز أن يجب 
به فلية . 

دليله : صوم القضاء والنذر. 

والجواب: أن ذلك الصّوم ليس فيه معنى النسك. وليس كذلك 
هاهنا؛ لأنّه نسك أخره إلى وقت جوازه» أشبه ما ذكرنا. 


¥ # * 


(۱) ورواه ابن أبي شيبة فى «المصنف» .)٠١٤١١(‏ 


4٤ 


إذا صام المتمتع السبعة بعد الفراغ من الح قبل الرجوع 
إلى أهله أجزأه : 

نص عليه في رواية الأثرم» وقد سأله عن صيام السّبعة أيصومهنٌ 
في الطريق» أم في أهله؟ فقال: كلٌّ قد تأوّله التاس» ووسّع في ذلك كله . 

وكذلك نقل أبو طالب عنه» قال: إن قدر على الهدي» وإلا يصوم 
بعد الأيّام» قيل له: بمكة» أم في الطريق؟ فقال: كيف شاء. 

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . 

وللشافعي قولان : 

أحدهما: مثل هذا. 

والّاني : يصوم إذا رجع إلى أهله» فإن صام بمكة» أو في الطريق 
لم يجزء فإن حصل في وطنه» ثم عاد إلى مكة» جاز له أن يصوم بها 
وفي الطريق في أيّ موضع شاء» وإن لم يرجع إلى وطنه» ونوى المقام 
في مكّة؛ وجعلها وطنه» جاز له أن يصوم بها. 

دليلناة قولة تعال :+ یام نة اياف اچ وسبع تاد ارجم [البقرة: 197]» 
تقديره : إذا رجعتم من الحجمٌ؛ لأنَّ فيه إضماراً» فيجب أن يكون المضمر 
ما تقدّم ذکره» كقوله تعالى : وط رجهم وَالْحَفِطدتٍ 
لاکریت أنه كديرا #[الأحزاب: هم]» فإذا كان تقديره ما ذكرنا قلنا : 
إذا انقضت أيّام منى لم يبق من أفعال الحجّ عليه شيء» فقد رجع من 
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الح فيجب أن يجزئه صوم هذه الأيّام . 

فإن قيل : إطلاق اسم (الرجوع) إلى الوطن» فيجب أن يُحمّل عليه. 

يبيّن صكّة هذا: أنَّ الفراعً من العبادة لا يُسمّى رجوعاء ألا ترى 
أنه إذا فرغ من صومه بغروب الشمس لا يُقال: رجع من صومه» ورجع 
من زکاته» ورجع من صلاته؟ 

قيل له : في الآية رجوع مقيّدء وتقديره: وسبعة إذا رجعتم من 
الحبمّ والحج عبارة عن الأفعال» فيصير كأنّه قال : وسبعة إذا رجعتم 
من أفعال الحم والرجوع من أفعال الحج هو الفراغ منها. 

ولا يشبه هذا قوله: رجع من صيامه» ومن صلاته؛ لأنَّ الصّيامَ 
والصّلاة لا تختصٌّ بمكان» فلا يقال لمن فعلها: رجع» والحج يُفْعَل في 
أماكن مخصوصة» فيجوز أن يقال لمن فرغ منه» وانتقل عنها: رجع . 

ولأنّه يصح أن يقال في الصّيام : رجع إلى الفطرء ويُقال لمن فرغ 
من الحج : رجع إلى الإحلال. 

ويبيّن صكة هذا: أنَّ أفعال الح تقدم ذكرهاء والسّفر والخروج 
من الوطن لم يجر له ذكرٌ يحمل الرجوع عليه . 

فإن قيل: كيف يُقال لمن حصل بمكة: رجع» وأفعال الحج 
تقع فيها؟ 

قيل له: إذا فرغ من الأفعال يُقال: رجع إلى حالته الأولى من 
الإحلال. 


۲۹٦ 


يبيّن صكة هذا: أنَّ الرجوع إلى الأهل [غير] مراد بالاتفاق؛ لأنه 
لو رجع إلى وطنه» ولم يطف لم يجز الصّوم» ولابدٌ من اعتبار الرجوع 
لذي نقوله نحن . 

فإن قيل : قوله: في لي 4 معناه: في وقت الحجٌ؛ لأنَّ [في] من 
حروف الظرف» والفعل لا يكون ظرفاً للفعل» وإِنّما يكون الوقت ظرفاً 
له» فيصير تقديره كأنّه قال: فصيام ثلاثة أيّام في وقت الح فإذا جعلنا 
قوله : دا رَجمّْمِ 4 تقديره: إذا رجعتم من الحججٌ» صار كأنّه قال: إذا 
رجعتم من وقت الحججٌ» والرجوع من وقت الحم لا يصح وإذا بطل أن 
يكون تقدير الآية ما ذكرتم» ثبت أن تقديرها: إذا رجعتم إلى الوطن . 

قيل له : في الآية إضمار» فيجب أن يكون المضمر ما تقدّم ذكره» 
وهو الحج» فيصير كأنّه قال: فصيام ثلاثة أيّام في الح وسبعة إذا رجعتم 
من الحجٌ» ولو قال ذلك» ثم قامت الدّلالة على أنَّ المراد بالأولِ وقت 
الحجّ» لم يجب حمل الثَّاني عليه» بل يجب حمله على فعل الحجٌ» 
ألا ترى أن قيام الدّلالة على أنَّ المراد بقوله : لن لَلَيَ #4 وقت الحجّ» 
لم يوجب أن يكون المراد بقوله : لد تنم إل للج [البقرة: “19] 
ا ) 

على أنَّ الرجوع عن أفعال الحجٌ مراد بالإجماع ؛ لأنّه لو رجع إلى 
الوطن قبل الرجوع من الح لم يجرٌ له أن يصوم . 

والقياس أنه متمبّع صام بعد الفراغ من المناسك في وقت يصح 
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فيه الضّومء فيجب أن يجزئه إذا لم يكنْ معه هدي» كما لو رجع إلى 
الوطن» أو استوطن بمكة» ولم يرجع إلى أهله» جاز أن يؤديه إذا لم 
يستوطن . 

دليله : سائر الصيام . 

ولأنَّ من لزمه صوم جاز له أنْ يؤديه بعد عوده إلى وطنه» وبعد 
حصوله إلى أهلهء جاز أن يؤديه قبل ذلك . 

دليله : صوم رمضان وقضاؤه ونحوهما. 

ولا يلزم عليه إذا قال : إذا رجعت إلى أهلي ووطني» وتخلّصت 
من سفري» فعليَ صوم عشرة أيام» أنَّ له أن يؤديه بعد عوده إلى وطنهء 
وليس له أن يؤديه قبل ذلك؛ لأنَّ لزومه يتعلّق بشرط العود إلى الوطن. 
فما لم يوجد الشرط لم يلزمه» فلا يجزئه عن الواجب» وأمًا صوم السبعة 
يام فقد لزم المتمنّع قبل عوده إلى الوطن . 

فإن قيل : صوم السبعة لا يجب إلا بعد الرجوع» وإنَّ حصوله في 
أهله شرط في وجوبه. 

قيل له : فيجب أن لا يلزمه إذا استوطن في مكة لعدم الشرط . 

فإن قيل : إذا استوطن في مكة فقد حصل في وطنه وأهله» فوٌجدَ 
الشرط . 

قيل له: لو كان كذلك. لوجب إذا قال : إن عدت إلى وطني» 
وحصلت في أهلي» فعليَ أن أصوم عشرة أيّام» فاستوطن مكة. أن 
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یلزمه» كما قلت في مسألتناء ولا خلاف أنه لا يلزمه» فبطل ما ذكرت . 

واحتجّ المخالف بما روى عقيل» عن ابن شهاب» عن سالم» عن 
أبيه عبدالله بن عمرء عن النِيّ يكل في حديث طويل قال: «فَمَنْ لم يَجِدْ 
هذیا فيص اة ام في احج وَسَبْعةٍ ذا رجح إلى هل٠‏ . 

وروی ابن جريج» عن عطاء» عن جابر : أنَّ الس يكل قال : «لّو 
استقَبلٹ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَوتُ لَمَا سْفْتُ الهڏي» ولَجعها عَمرة فَمَنْ 
سَاقَ الهَدي ليذب وَمَنْ لّم يست الذي فيصم اة يام في الح 
وَسَبْعَة إذَا رَجَع إلى اهل . ۰ 

dS O ys 
هذا تون بعد افر ر ال »وقد رلك راجا كما فان‎ 
خرج فلان إلى مكة» وخرج إلى خراسان» وإِنْ كان في الطريق» كذلك‎ 
. هاهنا‎ 

واحتيجٌ بأنه متمتّع صام السبعة قبل الرجوع إلى وطنه» فوجب أن 
لا يعتدٌ به» كما لو صام قبل الفراغ من الرّمي . 

والجواب : أن صومه قبل الرّمي يحصل في يوم النّحر وأيّام 
النُشريق» فلهذا لم يجزء ألا ترى أنه لو لم يرم حى مضت أيام النُشريق 
جاز له أن يصوم» وإن لم يرجع إلى أهله؛ لأنَّ الرّميّ قد سقط فلا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
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يحصل صومه في أيّام التّشريق؟ 
واحتيج بأنّ الله تعالى - لما أمر بصوم رمضان وضعه عن المسافر 
تخفيفاً عنه» فلا يجوز أن نبتدى" بإيجابه عليه في حال سفره . 
والجواب : أنَّ هذا باطل بصوم ثلاثة أيّام . 
على أن نبيح له جواز”" تأخيره إلى أن يرجع إلى أهله» كما نبيح 
للمسافر تأخير صوم رمضان» ونجيز فعله في حال سفره» كما نجيز صوم 
رمضان. 
واحتج , أنه إنّما فرق بين صوم ثلاثة أيّام» وبين صوم سبعة أيّام 
رفقاً به» ومن الرّفتٍ أن لا يُوْمَرَ بالسبعة إلا بعد الرجوع إلى الأهلٍ 
والاستقرار في الوطن . 
والجوات: أن قد بنا ينا : أنَّ له تأخيره إلى وقت الرجوع» وإِنّما خلافنا 
في جوازه في حال سفره» فقلنا: يجوزء وقال مخالفنا: لا يجوز. 
¥ ¥ ¥ 
I - o‘‏ 
يستحب للمتمتّع أن يصوم قبل الثّروية بيوم» ويوم الثّروية» 


ويوم عرفة : 


نصّ عليه في رواية الأثرم» وأبي طالب . 


(۱( في «(ت) : «جوز». 


وهو قول أبي حنيفة . 

وقال الشّافعي: يستحب أنْ يكون آخر الصّيام يوم التّروية . 

دليلنا: يوم عرفة أفضل» ولم ينه عن الصّوم فيه وكان أولى 
بالصيام الواجب . ٠‏ 

ولأنَّ يوم السادس لا يسن الخروج إلى منى فيما يليه» فلم يُستحبٌ 
فيه ابتداء صوم الثلاثة . 

أصله : ما قبله . 

فإن قيل: أليس قد قلتم : لا يستحبٌ أن يتطرّع بصوم هذا اليوم؛ 
لاله مُضعِفه عن الدعاء؟ كذلك في صوم التّمتّع . 

قيل: لا يمتنع أن نقول هذا في التطوّع» ولا نقولم في الواجب» 
كصيام يوم الشَّكّ ويوم الجمعة» فيُكره”" التطوّع فيه» ولا يكره 
القضاء فيه: 

واحتجٌ بما روى الأثرم بإسناده» عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يكل 
نهى عن صوم عرفة بعرفات” . 

والجواب: أنه محمول على التطوٌع» بدليل ما روى الأثرم بإسناده 
عن عائشة قالت: الصّيام لمن تمنّع ولم يجد الهدي : ما بين أن يُهِلَّ إلى 


(۱( فى «(ت» وام) : الويكره) . 
)۲( ورواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۳۰٤‏ وابن ماجه (۱۷۳۲) وغيرهما. 


۳۰۱ 


يوم عرفة» و[إذا لم يصم› صام ايام مت( 
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في المتمتع إذا دخل في الصَّومٍء ثم وجد الهدي في 

صيامه» أجزأ ه المضي فيه : 

نصّ عليه في رواية حنبل في المتمتّع إذا صام أيّامَاء ثم أيسر: 
أرجو أنْ يجزئه الصّيام؛ ويمضي فيه 0 

وكذلك نقل ابن منصور في مت متمتع لم يجدٌ ما يذبح فصام» ثم وجد 
يوم التحر ما يذبح : فمتى دخل في الصّومٍ فليس عليه . 

ويقول في الكفاراتٍ كلها : إذا دخل في الصّوم يمضي فيه» وكذلك 
إذا تيمم ثم دخل في الصّلاة فليمض . ۰ 

وبهذا قال مالك والشّافعي. 

وقال أبي حنيفة : إن وجده في صوم السبعة أجزاه» ولم يلزمه 
الهدي» وإن وجده في صوم الثلاثة لم يجزه الصّومء ويلزمه الهدي› 
وكذلك إن وجده بعد الفراغ من صومه ثلاثة آيّام» وقبل الإحلالء لم 
يجزه إلا الهدي» وإن حل ثم وجد الهدي أجزاه الصّوم . 

وفرّق بين الثلاثة وبين السبعة بان الثلاثة بدل عن الهدي» فبطل 


.)٤١١ /١( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 
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حكمها بوجود”" المبدل» والسبعة ليس ببدل عنه» وعلى قولنا الجميع 
بدل عن الهدي . 

والكلام في هذه المسألة في فصلين : 

أحدهما: في صوم السبعة؛ هل هو بدلء أم لا؟ 

والثّاني : الإجزاء . 

فالدّلالة على نها بدل عن الهدي قوله تعالى : ين لم يد مهيام 
ةايم في للج سعدا جعم يلك عَشَرَةٌ وة [البقرة: 147]؟ فمنها دليلان : 

أحدهما: أنه شرط عدم الهدي في الثلاثِ» وعطف السبعة عليهاء 
والمعطوف بمنزلة المعطوف عليه» وهما بمنزلة الجملة الواحدة الملفوظ 
بها دفعة واحدة. 

فإن قيل : قد يُشترّط في صحّة الشيء عدم غيره» ولارن دلا 
عنه» كما يُشترّط عدم الطّول وخوفٌ العنت في نكاح الأمَةء وليمن 
ببدل عنه . 

قبل له: فيجب أن تقول في الثلاثِ مثل ذلك» وأنَّ الشرطً هاهنا 
لم يمل البدل. 

على أن اقول ا 

والدّلالة الثّانية من الآية: أنَّ الله - تعالى - جمع بينهما لإزالة 


)00 فى (ت» و«م): «بوجوده» . 
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الإشكال فقال : يلك عكر ية €[البقرة: 197] فدل هذا على أنَّ السبعة 
تكمل ثواب الصّوم؛ لأنَّ البدلَ ينقص عن ثواب المبدل» وكمل الله 
- تعالى ‏ الثواب بضم سبعة إلى الثلاثِ . 

قالوا: وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية المَرُوذيٌ فقال : ليك 
عر ي4 كمّلت الهدي . 

قيل : بل الجمع لإزالة الإشكال؛ لأنَّ الوا قد تكون بمعنى (أو) 
نحو قوله: فانک ما طاب لَكم من اليس َع ومُلتَ وريم [النساء: *] 
وتقديره: أو ثلاث» أو رباع» فأزال الإشكال وأخلصها للجمع . 

ولو كان المراد تكميل الثواب لقال : تلك عشرة مكمّلة» فلمًا قال : 
€ دل على أنَّ المراد به ما ذكرنا . 

ولأنَّ عدم الهدي شرط في صوم السبعة» كما هو شرط في الثلاثٍ» 
وکل صوم لزمه عند عدم الهدي. فوجب أنْ يكون بدلاً عنه» كصوم 
الغلاثة . 

ولأنَّهُ صوم لزمه”" عند عدم حيوان» فوجب لا يكون”" بدلا عنه» 
كالصّوم في الكفارات المرتبة . 

واحتجّ المخالف بأنَّ صوم ثلاثة يام جائز في الحججٌ» وصوم سبعة 
لا يجوز إلا بعد الفراغ منه» فلو كان الجميع بدلاً عن الهدي لكان وجوبه 
)١(‏ الكلمة غير واضحة في ١م2.‏ 
(۲) في «ت» و«م»: «أن لا يكون». 
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عل و اة كالصّوم في كمّارة الإفطار والظّهار. 

[والجواب : أ1“ إِنّما جاز صوم الثلاثة في الحجٌ؛ لاله وقتهء 
وذلك أنَّ وقته في الحجٌ» وصوم [السبعة لا يختصٌّ وقته" في الحجّ» 
فيفرق لهذه العلّة . 

وغير ممتنع أن يكون بعض هذا البدل في وقت وبعضةٌ في وقت 
آخر بخلاف سائر المبدلات» كما كان وقت المبدل ‏ وهو الهدي ‏ في 
وقت غير وقت البدل ‏ [و]هو الصّوم ‏ بخلاف سائر المبدلات . 

وعلى أنَّ الصّومَ في كمّارة الظّهار والفطر حجّة لنا؛ أنه لكا وجب 
عند عدم الّقبة كان جميعه بدلا ولم يكن بعضه بدلا وبعضه غير 
بدل» كذلك صوم العشرة لما وجب عند عدم الهدي يجب أن يكون 
جميعه بدلاً» ولا يكون بعضه بدلاً» وبعضه ليس ببدل. 

ولأنا وجدنا الجمع والتفريق يجريان في العبادات مجرى واحداً 
في باب الجواز بدليل قضاء رمضان؛ يجوز الجمع والتفريق فيه» فإذا 
كان في الأبدالٍ ما يجب جميعه» وهو صوم الظّهار والقتل» جاز أن 
يكون فیها" ما يجب تفريقه ؛ لأنّهما يجريان مجرى واحداً. 


واحتج باه صوم يجوز فعله بعد التحلل» فهو كصوم فدية الأذى» 


ا 
(۲) فى «(ت»: «وقتها» . 
)"( فى (ت» : «منها» . 
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ولأنَّ وجود الهدي لا يمنع ابتداءه» فلم يكن بدلاً. 

أصله : ما ذكرنا. 

والجواب : أنه إِنّما جاز فعله بعد التحلل لدخول وقته؛ لألّه قبل 
التحلّل لم يدخلٌ وقته» وجاز فعله ‏ أيضاً ‏ مع وجود الهدي ؛ انه عقن 
البدل وَجِدَ البدل فى أثنائه . 

وأمّا فدية الأذى» فلم يشترط في جوازه(" عند عدم الهدي. 
فلهذا لم تكنْ بدلاً عنه» وهذا بخلافه. 

واحتجٌ بأنَّ الهديّ مشروط لإباحة الإحلال؛ لأنَّ المتمتع”" إذا كان 
لم يكن معه هدي لزمه أن يقيم الصّوم مقامه» والصّوم الذي يقوم مقامه 
في إباحة الإحلال صوم ثلاثة أيّام» فعلمنا أنّه هو البدل؛ إذ البدل هو 
ما يقوم مقام المبدل في حال العجز عنه» ولو كان صوم سبعة ايام بدلا 
عنه لما جاز التحلّل إلا بعد وجوده. كما لا يجوز إلا بعد وجود صوم 

والجواب : أنَّ صوم الثلاثة إنَّما جاز عند عدم الهدي؛ لاله وقت 
له؛ لأنّ وقته أن يصوم في الحم لا لأجل التحللء وصوم السبعة 


)١(‏ فى «ت»: «جوازه». 
(۲) فى ١ت):‏ «التّمتّع) . 


لا يختصنٌ وقته"“ بالحجّ» فامتنع أن يكون صوم الثلاثة لأجل التحلل» 
وإتماكان لمناذكرنا. 
* فصل : 

والدّلالة على أنه يجزئه الصّيامء ولا يلزمه الخروج إلى الهدي : 
فق أنه وجد الهدي بعد دخوله في الصّومء فوجب ألا يلزمه الانتقال 
إليه قياس عليه إذا دخل في صوم السبعة ڳام م وجده. 

وقيل : صوم تلب به لعدم الهدي» فلم يبطل بوجوده كالسبعة. 

والعبارة الأولى أصح ؛ لأنَّ الحكم في النّانية ضد الوصف؛ لأنَّ 
ما تلبّس به للعدم يدل على تأثير الوجود فيه. 

فإن قيل : المعنى في صوم السبعة”": أنه ليس ببدل» وليس كذلك 
الثلاث ؛ لأنها بدل. 

قيل : قد بنا : أنَّ الجميع بدل» فلا فرق بينهما. 

واحتحٌ المخالف عليه إذا وجده قبل الفراغ من الصّوم: أنه يلزمه ؛ 
لأنّه بدل عن الهدي» فإذا قدر على المبدل قبل الفراغ 000 لزمه أن 
ينتقل إليه» كالمعتدة بالشهور إذا حاضت» والمتيمم إذا وجد الماء 
في الصّلاة. 


للق فى «ت»: «وقتها» . 
)۲( في ات»: «في صوم السبعة وصوم السبعة» . 
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ولا يلزم عليه إذا وجده قبل صوم السبعة ؛ لأنَّهُ ليس ببدل عن الهدي . 

والتعرانيا نان قوله: وجده قبل الفراغ من الصّومِء لا تأثير له 
عندك ؛ له لا فرق بين أن يجده قبل الفراغ من صوم الثلائة؛ أو يجده 
بعد الفراغ منهاء فاا ف ا م الحج» » قَكِإِنُ ينتقل إلى الهدي, 
وإذا كان كذلك لم يكن لاعتبار وجود الهدي في البدل تأثير» ووجب 
إسقاط الوصف . 

وعلى أنَّ فرقاً بين وجود الماء في الصّلاة» أو قبل الدّخول فيهاء 
وبين مسألتناء وذلك أن ظهور المبدل هناك يبطل حكم البدل من أصله ؛ 
لأنه يبطل ماامضى من الصّلاة ويمنع كونها قربة وطاعة» وقبل الصّلاة 
- أيضاً - تبطل حكم الَيمُم من أصله» وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنَّ 
وجود الهدي لا يوجب بطلان الصّوم من أصله» ولا يخرجه عن أن يكون 
قربة في نفسه» فدلٌ على الفرق بين البدلين. 

وأمًا العدة ففرق بينها وبين مسألتناء وذلك أنَّ الهديّ يجوز تركه 
للمشقة» وهو إذا لم يجده في البلدِ» وإذا كان له مسكن يمكنه أن يشتري 
بثمنه هديا إلا أنه يحتاج إليهء لم يلزمه» وأجزأه الصّوم» وليس كذلك 
العدة بالأقراء ؛ فإِنْ المرأة إذا حاضت مرّة» ثم ارتفع حيضهاء لم يجز 
لها أن تعتدٌ بالأشهر» بل تتربص حى يعود الحيض» أو ييأسَ أضرابها(" . 

واحتسج بأنَّ ما كان شرطاً في صكّة اليوم الأول كان شرطا في الثاني . 


. في «ت»: «تيأس إن أضر بها‎ )١( 
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دليله : النيّة وترك الأكل . 

والجواب: أنه لا يمتنع أن يكون شرطا في الأولٍ» ولا يكون شرطاً 
في الثاني كما كان شرطاً عندك في الثلاثِ» ولم يكن شرطاً في السبع . 

وعلى أنه متى كان الهدي موجوداً في اليوم الأوّل» فلم يُوجّد شرطه» 
وليس كذلك إذا شرع فيه» ثم وجده؛ لا لط نيو كا و 
وجده في السبع . 

وعلى أنَّ ترك نة الإمساك في صوم السبعة يمنع الإجزاءء 
ووجود الهدي فيها لا يمنع . 

واحتجّ بالقياس عليه إذا وجده بعد صيام الثلاثة - وقبل الإحلال - 
به متمم وجد الهدي قبل الإحلال من الإحرام» فوجب أن يتتقل إليه. 

دليله : إذا لم يصم ثلاثة يام 

والجواب : أنَّ المعنى في الأصل: أنَّه وجده قبل الشروع في 
الصّوم» وليس كذلك هاهنا؛ لاله وجدا] بعد الشروع فيه» فأشبه إذا 
e‏ الشروع في السبعة. 

واحتجٌ بأنَّ الهدي مشروط لإباحة الإحلال عندنا وعندكم» والصّوم 
بدل عنه وقائم مقامه» فإذا وجد قبل حصول الإحلال بطل حكم البدل» 
ووجب الانتقال إلى المبدلٍ» كما تقول: إِنَّ الطهارة بالماءِ تراد لأداء 
الصّلاة» والَيمُّم بدل عنهاء ثم لو وجد الماء قبل الإحلال من الصّلاة 


)3غ( فى (ت) : «الئكة) . 1 


بطل حكم البدل» ووجب الانتقال إلى المبدل . 

والجواب : أنَّ لنا في رؤية”" الماء في الصّلاة روايتان : 

إحداهما : لا تبطل . 

فعلى هذا: لأاك 

والثّانية : تبطل . 

فعلى هذا [نقول]: فرق بينهماء وذلك أنَّ ظهور المبدل هناك يبطل 
حكم البدل من أصله» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ ظهور المبدل هاهنا 
لا يبطل حكم البدل من أصله؛ لاله صوم صحيح يثاب عليه . 

زغل اا قدا أنه لين تروط اة الان و إا ا 
فعله لدخول وقته . 

¥ # هه 
- ا 

المتمتّع الذي يسوق الهدي لا يحل إلا يوم التحر» فإذا كان 
يوم التحر ذبح وحلّء فإذا طاف وسعى لعمرته لم يحل منهاء 
ولكن يحرم بالحج» ثم لا يحلٌ حتّى يتحلّلَ منهما معاً: 


نص عليه في رواية حنبل فقال : إذا قدم في أشهر الحجّ ‏ وقد ساق 


للق فى «ت»: «رواية». 
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الهدي ‏ فلا“ يحل حى ينحرء وإذا" قدم في العشر لم يحلٌ؛ لأنَّ 
رسول الله بيا قدم في العشرء ولم يحل . 

وظاهر هذا: أنه لا يحلٌ إلى يوم النّحر سواء قدم مكة في العشرء 
أ قبل 

وروى أبو طالب عنه في الذي يعتمر قارنا أو متمتّعا ومعه الهدي : 
قصّرْ من شعرك» ولا تمسنّ شاربك» ولا أظفارك» ولا لحيتك» كما 
فعل التب يكل فإن شاء لم يفعل» وإن شاء أخذ من شعر رأسهء 
وهو حرام . 

وظاهر هذا: أنّه يحل من التقصير فقطء ولا يحل من جميع 
المحظورات» كما يحل الحاحٌ إذا رمى من بعض المحظورات . 

وروی يوسف بن موسى فيمن قدم متمتعاً» وساق الهدي : فإن 
قدم في شوّال نحر الهدي وحلء وعليه هدي آخرء وإذا قدم في العشر 
أقام على إحرامه» ولم يحلّء فقيل له: معاوية يقول: قصّرت عن 
رسول الله يل بمشقص”". فقال: إِنَّما حل بمقدار التقصير» ويرجع 
حراماً مكانه . 


. فى «ت): «ولا)‎ 0١1) 

(۲) في «ت»: «والعشر إذا قدم في العشر) . 

فرق رواه البخاري 2)١557(‏ ومسلم )١551(‏ من حديث ابن عباس عن 
معاوية وَل . 


۳11 


وظاهر هذا: نه إن قدم مكّة قبل العشر جاز له أن يتحلّل اه 
الهدي» وإن قدم في العشر لم يحل له التحلّل قبل يوم النّحر إلا بقدر 
ضسر الشسض: 

وهذا يقتضي أن سوق الهدي لا يمنع التحلّل عنده» وإنّما استح 
له المقام على إحرامه إذا دخل في العشر؛ لأنَّه لا يطول تلبّسه بالإحرام» 
وإذا دخل قبل العشر طال تلبسه به فلا يأمن مواقعة المحظورء فيتحلل . 

وقال في رواية أبي طالب : إذا كان الهدي نمنعه من التحذّل من 
جميع الأشياء في العشر وغيره. 

وهو قول أبي حنيفة . 

وقال مالك والشافعي : له أن يحل من العُمرة بعد الفراغ منها؛ 
سواء ساق الهدي» أو لم يسق . 

دليلنا: ما روى أحمد في «المسند» بإسناده عن ابن عمر قال: تمنّع 
الاس مع رسول الله ب بالعُمرة إلى الحجٌء وكان من الناس من أهدى 
فساق الهدي» ومنهم من لم يهدء فلمًا قدم رسول الله َة قال للناس : 
جه ا سد 
وا سوه وَلْيَجِلَ» تم لهل يهل بِالْحَج»0©. 


وروی - أيضآً ‏ بإسناده عن جابر : أن النَبَىَ كل أمر أصحابه أن 


۳1۲ 


يجعلوها عمرة» ويحلوا إلا من كان معه هدي» وقال: «لو استَقْبَلْتُ مِنْ 
أمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما أَهْدَيتُ» وَلَوْلا أنَّ مَعِيَ الذي لأخْلَلَت»”". 

وروی - أيضاً ‏ بإسناده عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله كَل 
لا أرى إلا أنّه الحججٌء فأمر رسول الله ب من كان معه هدي أن يمضي 
على إحرامه. ومن لم يكنْ معه هدي أنْ يحل" . 

فإن قيل: لا دلالة في هذه الأخبار على مواضع الخلاف؛ لأنَّ 
الى لل أمر من لم يكنْ ساق الهدي أن يفسحَ الحجّ ويجعلها عمرة» 
ومنع من كان ساق الهدي من فسخهء وأمره بالبقاءِ على إحرامه إلى يوم 
البّحرء وخلافنا في المتمتّع إذا ساق الهدي» وفرغ من أعمال العُمرة: 
هل له أن يحل أم لا؟ ا الأخبار بيان هذا الموضع . 

قيل له : أمّا حديث ابن عمر فهو خاصنٌ في المتعة. 

وعلى أنَّ ورود الخبر فيمن كان مُهلاً بالحجٌ لا يوجب أنْ يكون 
حكمه مقصوراًعليه؛ لأنَّالنََىَ يل لم يعلق الحكم على الإحرام بالحح» 
وإنماغافه برق الهذى و عة نوسن أن تت اا كل سك 

وأيضاً هدي المتعة نسك يجب فعله في الإحرام» فوجب أن يكون 
esas SSAA AS E‏ وقته يوم 


الحر؛ لأنّ أحداً لم يوقت بغيره» وإذا صح ذلك لم يجرٌ ذبحه قبل وقته؛ 


زفق رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ؟77١1).‏ 
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وإذا لم يج ذبحه قبل يوم التحرء لم يجز التحلّل من عمرته ؛ لان كل 
من أباح له الإحلالء أجاز ذبحه قبل يوم النّحر. 

ولان انمع أحد نوعي الجمع بين الإحرامين» فجاز أن يقف 
التحّل منه على يوم النّحرء كالقران. 

فإن قبل : ذكر الجواز في الأصل لا معنى له . 

قيل له: بل" له معنى ؛ لأنَه يجوز أن يتحلّل قبل يوم النّحر بالإحصار . 

واحتجّ المخالف بأته متمتّم أكمل أعمال عمرته» فجاز له التحلل» 
كما لو لم يسق. 

والجواب : أت لا نسلّم أنه أكمل أعمال عمرته؛ لأنَّ الهدي من 
جملة أعمالها]» وكماله يحصل يوم التّحر. 

وعلى أنَّ المعنى في الأصل : أنَّه لم يسق الهدي. وليس كذلك 
هاهنا؛ لأنّه ساق الهدي» ولسوق الهدي تأثير في منع التحلل . 

الدّليل عليه : من كان محرما في وقت التب بيا [و]فسخ عليه» فَإنَّ 
سوق الهدي منعه من الفسخ . 

وعلى أنَّ هذا قياس يعارض السنة الصّحيحة» فلا يلزم الكلام عليه . 
(۱) في ات»: «بلى» . 


(0) من قوله: «السبعة لا يختص وقته. . ٠.‏ (ص: )٠۳‏ إلى هنا سقط من «م»» 
وهو بمقدار لوحتين من النسخة الخطية . 
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واحتيجٌ بأ كلّ من جاز له أن يحل قبل يوم التحر فته لا يختلف 
أن يكون قد ساق الهدي» أو لم يسق. ومن لا يجوز له الإحلال إلى يوم 
النّحر لا يختلف ‏ أيضاً ‏ كالقارن والمفرد إذا لم يحص كذلك هاهنا. 

والجواب : أن قد بين : أنَّ لسوق الهدي تأثيراً في منع الفسخ بدليل 
من كان في وقت التي اة وفسخ عليه . 


د كد # 


حاضرو المسجد الحرام هم أهل الحرم» ومن كان من 
الحرم على مسافة لا تقصّر في مثلها الصّلاة : 

وفائدة هذا : أَنَّهم إذا تمتّعوا لا دم عليهم . 

نصّ عليه في رواية أبي طالب في من كان حول مكّة فيما لا تقصّر 
فيه الصَّلاة» فهو مثل أهل مكّة ليس عليهم عمرة ولا متعة إذا قدموا في 
أشهر الحم ومن كان منزله فيما تقصّر فيه الصّلاة» فعليه المتعة إذا 
قدم في أشهر الحجّ» وأقام إلى الحج. ) 

وكذلك نقل المَرُوذيٌ فقال: إذا كان منزله دون الميقات بما 
لا تر فة الصا فهو من اهن مك 

وبهذا قال الشّافعي. 


)١(‏ في «ت»: (إذا م». 
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وقال أبو حنيفة : حاضروا المسجد الحرام هم أهل المواقيت ومن 
دونها إلى أهل مكة. 

وقال مالك : هم أهل مكة نفسها. 

فالدّلالة على أبي حنيفة : أنَّ بينه وبين مكّة مسافة تقصّر في مثلها 
الصّلاة» فأشبه إذا كان منزله وراء المواقيت إلينا أن يلزمه دم المتعة» 
وهذه العلّة تصوّر في ذي الحُليفة وما بَعْدَ من المواقيتٍ التي بينها وبين 
الحرم أكثر من ستة عشر فرسخا؛ لأنَّ بين مكّة وبين ذي الحليفة 
عشر مراحل» وهي أبعد المواقيت» ولأنَّ القريت أولى باسم الحضور 
من البعيد . 

وعلى قولهم يؤدي أن يخرج القريب من الاسمء ويدخل البعيد 
فيه؛ لأنَّ عندهم أنَّ أهل ذي الحُليفة ومن كان دونها داخلٌ في اسم 
الحاضرين » وبينهم وبين البيت مسيرة ليلتين. 

ولأنّ من كان على مسافة لا يقصر فيها الصّلاة فهو في حكم 
الحاضر بدليل أنه يمسح مسح مقيم» ويتيٌ الصَّلاة» ويصوم» ومن كان 
على مسافة بعيدة فاته يباح له هذه الأشياء» فيجب أن لا يكون حاضراً. 

فإن قيل : فائدة الخلاف في أله حاضر أم لا: أن“ يتعلّق به حكم 
الإحرام المخصوصء وهو أن يحرم للعُمرة من" الميقات» وللحج من 


(۱)( فى «ت» وام : «هل» . 


. في «(ت» و«م»: (بين»‎ (١ 
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ف فيجب أنْ يعتبر الموضع الذي هو ميقات للإحرام. 

قيل له : لو كان صحيحاً لوجب أن نقول: من کان منزله دون ذي 
الْحُلِيفةِ فما يلي مكّة أن لا يكون من حاضري المسجد؛ لأنَّ إحرامه 
من ذُوَيرَة أهله» لا من الميقاتٍ الشرعي» ولمّا كان هذا من حاضري 
المسجد الحرام بطل أن تكون فائدة الخلاف ما ذكرته . 

واحتمج المخالف بأته من أهل الميقات» فوجب أن يكون من 
E‏ اسا على آهل المتقات الذى سه وبي مكة 
مسافة لا تة تقصّر في مثلها الصّلاة ة مثل قَرّن . 

وَالجوات : أن المعنى هناك : أنه في حكم الحاضر بدليل أنَّ أحكام 
الحاضرين ثابتة في حقه من الصَّومِء وإتمام الصّلاة» ومسح يوم» وليس 
كذلك ما اختلفنا فيه» ولأنّه في حكم المسافرين» ولأنَ ذلك لا يؤدّي 
إلى إخراج القريب من اسم حاضرء وإدخال البعيد فيه» وهاهنا يؤدّي 
فبان الفرق بينهما . 

واحتجٌ بأنَّ له دخول مكة بغير إحرام» أشبه من كانت قريته قريبة 
من مكة مثل بستان بني عامر . 

والجواب : أله لا يجوز له الدّخول بغير إحرام» وحكمه حكم 
الخارج عن الميقاتِ سواءء وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المَرُوذيٌ : 
لا يعجبني أن يدخل مكّة تاجراًء ولا غير تاجر إلا بإحرام . 

ثم المعنى في الأصل : ما تقدّم من أنه في حكم الحاضر من 
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الوجه الذي ذكرنا. 

واحتج بان من كان وراء المواقيت إلينا فليس من الحاضرين» 
فلابدَ من حدّ فاصل بينهماء فالأولى أن يكون الحدٌ ما جعله اَن يله 
ميقاتاً لأهله ولمَنْ مر عليه ومنع أهل الآفاق من مجاوزته إلا بإحرام» 
وجعل حكم أهله حكم أهل الحرم ومن قرب منهم في جوازه دخولهم 
مكة بغير إحرام . 

والجواب : أنَّ المواقيت مضروبة للإحرام» لا لبيان القرب والبعدء 
وَإِنّما الحدٌ المشروع لبيان البعد والقرب ستة عشر فرسخآء ولهذا قال 
لين كل : «يا أهل مكّة! لا تقصروا في أذْنى من أَرْبَعَةِ بُدد من مه إلى 
عَسْفَانَ»20» وذلك ستة عشر فرسخاً. 

فإن قيل : [مَنْ في] المواقيت في حكم الحاضرين بدليل أنَّ له 
دخول مكة بغير إحرام . 

قيل له : قد بنا أنه ليس له ذلك . 

وعلى أنه لو كان منه لما جاز أن يدخل الميقات إلا بإحرام» كما 
لا يجوز له العبور إلا بإحرام . 


اا له متصسوض عليه 


2١)‏ رواه الدارقطنى فى (اسننه») A‏ 7 ومن طريقه: البيهقى فى «السنن 
الكبرى» (7/ 177). قال البيهقي : وهذا حديث ضعيف» والصحيح أن ذلك 
من قول ابن عباس . 
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قيل له: [إ] قد بيّنا: أنَّ النصّ أفاد الإحرام منه» ولم يفد القرب 
فايع 

وا ا 

أحدهما: أنَّه لا يختلف باختلاف الجهات من مكة» وحدّهم 
لف لان المر افج يعفيها العدمن تكن 

والثّآني : ما كان في الموضع”" الذي نعتبره» فهو في حكم المقيم 
بمكة بدليل أنه لا يترخّص بخص المسافرين» وحدّهم بخلاف ذلك . 
* فصل : 

والدلالة على مالك: أنَّ من كان خارج الحرم على مسافة لا تقصّر 
فيها الصلاة» فهو في حكم المقيم بدلالة أنه لا يترص برخص السفرء 
فوجب أن يكون من حاضري المسجد الحرام» كمن كان مقيماً بمكة . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: لك لمن لَه یک أَمْلْهُ حاضى 
َلْسَمْحِدِ را و 4[البقرة: “14]» وحاضر الشيء من لا يحتاج إلى تكلّف 
[للوصول”" إليه» وقطع مسافة للحضور فيه» وذلك مقصور على أهل 
CE‏ 


والجواب : أن حاضر الشى هومن كان قرا مئة؛ أ سحاودا 


)١(‏ هنا يبدأ موضع سقط في «م» وقدره خمس لوحات. 
(۲) بياض فى (ت» . 
(۳) في «(ت»: «حاضري» . 


۳۱۹ 


له» أو كان حالاً فيه» كما يقال: كنت بحضرة فلان؛ يعنى : كنت بقربهء 
أن يكون من حاضريه. 

واحتج بأنَّ من ليس بمكة لا يوصف بأنّه من حاضري المسجد 
الحرام . 

دليله : إذا كان منها على مسافة تقصر فيها الصلاة. 

والجواب : أنَّ أحكام المسافرين ثابتة في حقه» فلهذا لم يكن من 
حاضريه» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ أحكام الحضر ثابتة في حقه» فجاز() 
أن يكون من حاضريه . 

* # ¥ 
ا 

إذا جاوز الميقات غير محرم» ثم أحرمء ثم عاد إلى 
الميقات» لم يسقط عنه الدم؛ لبّى أو لم يلبٌ : 

ذكره الخرقى فى «مختصره»» وهو قول مالك . 

وقال أبو حنيفة : إن عاد إلى الميقات ملبياً سقط الدم» وإن لم يعد 
ملبِيَآً لم يسقط . 


وقال الشافعى : يسقط فى الحالين إذا عاد قبل أن يطوف . 


)١(‏ فى «ت»: «لجاز». 
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دليلنا: أنه ترف لو استدامه لوجب الدم» فإذا قطعه لم يسقط الدم . 

دليله : إذا تطيّب» أو لبس» ثم غسل الطيب» وخلع اللباس بعد 
ذلك فته يلزمه الدم» كما لو استدامه» كذلك هاهناء لو استدام 
المضيّ على إحرامه» ولم يرجع» لزمهء كذلك إذا رجع . 

فإن قيل : إِنَّمَا لزم الدم؛ لأنَّه حصل له هناك الاستمتاع بالطيب» 
زی ال نواد و وراك الاق وَإِنَّما يقطعان الاستمتاع 
في الحال» فلزمته الفدية لأجل ما حصل له» وفي مسألتنا إذا عاد لزمته 
ودكة اق اوا ا حول لاسر ار ظ 

قبل له: فيجب إذا رجع ولم يلبٌ ‏ أو رجع بعدما طاف ‏ أن يسقط 
عنه أيضاً للمعنى الذي ذكرته . 

وعلى أنه لا فرق بينهماء وذلك أنه لكا حصل في الميقات» لزمه 
الإحرام منه» ولم يجز له مجاوزته مُحلاً» فإذا جاوزه محلاً فقد ترفّه 
بترك الإحرام في ذلك الزمان» فإذا عاد إليه محرما فلم بزل ذلك الترفه 
في الزمان الماضي» وإنما حصل منه الرجوع بإحرام في الزمان الثاني . 

ولأنَّ كلّ دم استقرٌ عليه إذا تلبّس بالطواف» أو لم يأتٍ بالتلبية» 
استقرٌ عليه قبل التلبّس به وبعد التلبية . 

دليله : سائر الدماء الواجبة بقتل الصيد» والحلاق» وتقليم الأظفارء 
وتر داك 

ولأنّه مريد للنسك مر على الميقات محلاًء وأحرم دونه» لزمه الدم. 


۳۲١ 


دليله : إذا لم يعد أو عاد ولم يلبّء أو عاد بعدما طاف . 

وقولنا: (مريد للنسك) احتراز من الحطّابة والحشّاشة . 

وقولنا: (أحرم دونه) احتراز منه إذا رجع قبل الإحرام فما بعد . 

فإن قيل : إِنّما لزمه الدم إذا لم يعد؛ لأنّه لم يحصل في الميقات 
محرماء وهاهنا قد حصل . 

قيل له: فإذا عاد بعدما طاف» أو عاد ولم يلب" فقد حصل في 
الميقات محرماً وعليه الدم . 

فإن قيل : إِنّما لم يسقط عنه الدم إذا عاد يلبّتِي)؛ لأنَّ المتروك في 
الميقات هو التلبية» فإذا لم يأتِ بها في الميقات» فلم يأت بالمتروك 
فلهذا وجب عليه الدم» وإذا لبَّى فقد أتى بالمتروك» فلهذا سقط الدم . 

قيل له: لا نسلّم أنَّ التلبية يلزمه الإتيان بها في الميقات» وإنّما 
يستحبٌ ذلك» ولهذا نقول : ينعقد الإحرام بمجرّد الئّة . 

فإن قيل: إذا عاد بعدما طاف فلم يأتِ بالنسك بإحرام كامل» فلهذا 
لم يسقط الدم» وليس كذلك هاهنا؛ لأته متى عاد قبل الطواف فقد أتى 
بالنسك بإحرام كامل» فلهذا سقط الدم . 

قيل له: لا نسلّم أنه أتى بالنسك بإحرام كامل؛ لأنَّ التقص إذا دخل 


(۱) کذافی «(ت». 


(۲) فى «ت»: «ولمّا يبت) . 


فض 


على إحرامه بعد مجاوزته [الميقات]ء وإحرامه من غيره» وبعوده 
لا يزول النقص السابق» كما إذا غسل الطيب» وخلع اللباس في الثاني» 
فان النقص السابق لا يزول» كذلك هاهنا. 

ثم هذا لا يصخٌّ على أصل المخالف ؛ لأنَّه يقول: هذا الإحرام 
مراعى ؛ فإن عاد إلى الميقات تبيتا أنه وقع تاماً. 

وقد عادء فلا يصح قوله : إذا طاف في إحرام ناقص . 

وعلى أته كان يجب أن يقول: يسقط الدم لأجل عوده» ويلزمه 
إعادة الطواف ؛ ليأتي به في إحرام كامل . 

واحتج المخالف بأنّه حصل في الميقات محرما قبل التليّس بشيءٍ 
من أفعال النسك التي تلي الإحرام» فلم يلزمه دم الميقات» كما لو أنشأ 
الإحرام من الميقات . 

والجواب : أنَّ المعنى في الأصل : أنه حصل إحرامه من الميقات» 
فلهذا لم يلزمه دم للميقات» وليس كذلك هاهنا؛ لأنه أحرم بعد مجاوزته 
للميقات» فلزمه دم الميقات» كما لو لم يعد» أو عاد بعدما طاف . 

واحتجٌ أنه لو جاوز الميقات غير محرم» ثم أحرم بحجة أو عمرة» 
ثم جامع فيهاء فقضاهاء سقط عنه الدم لترك الميقات» كذلك هاهنا. 

والجواب : أنَّ في تلك المسألة روايتين : 

إحداهما ‏ وهي الصحيحة -: أنه لايسقط» فعلى هذا لا فرق بينهما. 

والثانية : يسقطء فعلى هذا المعنى فيه: أنَّ الدم قائم مقام النسك 


تقض 


المتروك'» [. . . .]2 وهو الإحرام من الميقات» فإذا قضى ذلك 
الإحرام من الميقات» فقد فعل المتروك فسقط الدم» وليس” كذلك 
هاهنا؛ لأنَّه إذا عاد محرماًء فلم يأتِ بالمتروك» وهو الإحرام في 
الميقات» فلهذا لم يسقط› فنظيره في مسألتنا أن يعود محلاء ويحرم من 
الميقات» فيسقط الدم . 

واحتجٌ بأنَّ المكيّ لو ترك الإحرام بالحج من الحرم» وأحرم من 
الحلّ» لادم عليه» كذلك هاهنا. 

والجواب : أنَّ المعنى هناك : أنه لا يجب عليه الإحرام من الحرم على 
قولناء بل هو مخيّرء ولهذا نقول: لولم يعد» ومضى إلى عرفات» فلا دم . 

واحتجج [بأنّه] لو عاد إلى الميقات محلاًء وأحرم منه» لم يلزمه دم» 
وعوده هناك حصل بغير نسك» وهاهنا حصل بنسك وعبادة» فلأن9) 
لا يلزمه الدم أولى . 

والجواب: أنَّ هذا موجب أن لا يلزمه الدم إذا عاد بعدما طاف؛ 
لأنّه عاد بنسك» ومع هذا فالدم لازم له. 


وعلى أنه إذا عاد قبل الإحرام فإنما لم يلزمه الدم؛ لأن إحرامه 


)١(‏ في «ت»: «المتروك من». 
(۲) بياض في «ت» . 

(۳) في «ت»: «فليس». 

)٤(‏ فى «ت»: «فبان». 


3 


Y4 


حصل من الميقات» فلهذا لم يلزمه دم الميقات» وهاهنا حصل إحرامه 
بعد الميقات . 

واحتجج بأنّه إنما لزمه”" الدم بترك الإحرام من الميقات» فإذا عاد 
فقد تلافى ما كان منه» فلم يلزمه دم» كما لو دفع من عرفات قبل 
المغيب» ثم عاد قبل طلوع الفجرء وكما لو صاد صيداء ثم أرسله» وكما 
لو ضرب رأس رجل» فابيضت عيناه» ثم زال البياض» فإنه لا تلزمه الدية. 

والجواب: أنه لا يمتنع أن يحصل منه التلافي» ومع هذا فلا يسقط 
عنه الدم» كما لو غسل الطيب» وخلع اللباس» فقد تلافى» ومع هذا 
لا يسقط عنه الدم» وكذلك إذا أخرج الوديعة من حرزهاء ثم ردّها إلى 
الجرز» فقد تلافى» ومع هذا لا يبرأ من ضمانهاء وكذلك إذا ترك التشهد 
الأول» ثم عاد إليه» لم يسقط عنه سجود السهوء كذلك هاهنا. 

وعلى أنَّ الدم إنما يجب عندنا بترك الإحرام من الميقات» وإيقاعه 
في غيره» وذلك لا يرتفع بعوده» فلا نسلم أنه تلافى ما كان منه. 

وعلى أنه إذا رجع إلى عرفات قبل المغيب» فإِنّما يسقط الدم؛ 
لأنَّ المأخوذ عليه الجمع بين الليل والنهار» وقد حصل له ذلك . 

وكذلك إذا أرسل الصيدء فإنما لم يلزمه الضمان؛ لأنه إنما يجب 
بالإتلاف» وهو غير متلف . 


وكذلك إذا عاد ضوء عينه لم يلزمه الضمان؛ لأنَّ الإتلاف غير حاصل . 


(۱)( في ((ت» : «لم يلزمه». 


Yo 


وليس كذلك هاهنا؛ المأخوذ" عليه عقد الإحرام من الميقات» 
والرجوع إليه لا يقوم مقامه بدليل أنه لو عاد بعدما طاف ‏ أو عاد ولم 
يلب لم يسقط . 

فإن قيل : لا نسلم أنَّ المأخوذ عليه كونه محرماً في الميقات . 

قيل: يدل على ذلك قول النبيّ 4 : «مَذِهِ المَوَاقِيِتُ لمَنْ مَرٌ 
عليها»)20", ولا يخلو إمًا أن يفيد ذلك منع التقدٌّم أو التأخُرء وأجمعنا على 
جواز التقدّم فلم أنه أفاد منع التأخّر . 

ولأنّه لو عاد إلى الميقات بعدما طاف فقد وجب عليه الدم» وإن 
كان قد حصل محرماً فى الميقات . 

¥ ¥ ¥ 
I ۹ 

المكيٌ إذا خرج إلى الحل» فأحرم منه بالحج» لم يلزمه 
الدم؛ سواء عاد إلى الحرم. أو لم يعد ومضى على إحرامه 
إلى عرفة : 


نصّ عليه في" رواية ابن منصور : وقد ذكر له قول سفيان: الحرم 


ود 


اج 


)0( في «(ت» : «المأخوذة» . 

(۲) رواه البخاري »)١557(‏ ومسلم (۱۱۸۱) من حديث ابن عباس 4 بلفظ : 
«. . . هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن . . ٠.‏ الحديث . 

)۳( في «ت»: «وفي» . 


۳۲٢ 


ميقات أهل مكة» فمن خرج من الحرم» فلم يهلٌ» أمرتةُ أن يرجع» 
وأرى عليه إذا كان ذلك حدّهم ‏ ما“ أرى على غيرهم إذا جاوز 
الميقات» فقال أحمد: ليس لهم حدٌ محدود»ء إلا أنه أعجب إليّ أن 
يحرموا من الحرم» إذا توجهوا إلى منى . 

وكذلك نقل الأثرم في رجل تمنّع بعمرة» فحلّ منهاء ثم أقام بمكة› 
فلمًا كان يوم التروية خرج إلى التنعيم» وأحرم بالحج» ثم توجّه إلى 
منى وعرفات» ولم يأتٍ البيت: ليس عليه شيء. 

وقال أبو حنيفة : إذا لم يعد إلى الحرم» أو عاد إليه» ولم يلبٌء 
فعليه دم» وإن عاد إليه ملبياً فلا دم عليه . 

والحكم عنده في المكيّ كالحكم في ميقات آهل البلدان. 

وقال الشافعي : [إذا] لم يعد عليه دم . 

دليلنا : أنَّ الحجّ أحد النسكين» فإذا أحرم به المكيئٌ من الحلّ لم 
يلزمه دم . 

دليله : العمرة . 

فإن قيل : المعنى في العمرة: أتّه يجب الإحرام بها من الحلٌّ» فإذا 
أحرم به فقد أتى بالواجب» فلهذا لم يلزمه الدم» وليس كذلك هاهنا؛ 
لأنَّ الحجّ يجب الإحرام له من الحرم» فإذا أحرم من الحلّ ‏ ولم يعد - 


)١(‏ فى «ت)»: «بما). 


۳۲۷ 


فقد أخلّ بالواجب» فلهذا لزمه الدم . 

a OG‏ كاه رز مع 
بين الإحرام منهاء أو من الحلٌ» كما تخيّر الإنسان أن يحرم من دويرة 
أهله. وبين أن يحرم من الميقات . 

ولأنّه أخلّ بالإحرام من مكة فلم يلزمه دم. 

دليله : غير المكي . 

ولأنّه لو خرج إلى الميقات الشرعيٌ» فأحرم منه» لم يلزمه دم 
كذلك إذا أحرم من أدنى الحل؛ لأتّه في الموضعين مخلّ بالإحرام 
كه 

واحتجّ المخالف بأنّه أخل بالإحرام من ميقاته» أشبه إذا أخلٌ 
بالإحرام من ميقات بلده . 

والجواب : أنَّا قد بيّنًا: أنه ليس بمحلّ لإيجاب الإحرام» بل 


هو مخيّر بين الأحرام منه. أو من غيره» كما هو مخيّر في دويرة 


ع 


أهله . 


على أنَّ هذا يبطل به إذا [. . . . ]20. 


. بياض في «ت» بمقدار أربع كلمات‎ )١( 


۳۲۸ 


إذا جاوز الميقات غير محرم» ثم أحرم بحجة أو عمرة» 
ثم جامع فيهاء فعليه قضاؤهاء فإن قضاها لم يسقط عنه الدم 
لترك الميقات في صح الروايتين : 

نصنّ عليه في رواية ابن منصور: وقد ذکر له قول سفيان في رجل 
جاوز الميقات» فأهل. ثم جامع : فعليه أن يحج من قابل» وعليه بدنة » 
وليس عليه دم لتركه الميقات . قال أحمد: عليه دم لتركه الميقات› 
ويمضي في حجته. ويصنع ما يصنع الحاج» ويلزمه ما يلزم المحرم في 
كلّ ما أتى ؛ لأنَّ الإحرام قائم» وعليه الحجٌ من قابل والهدي . 

وفيه رواية أخرى : يسقط عنه الدم . 

نص عليه في رواية مهنا في رجل جاوز الميقات إلى مكة» ثم أحرم 
بعمرة» فأفسدها: عليه قضالؤ]ها؛ يرجع إلى الميقات يحرم منه» 
فسئل : فلا يكون عليه شىء لتركه الميقات”" أوّل مرّة؟ قال: لا. 

وبه قال أبو حنيفة . 
الميقات لم يسقط عنه أداءً» كذلك إذا قضى الإحرام من الميقات لم 


)١(‏ فى «ت»: «الوقت». 
(؟) فى «ت»: «الوقت». 


۴4 


وكلٌ دم لم يسقط عنه إذا لم يوجد القضاءء لم يسقط عنه إن“ 
وجد القضاء . 

دليله : الدم الواجب باللباس والطيب وقتل الصيد في الإحرام 
الفاسد. 

واحتسجٌ المخالف بأنَّ الدم قائم مقام النسك المتروك» وهو الإحرام 
من الميقات» فقد فعل المتروك» فسقط عنه الدم» ألا ترى أَنَّه لو لم 
يُفسدٍ الإحرام حتى عاد إلى الميقات سقط عنه الدم؟ 

ولا يلزم عليه إذا تطيب في الإحرام الفاسد أو لبس» ثم قضى : 
له لا يسقط عنه الدم؛ لأنَّ الدم هاهنا ليس بقائم مقام نسك متروك› 
وإِنَّما هو واجب لأجل الجناية» وتلك الجناية لم ترتفع» فلا يسقط 
عنه الدم . 

ولا يلزم عليه إذا ترك رمي الجمار في الإحرام الفاسد» أو الوقوف 
بالمزدلفة» ثم قضى ذلك الإحرام» فإنّه يسقط عنه الدم كما يسقط في 
ما 

والجواب: أن لا نسلّم أنه إذا قضى الإحرام من الميقات» فقد فعل 
المتروك؛ لأا قد نّا من أصلنا: أنه لوعاد» ولم يُفسد الحجّ» لم يسقط 
عنه الدم . 


)20 فى (ت»: «وإن)»). 


)۲( فى «ت»: «ولا) . 


۰ 


AE < 

يستحبٌ لمن أراد الإحرام أن يتطيّبَ لإحرامه : 

نصنّ عليه في رواية حنبل وعبدالله» فقال: لا بأس أن يتطيّب قبل أن 
يحرم. وذهب فيه إلى الحديث . 

وهو قول أبي حنيفة والشافعيٌ . 

وقال مالك : لا يجوزء فان فعله غسله واستدامه» ولا كفارة عليه 

دليلنا: ما روى ابن بطّة في «سئنه» بإسناده عن عائشة قالت : طيبثت 
رسول الله ية بيديّ هاتين [ل]إحرامه حين أحرم» ولحلّه قبل أن يطوف 
بالبیت . 

وروی - أيضاً ‏ بإسناده عن عائشة : أنَّ رسول الله له كان يتطكتب 
بالطيب عند الإحرام . 

وروى بإسناده عن الأسود. عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبييص 
المسك في مفرق رسول الله بي وهو محرم" 

وقال مرّة أخرى : وهو يلبّي". 


وروى في لفظ آخر عن مسروق» عن عائشة قالت: لقد رأيت 


)1غ( ورواه البخاري (/ا55١)2‏ ومسلم (۱۱۸۹). 
(۲( ورواه البخاري (54؟)2 ومسلم (۱۱۹۰). 
(۳) ورواه مسلم (۱۱۹۰)» (۲/ .)۸٤۸‏ 


۳1 


رسول الله اة يلبّي» وإني لأنظرُ إلى وبيص المسك في مفارقه”©. 

وروى أبو بكر الخلال في «العلل» بإسناده عن ابن عباس : أنَّه 
سُئِلَ عن الطيب قبل الإحرام» فقال: رأيت رسول الله كل يضمخ رأسّه 
بالمسك قبل أن يحرم» أَوَ طيبٌ ذلك؟!0©. 

فإن قيل : يحتمل أن يكون النبئٌ به مخصوصاً بذلك» ولهذا قال : 
احبّب إلى من نياكم ثلاث : الطيبُ. . .». 

قيل له : فقد قال: احُذْوا عن مَنَاسككٌبْ900): وهذا يقتضي مساواته . 

فإن قيل: يحتمل أن يكون تطيّب قبل الغسل» ثم اغتسل للإحرام» 
فزال ريحه» وبقي أثره» وقد روت عائشة قالت: طيّبت رسول الله وَل 
وطاف على نسائه" . 

ومعلوم أنه يغتسل بعد ذلك . 

قيل له : قولها: (عند الإحرام) يقتضي معه. 

ولأنَّ العادة أنَّ الطيب يكون بعد الغسلء» ولأنَّ وبيصَ الطيب 


.)5١9 /۲( ورواه أبو عوانة في «مسنده»‎ )١( 

(۲( ورواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ 715)» وابن ماجه .)70151١(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۱۲۸)» والنسائي (۳۹۳۹) من حديث 
أنس بن مالك لب . 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)2( ورواه أبو عوانة في «مسنده» (۲/ .)47١‏ 


را 


ليبق بعد الغستل 6 ولآن الطيت معي راد يه العامة لها اذا 
منع المحرم [من] ابتدائه لم يمنع من استدامته کالنکاح» وعكسه اللباس؛ 
لاه لا راد للاستدامة . 

واحتج المخالف بما روى صفوان بن يَعلى بن أميّة» عن أبيه قال : 
كنا مع رسول الله ل بالجغرانة إذ أتاه أعرابيّ» وعليه جُبّة عليها رَذْعٌ 
مِنْ خَلُوقِ» فقال: يا رسول الله! أحرمث بالعمرة» وعلئَ هذه 
فما أصنع؟ قال : «انرّع الجِبّة واغسِلٍ ضفري . 

والجواب : أنه إدّما أمره بغسل ذلك ؛ لأنَّه كان عليه الزعفران» 
والرجل منهيٌ عن المزعفر . 

وعلى أنَّ هذا منسوخ ؛ لأنَّه كان بالجعرانة» والنبئٌ يل تطيّب 
لإحرامه في حجّة الوداع . 

واحتجّ بما روي عن عمر: أله انكر على فعارية خت رای غا 
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والجواب : أنه إِنّما أنكر عليه خوفاً أن يراه الجاهل» ويظرٌ أنه ابتداً 


غلى أن هذ املفين لعمره وقد خالفه ابن الزبير» وابن عباس » 


وعائشة» ومعاوية» وأمّ حبيبة» وسعد بن أبي وقاص . 


(۱) رواه البخاري (۱۹۹۷)» ومسلم (1180). 


ازفرذرا 


ذكره أبو بكر الخلال في كتاب «العلل» . 
واحتيجٌ بأنَّ اليب معنى يراد للترفه» فإذا مع المحرم من ابتدائه» 
منع من استدامته» كاللباس . 
والجواب : أنَّ اللباس لا يراد للاستدامة والبقاءء ونا كا الشركة 
والتّرّع» والطيب يراد للاستدامة والبقاءء فهو كالتكاح . 
واحتج أنه طيب فمُنِع من استدامته» كالطيب الذي له أثر. 
والجواب : أنَّ الأثرم ذكر في «مختصر الحج»: تطيّب بأيّ طيب 
الرجال شئت مثل الذَّريرة والمسك والعنبر والعود. 
وهذا يدل على جواز ذلك» فلا نسلّم الأصل . 
واحتج أنه إِنّما مُنِعَ من اليب في الإحرام؛ لئلا يدعوه ذلك إلى 
الوطءء وهذا موجود في استدامة الطيب. 
والجواب : أنه مُنِمَ المحرم من عقد النكاح ؛ لثلا تدعوه نفسه إلى 
الوطء» ثم لا يُمنع من استدامته . 
3# ¥ 
E‏ 
إذا أحرم بنسك» ثم نسي ما أحرم به» فهو مخيَرٌ؛ إن شاء 
صيّره حجّاء وإن شاء صيّره عمرة : 
وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: وقد ذكرٌ له قول سفيان في 


r٤ 


رجل أهلّ لا يدري بحج أو عمرة» فأوجب عليه“ أن يجمعهماء قال 
أحمد: آنا أقول: إن كان أهلّ بحجّ؛ فشاء أن يجعله عمرة فعل» وإن 
كان أهلّ بحجّ وعمرة» ولم يسق. وشاء أن يجعلهما عمرة فعل . 

وظاهر هذا أنه لا يتعيّن عليه صرفه إلى القران» ولا إلى الحج. 

وكذلك نقل أبو داود عنه في رجل لبّی»› فنسي ؟ لا يدري بحج أو 
عمرة: يجعلهما عمرة. ثم يلبّي من مكة . 

أحدهما : يصير قارناً. 

والثانى : يجتهد » ويعمل على حسب ما يؤدٌّيه اجتهاده إليه . 

والدلالة على أنه لا يلزمه صرفه إلى القران» ولا إلى الحج : هو أنَّ 
براءة ذمّته عن کل واحد» فلم يجب إلزامه ذلك بالنسك  .‏ 

ولأته لو نذر الإحرام بنسك» وش فلم يدر الحج أو القران أو 
العمرة» [لا] يلزمه إلا العمرة؛ لأنّها هى اليقين» وما زاد عليها محتمل» 
كذلك هاهنا. 

وتحريره: أنَّ الإحرام سبب يلزم به فعل العبادة كالنذر» ثم ثبت 
أنه لو شك في النذر لم تلزمه إلا عمرة» ولم يلزمه التحري» كذلك في 


الإحرام . 


(۱( فى (ت» : «إلى» . 


o 


ولألّه لو أحرم إحراماً مطلقاً صِحّ» وكان له صرفه إلى أحد النسكين . 

نص عليه في رواية مهنا في من أحرم» ولم ينو حجاً ولا عمرة حتى 
مضت آيام» قال : يقدم مكة بعمرة» ويطوف بالبيت وبالصفا والمروة» 
ثم يحلق أو يقصّرء ثم يحرم بالحج» كذلك هاهنا. 


3 


واحتجّ لقوله : (إنَّهَ يصير قارنا) لِكِأَنَه تيقن الدخول في العبادة» 
شع 11 د بنج ما لا EA EE‏ رياه 
فإِنّه تلزمه صلاة يوم كامل» كذلك هاهنا. 

والجواب : أنه ببطل بمن نذر الإحرام بنسك» وشكٌء فإنَهِ لا يلزمه 
إلا العمرة» وإن كان تيقن شغل ذمّته بالنسك . 

ولأنَّه يقابل هذا اليقين مثله» وهو أن الأصل براءة ذمّته» فلم يجز 
شغلها بالقران إلا بيقين . 


3 


ولأنّه يبطل بمن تيقن الطلاق» وشكٌ في عدده» فإنه تيقن الطلاق» 
وق افا نزم الات 

واحتجٌ لقوله بالاجتهاد بأنّه بالاجتهاد يمكنه التوصّل إلى غير 
ما أحرم به» فجاز ذلك كما لو شك في عين القبلة . 

والجواب : أنه باطل على أصله بالمصلي إذا شك في عدد الركعات» 
فإنّه لا يجتهد في ذلك» وإن كان يتوصّل به إلى معرفة ذلك» وكذلك 


. الكلمة غير واضحة في «ت»‎ )١( 


رضن 


إذا شك في عدد الطلاق . 

على قبل :إن القبلة"[منقا] ليان حه و ج أن 
يجتهل فيه» كالوقت لما لم يتعلّق إن فعله اجتهد فيه؛ وهذا شك لحقه 
في فعله» فلم يجتهد فيه» كالحاكم إذا وجد في ديوانه حکماً حكم به» 
فلا يجوز العمل به إلا بعد أن يتيقّنه» [و]كالمصلي إذا شك في عدد 
الركعات. 

ولأنَّ القبلة عليها علامات ودلائل يمكن التوصّل بها إلى معرفتها . 

¥ كد عد 
AE‏ 

لا تخو ر ملين القفازيك:: 

نص عليه في رواية ابن منصور» وهو قول مالك . 

وقال أبو حنيفة : لها ذلك . 

وللشافعيّ قولان : 

أحدهما : هو مثل قولنا. 

والثاني : مثل قول أبي حنيفة . 

دليلنا: ما روى أحمد في «المسند» بإسناده عن نافع» عن 
عمر قال: سمعت رسول الله كله ينهى النساء TT‏ 


(۱) في «ت» : «عن» . 


rv 


والثقاب» وما مسن الورس”” والزعفران من الثياب() 

وروى ابن المنذر عن الليث بن سعدء عن التب َل قال دلا تقب 
الك الحَرام» و القمًازين». 

وهذا نهيّ ۰ والنهي يدل على التحريم 

فإن قيل : هذه الأخبار غير مشهورة» ولا نعرفها. 

قيل له : حديث ابن عمر مشهور رواه أحمد في «مسنده» وأبو 
داود» وحديث الليث رواه ابن المنذر. 

فإن قيل : يحمل النهي على الدَّنزيه دون التحريم . 

قيل له: لا يمكن ذلك؛ لأنَّ الى ل بدأ بالنهي عن القفَّازِين» ثم 
عطف التقاب وما مه الورس والزعفران» والنهيٌ عن النقاب والورس 
نه تحريم» كذلك القمّازان المعطوف عليهما 

ولأنّهما إذا لم يحرما عليها لم يكره ذلك» كما لا يُكره لبس 
المبخظ والحعيق: 

والقياس : أنه عضر يلحقه حكم التيمُم» أو يُباح لمن أراد نكاحها 
رؤيته» فوجب أن يتعلّق به حكم الإحرام في اللباس» كالوجه. 


. في «ت»: «الوجه»» والتصويب من «مسند الإمام أحمد)‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۲)ء وأبو داود (۱۸۲۷). 

(۳) ورواه أبو داود »)١1876(‏ والنسائي »)۲٨۷۳(‏ والترمذي (۸۳۳)» من حديث 
الليث بن سعد» عن نافع» عن ابن عمر . وقال الترمذي: حسن صحيح . 


۸ 


فإن قيل : لو كان حك الكفين حكم الوجه في تعلق الإحرام لونجب 
عليها كشفهماء كما يجب عليها كشف الوجه» ولوجب إذا غطّتهما 
ES‏ انالا sae IGS N‏ كنها . 

قبل له : ليس إذا جاز لها تغطيتهما بكّمّيها يجب أن يجوز بالقمّازين 
المخيطين على قدر الكقّين©, كما يجوز للمحرم تغطية قدميه بإزاره» 
ولا يجوز له تغطية قدميه بالخقين المعمولين على قدر الرجلين. 

دن الجا اه ك عضيو رالزاس تعلن الإا 
بغير ذلك العضوء فمّنع من لبس المخيط في جميع بدنه» كذلك المرأة 
لما لزمها كشف عضوء وهو الوجهء وجب أن يتعلّق حكم الإحرام بغير 
ذلك العفيوة: ول ذلك إلا الد 

وإن شئت قلت : شخص محرم بالنسك» فلا يجوز له لبس الققّازِين 
من غير عذر. 

دليله : الرجل . 

فإن قيل : لو كانت بمنزلة الرجل في تحريم المخيط لوجب أن 
يحرم عليها لبس القميص والسراويل والحَُّن كالرجل» فلمًا اتفقنا على 
أله لا يحرم عليها لبس هذه الأشياء» فتخالف”" الرجل كذلك في القمّازِين. 

قيل له : كما المرأة بمنزلة كفي الرجل ؛ لأنّهما ليستا بعورة منهما 


)١(‏ فى «ت»: «الكمين». 
(۲) فى «ت»: «وتخالف». 


۳۳۹ 


عند المخالف» وعندنا على إحدى الروايتين» فلَّما حرم على الرجل لبس 
الققّازين وجب أن يحرم على المرأة» وليس كذلك سائر بدنهاء فإ 
مخالف لبدن الرجل؛ فإنَّ بدنها عورة» وبدن الرجل ليس بعورة» فجاز 
لها أن تستر بدنها بكل ما يستره من مخيط وغيره» ولا يجوز ذلك للرجل 
بالمخيط . 

فإن قیل : لو كان كذلك لم يجز لها أن تغطّي كمّيها بكمّيها كما 
لا يجوز للرجل . 

قيل له: الرجل يحرم عليه لبس القميص» فكيف يستر كفَّيهِ بكمّيه؟ 
والمرأة يباح لها لبس القميص للعلّة التي ذكرناء ويشقٌ عليها مع لبس 
القميص أن تحترز من الككين“» فرخص لها في ذلك . 

فإن قيل: ما بين سرّته وركبته عورة» فكان يجب أن يجوز له لبس 
السراويل» كما يجوز للمرأة . 

قيل له: لا يمكنه لبس السراويل إلا بأن تستر قدميه وساقيه 
بالسراويل» وذلك ليس بعورة منه» فمُنِعَ من ذلك . 

واحتجّ المخالف بأنَّ كلّ حالة جاز لها أن تلبس فيها الخفين جاز 
لها أن تلبس فيه3] القمّازين. 

دليله : بعد رمي الجمرة» وإذا كانت حلالاً . 


ارا 1لا جر اعام ن ای وإذا كانت خاو اة 


)1١(‏ فی «(ت): «الكقين». 


E3 


الإحرام بدليل أنه يجوز لها في تلك الحال أن تغطّي وجههاء كذلك 
لا يمتنع أن يكون ذلك في اليدين في تلك الحال» ولا يجوز في حال 
الإحرام . 

واحتج بأنّه معمول على قدر العضوء > فلا يحرم على المحرمة لبسه . 

دليله : الخف. 

والجواب : أنَّ قدمها عورة عندناء وإذا ظهر منها بطلت صلاتهاء 
فلهذا جاز لها تغطيته بكلّ شيء» كسائر بدنهاء وليس كذلك الكمّان؛ 
فإنّه ليس بعورة عندهم» وعندنا في إحدى الروايتين محرم عليها فيها 
ما يحرم على الرجل في كمّيه . 

وإن شئت قلت : القدمان لا يتعلّق بهما حكم التيمُم» والكمّان 
يتعلّق بهما حكم التِيثُّم» أشبه الوجه . 

6د د 
I <‏ 

إذالم يجد المحرم الإزار لبس السراويل» ولا فداء عليه : 

نصنّ عليه في رواية بكر بن محمد: وذكر له : إذا لم يجد إزاراً يلبس 
السراويل» قال : أذهب إليه . 

وفي رواية مهتا أيضاً- وقد حُكِيَ له أنَّه ناظر بعض أصحاب 
الشافعيٌ في قطع الخمين» وإنَّ سبيل السراويل وسبيل الخفٌ واحدء 


"4١ 


4 
لب ك 
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فتبسّم أبو عبدالله» وقال: ما أحسن ما احتججت”' عليه . 


وهو قول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة ومالك : إن لبس سراويل”© وجبت الفدية . 
واختلف أصحاب أبي حنيفة : هل يجوز له لبسه؟ 

فقال الطحاوي : لا يجوز له لبسه حتى يفتقه . 

وقال الرازي : يجوز له لبسه» ويفتدي». وبه قال أصحاب مالك . 


دليلنا : ما روى أحمد فى «المسند» بإسناده عن أبى الشعثاءء عن 


ابن عباس : أنه سمع رسول الله ب - وهو يخطب -يقول : «منْ لم يَجد 
٠ 7” 5 1 ٠‏ 04 0 0 ° و 
إزاراء ووجد سراويل””"» فليلبسهاا“» ومن لم يجد نعلين» ووجد خفين» 
فلل قلت ولم يقل : ليقطعهما؟ قال : لا . 


وروا أبو يكز الاد بإننتاده عن جانن بن زيند قال: سمعت 


رسول الله كله وقد خطب بعرفات» فقال: «منْ لم يج نعلين» فليلسن 
خُمَين» ومن لم يج إزاراً» فلِيلِسَين سراويل2». 


(010) 
(۲( 
(۳) 
€3) 
(0) 


(0 


فى «(ت») : «احتجت) . 


فى «ت) : «سراويلاً) . 


3 


فى «ت) : «سراويلاً) . 


<7 


فى «(ت» : «فليلبسه». 


رواه الإمام أحمد فى «المسند») /١(‏ ۲۲۸). ورواه البخاري «(IVE‏ 


ومسلم (۱۱۷۸) نحوه. 
فی «ت»: «سراويلاً) . 


£۲ 


وروى النَّجّاد بإسناده عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال 
رسول الله لا : «منْ لم جذ تعلين» فليلبَْ حُقَين» ومن لم يَجِدْ إزاراً» 
فليلشن اوا ١‏ 

وروی النَجّاد پإسناده عن بكر بن عبدالله : أنَّ رسول الله ل صلّى 
صلاة» فلمًا انصرف لبّى» ولبّى القوم» وفي القوم رجل أعرابيٌ عليه 
سرا[و]يل» فلبًا معهم كما ليُواء فقال رسول الله ا : «السّراويل إزارٌ من 
لا إزارَ له والحُمَانِ نعلا" منْ لا نعل ل . 

فأجاز" لبس السّراويل إذا لم يجد إزارا» وإذا ثبت جواز لبسهء 
نكا انهلا فدية فيد لن احد ا له ند لابين الأمريى»ه ولان الب كن 
حكم اللبس وجوازه» وأعرضص” عن ذكر الفدية» ولو كانت واجبة 
ليّنها؛ لأنَّ الحاجة داعية إلى ذلك ؛ لأنَّ من جهل جواز اللبس كان بأن 
يجهل وجوب الفدية أولى . 


فإن قيل : قوله: «فليلسنْ سراويل»؛ يعنى به: بعدما يفتقه» كما 


. فی «(ت»: «سراويلاً»‎ )١( 


3 


(۲( ورواه مسلم .)١١1/9(‏ 
(۳) فى «ت): «تعلان». 


7 


2( ورواه مسلم (۱۱۷۸)» (۲/ ٥‏ نحوه من حديث ابن عباس ا . 


)٥(‏ فى «ت»: «وأجاز». 


3 


(؟) فى «ت»: «وأعترضَ». 


(۷) فى «(ت»: «سراويلاً»). 


E 


قال : «فليلبسن حْمَينِ) وأرادسية بعدها ت اقل نع الک : 

قل له مله على هذا بطل اة و «فمنْ لم يَجد إزاراً» 
أنه إذا فتقه جاز أن زر به مع وجود الإزار؛ لأنَّ جواز لبسه بعد فتقه 
لا يشتبه على أحدء فحمل الخبر عليه لا يفيد شيئاً» ولهذا نقول في 
الخمّين ما نقوله في السراويل» والكلام عليه يأتي . 

فإن قيل : فأكثر ما فيه إباحة لبسه على جهته في حال عدم الإزار» 
وليس فيه نفي وجوب الفدية» فلا دلالة فيه على موضع الخلاف . 

قيل [له]: لو كانت واجبة لبّنها؛ لأنَّ الحاجة داعية إلى ذلك؛ 
لاه إذا كانت إباحته مع الفدية لا يجوز أن يُلبّس اللبس» ولا يبن 
ما يجب عليه» ولا سيّما وهو بعرفات يخاطب المحرمين الذين يحتاجون 
إلى معرفة الفدية» كما يحتاجون أن يعلموا إباحة اللبس» ولا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

والقياس أته لبس أباحه الشرع نطقآء فوجب أن لا تجب به الفدية . 

دليله : لبس الإزار والنعلين. 

ولا يلزم عليه لبس القميص والبرنس لشدّة حرٌ أو برد" أنه مباح» 
وتجب الفدية؛ لأنَّ إباحته باجتهادء لا من جهة النُطق . 

واحتجّ المخالف بما روى ابن عمر: أنَّ رجلاً سأل النبئ كله عا 
يلبسه المحرم» فقال: «لا يلبَسَ المحرم القميصّ» ولا السّراويلاتِ» 


. »)ت١( ثلاث كلمات غير واضحة فى‎ )١( 


3 


"<٤ 


ولا العمائم» ولا البر[ا]نسَ» ولا الخفاف» إلا أحدٌ لا یجد نعلين ليان 
الحُمّين» وليقطغهما أسفل من الكعبين»» فنهى عن السراويل نهياً 
عاماً. َ 

والجواب : أنَّ هذا محمول عليه إذا كان واجداً للإزار بدليل حديث 
ابن عباس . 

واحتيج بأنَهُ لو لبسه مع وجود الإزار لزمه دم» كذلك إذا لبسه مع 
عدمه كالقميص . 

والجواب: أن هذا موضوع فاسد؛ لأنَّه لا يجوز اعتبار حالة العُذر 
بحالة عدم العُذر في وجوب الضمان؛ لأنَّ وجوب الضمان طريقه 
التغليظ» فلا يستدل بذلك في حالة عدم العُذر. 

ثم المعنى في القميص : أنه ممنوع من لبسه» فلهذا كانت عليه الفدية» 
وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّهُ لبس أباحه الشرع نطقآء فلم تجب به الفدية. 

ليله لبن لازا وال : 

وقد دللنا على إباحة الشرع نطقاً بحديث ابن عباس . 

واحتج أن إباحة لبسه في حال عدم الإزار لا تمنع وجوب الدم؛ 
لأنَّ ما يستبيحه المحرم إذا كان فيه ضرر من الاستمتاع» فإنَّه لا يختلف 
الو 

والجواب : أنَّ للعذر تأثير في إسقاط الفدية بدليل أنَّ الصيد إذا 


للك رواه البخاري ,)١*5(‏ ومسلم (9/ا١١).‏ 


"fo 


صال عليه» فقتله دفعاً عن نفسه» فلا فدية عليه» وكذلك ترك طواف 
لر يوسو دما واف ال العدرءوعينة: :ا ى أن المراة لو 
تركته ‏ وهي طاهر ‏ لزمها دم و[لو] تركته ‏ وهي حائض - لم يلزمها 
شيء» وبهذا وردت السنّة عن التي يل : أنه رخص للحُيّض في ترك 
طواف الصدرء ولم يوجب عليه شيعا . 

نه المعنى في الأصل : هو إذا لبسه لشدّة برد أو حر أن ذلك 
لإحياء نفسهء ولهذا تأثير في الضمان بدليل أنه إذا أكل طعام غيره لإحياء 
نفسه ضمنه» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ السراويل بدل عن مبدل هو 
المئزر» ومن شأن البدل أن يقوم مقام المبدل بدليل التيمّم والصيام في 
الكفارة» وقد ثبت أن المئزر لا يوجب الكفارة» كذلك ماقام مقامه. 

فإن لم يسلّموا أنَّ هذا بدل فالدلالة عليه قوله عليه السلام : «فإِنْ 
لم يَجد الإزار» فليلبّس السّراويل» . 

رهد صيغة دل كقوله تعالى : 9م مهوا م ييا 
صَعِيدًا #[المائدة: 1]» وقوله تعالى: #َّمَنْلَمَ يد فصِيام سَهَرينِ 
مَكَنَابِعَيْنِ € [النساء: 97]. 


(۱( رواه البخاري »)۱٤۸۱١(‏ ومسلم )۱١١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


)۲( فى «ت»: «(هذا) . 


۳4٦ 


I _ 1 

إذا لم يجد المحرم النعلين لبس الخُفَينَء ولا يقطعهماء 
ولا فدية عليه : 

نص عليه في رواية أبي طالب ومهنًا وبکر بن محمد وإسحاق» 
ونقل أبو داود عنه في من لبس الخففٌ. وهو يجد النعل» إلا أنه لا يمكنه 
لبسهما: يلبسه» ويفتدي. 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيٌ : لا يجوز لبسهما على 
صفتهما ]2 بل يقطعهما أسفل من الكعبين» فإن لبسهما افتدى . 

دليلنا: ما تقدّم من حديث ابن عباس وقول الْبيّ 4ل : «فَمَنْ لم 

فأجاز لبس الحُمّين إذا لم يجد النعلين» وإذا ثبت جواز لبسه ثبت 
أنه لا فدية عليه؛ لأنَّ أحداً لا يفرق بين الأمرين . 

ولأنَّ الي كله بن حكم اللبس وجوازه» وأعرض عن ذكر الفديةء 
ولو كاتف وة لها لان الخااحة داع إلى ذلك لان من نجهل نواد 
اللبس كان بأنْ يجهل وجوب الفدية أولى . 

فإن قيل : قوله «فلیلبسن حفين»؛ يعني : من بعد ما يقطعه. 


قيل له: حمله على هذا يبطل فائدة قوله : «فَمَنْ لم يجدٍ التعلين»؛ 


)١(‏ هنا ينتهي موضع السقط في «م» المشار إليه» وقدره خمس لوحات. 


€۷ 


أنه إذا قطعه جاز أن يلبس مع وجود التّعلين. 

وعلى أنَّ جواز لبسه بعد قطعه لا يشتبه على أحد» فحمل الخبر 
عليه لا يفيد شيئاً. 

فإن قبل : أكثر ما فيه جواز لبسه» وليس فيه نفي وجوب الفدية. 

فل له لو كانت القدية واحبة ل 

وروى أبو حفص العكبريٌ في اشر حه)' بإسناده عن عبدالله بن 
عامر بن ربيعة قال : رأيت عبد الرحمن بن عوف يطوف وعليه مان 
فقال له عمر: تطوف وعليك حُفّان؟ فقال: لقد لبستهما مع من هو 
ر ك 

يعني : رسول الله وَل . 

ولاك قبي اا ف ی ا و و 
على لبس الإزار والنعلين . 

ولأنَّ في قطعه ضرراً عليه» كما أنَّ عليه في ذ فتق السراويل ضرر[|]. 

ثم قد ثبت أنه يجوز لبس السراويل عند عدم الإزار على قول 
الشافعي» كذلك هاهنا. 

فإن قيل : القصد من المثزر السّترء وبفتق السراويل لا يوجد السّتر» 
والنعلين المقصود منهما متابعة المشي عليهماء وهذا يحصل من الخف 


)١(‏ أي: على «مختصر الخرقى». 


۳4۸ 


المقطوع» وكذلك المرأة القصد في حقها من لبس القميص السّترء 
ولا يحصل ذلك بفتقه . 

قيل له: ليس كذلك؛ لاه يمكنه'" أن يفتقه» ثم يستر به عورته من 
غير أن يلبسه على هيئته» وكذلك المرأة يمكنها أن تستر عورتها بقميص 
وإزار من غير أن تلبس السراويل والحُفين. 

فإن قيل : الفرق بين الخفٌ والسراويل: أنَّ الخففّ يقصد به منفعة 
نفسه» ويفعله لمعنى فيه» وليس كذلك السراويل وقميص المرأة وخفها؛ 
لأنّه يفعله لمعنى في غيره» وهو أنه يستر العورة لأجل الغير؛ لثلا ينظر 
إليهاء والأصول فرّقت بين أن يفعل الشيء لمعنى في نفسه» أو في 
غيره» ألا ترى أته لو اضطر إلى أكل الصيد» فقتله» كان عليه الجزاء؛ 
لأنَدِا قتله لمعنى في نفسه» وهو حاجته إليه» ولو صال عليه الصّيد 
فقتله» لم يكن عليه الجزاء؛ أنه قتله لمعنى في الصيدٍ . 

ولأنَّ لبس السراويل ألجأه الشرع إليه؛ ليستر عورته» فلم تتعلّق به 
فدية» كالحائض بترك طواف الوداع» وهذا المعنى معدوم في الخقين . 

قيل له : إذا كان الفدية تسقط عنه بلبس السراويل لما ذكرت» وهو 
ستر العورة لأجل الغير» فيجب إذا لم يكنْ بحضرته أحد يحتاج إلى 
ستر العورة لأجله أن تلزمه الفدية؛ لأنَّ لبسه في هذه الحال لا لمعنى 


في غيره . 


)1( في «ت» وام) : «لا يمكنه). 


۳4۹ 


وقولهم : (إِنَّ الشرع ألجأه إلى لبسه) غير صحيح ؛ لأ قد بنا ان٠‏ 
يفتقه» ويستر عورته» والحائض ما ألجأها الشرع إلى ترك الطّواف؛ لأنّها 
تقدر أن تقيم حى تطهر وتطوفء وإنَّما خمّف الشرع عنها ذلك . 

وأا استشهاده بالصيد» فلا معنى له ؛ لاه إن اضطرً إلى أكله» فَإنّما 
يقتله لمعنى في نفسه» وهو ضرر الجوع» وإن قتله لأنّه صال عليه» 
فإنّما قتله - أيضاً ‏ لمعنى في نفسه» وهو خوفه على نفسه» ألا ترى أنه 
لو لم يخففْ لم يجز له قتله؟ وخوفه على معنى في نفسه . 

واحتججّ المخالف بما تقدَّم من حديث ابن عمر: «فإن لم يجدٍ 
التعلين فَلْيلبَسٍ الحُفَّينَء ويقطعهما أسفلّ من الكعبين» . 

فنص على القطع» وهذا مقيّدء وخبر ابن عباس مطلق» والمقيّد 
يقضي على المطلق . 

والجواب : أن نقابل هذا بحديث ابن عبّاس» وهو أولى من وجوه: 

أحدها: أنه لم يُختلفف فيه» وخب ابن عمر احتف في اتصالهء 
فقال أبو داود في «سننه» : رواه موسى بن طارق» عن موسى بن عقبة 
موقوفاً على ابن عمرء وكذلك رواه عبيدالله بن عمر ومالك وأيوب . 

والثّاني : أن لفظ خبر ابن عبّاس لم يختلفئ» وخبر ابن عمر اختلف؛ 
فِرُوِيَ القطع. وروي ترك القطع» رواه أبو بكر النّجَّاد في كتابه عن نافع» 
عن ابن عمر : أنَّ رسول الله اة قال : «السراويل لمن لم يجد النعلين». 


. الكلمة غير واد ضحة في ات»‎ )١( 


o۹ 


والثالث: أنَّ خبرنا رواه ابن عباس [وغیره]» [وخبرهم]”" تفرّد 
بروايته ابن عمر. 

والرابع : خبرنا عملت عليه الأئمة؛ عمرء وعلىٌ» وابن عباس» 
وعائشة› وسعد بن أبي وقّاص . 

فروى أبو بكر النجّاد بإسناده عن الأسود قال : الت غم دن 
الخطّاب قلت: من أين أحرم؟ قال: من ذي الحُليفة» وقال: الحم 
نعلان لمن لا نعل له. 

وروى - أيضاً ‏ عن الحارث» عن على قال : السّراويل لمن لم يجد 
الإزار» والحُمَان لمن لم يجد التّعلين. 

وبإسناده عن سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس : أنّه قال: إذا لم يجد 
و اا للدي انكر ازيل ونال ا ق و 

وبإسناده عن مولى الحسن بن عليٌ قال : رأيت على المِسْوّر بن 
مخزمة خُمّين وهو محرم» فقيل له: ما هذا؟ فقال: أمرتنا به عائشة. 

وروى بإسناده عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع 
عبد الّحمن بن عوف في سفر ومعنا حاد ‏ أو مغئي ‏ فأتاه عمر في بعض 
اليل فقال: ألا أرى أن يطلع الفجرء اذكر الله» ثم التفت فرأى عليه 
خمین» وهو محرم» فقال : وخقین؟ فقال : قد لبستهما مع مَنْ هو خيرٌ منك . 


(۱) ما بین معكوفتين ليس فى «(ت». 
(۲( ما بين معكوفتين ليس في (م» . 


۳٥۱ 


وجواب رابع» وهو: أنَا نحمل قوله : «وليقطعهما» على الجوازء 
وتكون فائدة التخصيص : أنه يُكرّه قطعهما لغير الإحرام؛ لما فيه من 
الفساد. 

وأمّا قولهم : (إِنَّ خبرنا مقيد» وخبركم مطلق) فَإِنَّما يكون المُقيّد 
يقضي على المطلق إذا لم يمكن تأويله وقد تأوّلنا التقييد على الجواز 
دون الإيجاب . 

وعلى أنَّ أبا بكر المَدُ وذيّ قال: احتججت”“ على أبي عبدالله بقول 
ابن عمر عن التب بي وقلت : هو زيادة ذ ا فقال: هذا حديث» 
وذاك حديث» ورد هذا الكلام . 

وظاهر هذا أنه لم يحمل المطلق على المُقيّد. 

فإن قيل : فخبرنا فيه زيادة لفظ. وهو القطع . 

قيل له: وخبرنا فيه زيادة حكم» وهو جواز اللبس بغير قطع . 

وإن قاسوا عليه إذا لبسهما مع وجود النعلين» فالمعنى فيه: أنه 
ممنوع منهء وهاهنا قد أباحه الشرع نطقآء فهو كخُفٌ المرأة. 

وإن قالوا: ليس في لبسه أكثر من أنه معذور"» وذلك لا يسقط 
الكمّارة» كلبس القميص في شدَّة البرد. 

فالجواب عنه : ما تقدّم . 


)١(‏ فى «ت»: «احتجت». 


(۲( في «(ت» و«ام) : امعذورة) . 


oY 
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واحتج ج بان کل عضو لا يجب تغطيته» لا يجوز ستره بالمخيط» 
كبقية البدن . 


والجواتي: الع ار ع يسترهما بلبس السراويل إذا 


أ 


ولال ا أن الشرع لم يُبخهء وهذا بخلافه . 

واحتجٌ بألّه عضو في أحد طرفي الشّهارة» فلا يجوز تغطيته 
بالمخيط» كالوجه. 

والجواب: أنَّ الوجة لا يجوز تغطيته بمخيط» ولا بغيره» فلا معنى 
لتخصيصه بالمخيط» وإذا سقط ذلك» انتقض إذا غطّى رجليه بإزاره. 

ولأنَّ اليدين ليست بطرف الطّهارة» فلا يجوز تغطيتهما بالمخيط 
[. . . . الققّازِينء والمعنى في الأصل ما تقدّم . 

3# كد جد 
- ا 

إذا لبس [الخمين] المقطوعين مع وجود النعلين افتدى : 

قال في رواية إبراهيم - وقد سيل عن لبس الخمّين دون الكعبين - 
فقال: يلبسه ما لم يقدر على النعلين؛ إذا اضطر إلى لبسهما . 

وقال في رواية الأثرم : لا يلبس نعلاً لها قيد - وهو السّير يجعل في 


. بياض في «ت» و«م» بمقدار أربع كلمات‎ )١( 


or 


الزمام معترضا ‏ فقيل له : فالخففٌ المققطوع؟ فقال: هذا أشد. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية المَدُوذِيٌ : أكره المحمل الذي على النعل 
والعقب» وكان عطاء يقول: فيه دم . 

وبهذا قال أبو حنيفة» ومالك . 

وللشافعي قولان. 

ليلنا: أنَّ الى ية أباح لبسهما عند عدم النّعلِين بقوله: «فمنْ 

00 وليقطغهما أسفل من الكعبين)"". 

يردي لماو نر عدم E E‏ 
عند عدم الشرط . 

فإن قيل : لو كان لبسه بعد قطعه يوجب الفدية» لم يشترط الَبِنُ كلل 
القطع ؛ ؛ لأنَّ حكمه بعد القطع حكمه قبله» ذ فلا شرط دل على اختلاف 
الحكم . 

قبل له: إِنَّما أباح ذلك عند عدم النعلين» وأجاز لبسهما؛ لأنه 
يقارب النعلين» ولم يبح ذلك لإسقاط الكفارة. 

فإن قيل : فهما بعد القطع في حكم النعلين بدليل امتناع المسح . 

قيل له : لحف الذي فيه خرق قدره ثلاث أصابع لا يجوز المسح 
عليه» ويمنع المحرم من لبسه» وإن لبسه افتدى . 


(۱) تقدم تخريجه. 


of 
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وأيضا فإنّه ستر قدميه بما يعد للمشي عادة» فأشبه الخف. 
%¥ ا ةف 
= أ 

إذا لبس المحرم القباء» فأدخل كتفيه فيه لزمته الفدية : 
قال في رواية حرب : لا يلبس الدّوا(» ولا شيئاً يدخل منكبيه فيه . 
وقال في رواية إبراهيم : إذا لبس القباء لا يدخل عاتقه فيه . 
وهو قول مالك والشافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه . 


دليلنا : ماروق الاد اة عن عفن بن مد عن أبيه» عن 


علي - كرّم الله وجهه ‏ قال : من اضطرً إلى لبس قباء» وهو محرم»› ولم 
يكن له غيره» فلينكس القباءء وليليسه. 


ولأنَّه لبس مخيطاً على الوجه الذي يلبس مثله في العادة» فلزمته 


الفدية» كما لو لبس القميص والسراويل . 


واحتجّ المخالف بأنَّ المخيط لم يشتمل على بدنه على الوجه 


والجواب : أنه لم يلبسه على الوجه الذي يُلبَس مثله في العادة» 


. ضرب من الثياب غليظ‎ )1١( 


oo 


وهاهنا لبسه على الوجه المعتاد. 

اوا لن فاق ف إلى ت: کا 

والجواب عنه: ما تقدّم . 

¥ #6 #* 
IE 

للمحرم أن يغطيّ وجهه في أصحٌ الروايتين : 

رواهما حنبل وابن مُشْيشٍ عنه في محرم مات : يُخْطَّى وجهه» 
ولا تقطن را 

وكذلك نقل حنبل عنه» وقد سئل عن المحرم: يغطي وجهه؟ قال: 
لا بس بذلك . 

وكذلك نقل أبو داود عنه : يغطي وجهه وحاجبيه. 

وبهذا قال الشافعي . 

وفيه رواية أخرى : لا يخطي وجهه. 

رواها ابن منصور وإسماعيل بن سعيد الشالنجي في المحرم يموت : 
لا يُغْطَّى رأسه» ولا وجهه. 

وأومأ إليه - أيضاً ‏ في رواية أبي طالب : يُخْمّر أسفل من الأنف» 
ووضع يده على فمه دون أنفه يغطيه من الغبار. 

وبهذا قال أبو حنيفة . 


۳o٦ 


وقال مالك : لا يغطي وجهه» فإن غطّاه فلا فدية عليه . 

ومن أصحابه من قال : فيها روايتان. 

وجه الرّواية الأولى : ما روى أحمد في «المسند» قال : ثنا هشيم 
قال: آنا أبو بشرء عن سعيد بن بي عن ابنٍ عباس : أن رجلاً كان مع 
الي يي فوقصته نافته» ا 
«اغسلوة بماء وسدر» وکفنوه في نوي ولا تمِسُوهُ بطيب» وار 
رأسَّهُ؛ فإنه يبعت يوم القيامة لياه(" . 

فوجه الدّلالة: أنه خصّ الرأس بالكشف» فدلٌ على أنَّ الوجة 
مخالف له؛ لأنّهما لو كانا سواء لما خصٌ الرأس» ولم يخر البيان عن 
وقت الحالحة. 

وروی سفيان بن عيّيَة» عن إبراهيم بن أبي خُرَّة ماين 
جير » عن ابن عباس : أن لني لقال NE‏ 
راقولا E‏ يبعَث يوم القيامة مة ملا . 

وهذا نص . 

ولأنه إجماع الصّحابة» روي عن عثمان» وزيد» وابن الزبِير: 


2)١5١8( ورواه البخاري‎ .)5١6 /۱( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


ومسلم 7095 )2 . 
(؟) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 007017 ومن طريقه: البيهقي في 
«السنن الكبرى» (0/ 05). 


oY 


وجابر» وابن عبّاس » وسعد: 

فروى أبو بكر النّجّاد بإسناده عن الفرافصّة قال: رأيت عثمان» 
وزید» وابن الاير يغطون وجوههم - وهم محرمون - إلى قصاص 
الشعر“. 

وروی بإسناده عن أبي الزبیر» عن جابر قال : ليغشى وجهه بثوبهء 
وأهوى إلى شعر رآسه» وأشار أبو الزبير بثوبه حتّى رأسه. 

وبإسناده عن عطاء» عن ابن عباس قال: المحرم يغطي وجهه 
ما دون الحاجب. 

وبإسناده عن عائشة بنت سعد قالت : كان أبي يأمر الرجال أن 
يُخْمّروا وجوههم وهم حرم» وينهى النساء عن ذلك . 

فإن قيل: يقابل هذا ما رواه النّجَّاد بإسناده عن نافع» عن ابن عمرٌ 
قال: المحرم لا يغطّي وجهه إلا دون الحنك . 

وفي لفظ آخر: ما فوق القن من الوجهء ولا يُخْمّر المحرم . 

قيل له : وقد روى النّجّاد بإسناده عن نافع» عن ابن عمرّ قال : 
إحرام المرأة في وجههاء وإحرام”" الرّجل في رأسه . 


.)١5707( ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

)۲( ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١57140(‏ وعنده: «يغطي وجهه بثوبه) . 
)۳( في «(ت» وم : «حرم» في الموة 00 

.)٤١ /٠٥( ورواه البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )٤( 


e۸ 


فاا أن تتعارض الروايتان» فتسقطان» ويسلم قول غيره» أو يكون 
ما ذهبنا إليه أولى ؛ لأنه يعضده قول غيره من الصّحابة . 

فإن قيل : فقد قال في الخبر الذي رويتموه : الذّقن من الرأس . 

قيل له: لا يجوز أن تجعل هذا خلافا؛ لأنّه معترف بأنَّ إحرام 
الرّجل في رأسه» وإِنّما ذهب إلى أنَّ ما فوق الذقن يدخل في اسم 
الرأس» وهذا غير صحيح ؛ لأنَّ حقيقة اسم الرأس لا يتناول الوجه» فكان 
هذا القول مطّرحاً. 

والقياس أنَّ ما وجب كشفه في أحد الجنسين» لم يجب كشفه في 
الجنس الآخر. 

أصله : الرأس؛ لمّا وجب كشفه في جنس الرجال» لم يجب كشفه 
فن جتن السات 

وكلٌ عضو لا تتعلّق به سنة التقصير من الرّجلٍ» لا تتعلّق به حرمة 
التخمير قياساً على سائر بدنه . 

وفيه احتراز من وجه“ المرأة. 

واحتج المخالف بما روى أبو بكر الاد بإسناده عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عبّاس» عن التي اة : أنه قال : «اغسلوة بماءٍ وسذرء 
ولا تحاطو ولا تَكَمّرُوا وجهّة؛ فإنّه يبعث [يوم القيامة ملا . 


(۱) فى («ت»): «(وجهه) . 


۳۹ 


والجواب: أنَّ الرواية في الوجه متعارضة» ولا تعارض في الرأس» 
قبعب نان حك ا وهو مدر رش ل 
الموتى . 

ولأنَّ خبرنا أولى؛ لأنَّ فيه مخالفة بين العضوين» وذلك زيادة علم 
ليست في خبرهم» فكان تقديمها أولى. 

وقد قيل : إا نستعمل خبرهم فنقول : معناه: لا تخمروا من الوجه 
مقدار ما لا يمكن كشف جميع الرأس إلا بكشفه. 

والمخالف يقابل هذا الاستعمال بمثله فيقول: خمروا وجهه؛ 
معناه: ذاته» ولا تخمروا رأسه؛ يعني : ما علا الّقبة» كأنَّهُ قال: غطوا 
جُملتّه» وهذا بعيد؛ لأنَّ الوجة عبارة عن عضو مخصوص لا يتناول 
الحعيلة: 

واحتج بأنّه ممنوع من الطيبٍ لأجل الإحرام» فوجب أن يكون 
ممنوعاً من تغطية الوجه . 

دليله : المرأة. 

وإن شئت قلت : شخص محرم فلزمه كشف وجهه. 

دليله : المرأة. 

والجواب: أن نقابله فنتقول: فلم يلزمه كشف أكثر من عضو واحد. 

دليله : المرأة. 

ولأنَّ وجه المرأة يحصل بكشفه إشعار بالإحرام» لأنّهِ مغطَّى في 


۳۰ 


العادة» ووجه الرجل مكشوف» فلا يحصل بكشفه إشعار بالإحرام» 
وَإنّما رأسه هو المغطّى في العادة» فكان رأس الرّجل بمنزلة وجه المرأة. 

واحتج بأنَّ حكم المرأة أخف في حال الإحرام من حكم الرّجل . 

يبيّن صكّة هذا : أَنّهَها] لا تمتع من لبس المخيطء والرّجل يُمنّع 
منه» فإذا مُنِعَت من تغطية وجهها فالرًجل أحرى. . 

والجواب: أن قد بيّنًا: أن المرأة لا يلزمها كشف أكثر من عضوء 
كذلك الرّجل . 

ولآنَّ الإشعار يحصل بكشف وجههاء والرجل بخلافه. 

وإِنّما فارقت الرجل في المخيط ؛ لأنَّ جميع بدنها عورة» فجاز 
ستره بكلّ ما يمكن» وليس كذلك الرجل ؛ أنه ليس جميع بدنه عورة» 
فلهذا لم يجز له ستره بالمخيط . 

واحتج بأنَّ الوجة يجمع مفروضات الظّهارة ومسنوناتهاء فلزم 
المحرم كشفه. كال رأس . 

والجواب : أنه يبطل باليدين والرّجلين؛ لأنّها تجمع المفروض 
- وهو دفعة ‏ والمسنون ‏ وهو ما زاد-. 

ئه المعتى في الرأس: أن السك :يتعلق بأخلاقسره» فلملا وس 
كشفه في حقه» ا 


(۱( في «ت»: «فلم . 


۳٦1 


۹ ا 

لا يستظلٌ المحرم على المحمل» فإن فعل افتدى في أصحٌّ 
الروايتين: 

نصّ عليها في رواية جعفر بن محمّدء وبکر بن محمّدء عن أبيه : 
لا يستظلٌ المحرم» فإن استظل يفتدي بصيام» أو صدقة» أو نسك بما 
أمر النبنُ كل كعب بن عجرة. 

وبهذا قال مالك . 

وفيه رواية أخرى: لا يستظلٌ» فإن فعل فلا فدية عليه . 

نص عليه في رواية الأثرم» وعبدالله» والفضل بن زياد: 

فقال في رواية الأثرم : أكره ذلك» فقيل له: فإن فعل يهرق دما؟ 
فقال: لاء وأهلّ المدينة يغلطون فيه. 

وفي رواية الفضل : الدم عندي كثير. 

وفي رواية عبدالله : إن استظلّ أرجو أن لا يكون عليه شيء. 

وقال أبو حنيفة والشّافعي: يجوز له أن [يستظل] بظلّ المحمل . 

فالدّلالة على أنّه ممنوع من ذلك ما رُويَ عن النَيّ يله َه 
قال: «المحرمٌ الأشعث [ا]لأغبر»"» والظلٌ لا ينفي الشّعثَ والغبارء 


6 فى «(ت»: «أن) . 


3 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 65 من حديث أبي هريرة ذلك . 


۳۲ 


EE,‏ مضحين (2, وقال: 
اخذوا عي مَناسكك00. 

وروی الأثرم بإسناده عن نافع » عن ابن عمر أنةراق ماغل 
رحل قد رفع ثوباً بعود يسإتكتر من حر الشمس» فقال : أضح”" لمن 

وروی النَجّاد بإسناده في لفظ آخر عن نافع : أن ابن عمر رأ ربجلا 
قد نصب في مقدمة رحله عوداً عليه ثوب» وهو محرم» فقال ابن عمر : 
إن الله "لا يحتٌ الخيلاءء إل الله لا يحب الخيلاء . 

سراد اه عن ابن عمر انقر ا و 


من آل. . كيل بظلل عليه ب : مرخ الشمسن :6 فناداه ابن عمر. 
اتی الله 


. الكلمة غير واضحة في «ت»؛ أي : مبرزين‎ )١( 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) قال أبو عبيد: المحدثون يقولون: أضح - بفتح الألف وكسر الحاء - من 
أضحيت . قال الأصمعي : إضح - بكسر الألف وفتح الحاء ‏ من ضحيت . 
قال العسكري : وهو كما قال الأصمعي ؛ لأنه أمره بالبروز للشمس» وهو 
الضح› يقال: أضحيت بالمكان: أي أقمت به حتى أضحيت . انظر: 
«تصحيفات المحدثين» )۳١۹ /١(‏ . 

(04: الكلة غير وا 


ل۳ 


وفي لفظ آخر عن نافع : أن ابن عمر رأى رجلاً قد وضع عودين 
على راحلته» وهو محرم» يستتر بهماء فانتزعهما. 

فإن قيل : يعارض هذا ما روى التّجّاد بإسناده عن الحسن : أنَّ 
عثمان ظَلّلَ عليه» وهو محرم. 

و[ما روى] عكرمة؛ عن ابن عباس : لا بأس بالظلٌ للمحرم . 

قيل له: هذا محمول عليه إذا كان هناك عذر من حرٌّء أو برد 
فلا يكون بينهما تعارض . 

ولان محرم ستر على رأسه بما يُقصّد به الترفّه في بدنه» فجاز أن 
تتعلّق به الفدية» كما لو غطّاه(©. 

وفيه احتراز من الزمان اليسير؛ لأنَّ التعليلَ للجواز» وفيه احتراز 
منه إذا جلس تحت خيمة» أو تحت سقف . 

ولأنَّ ذلك لا يقصد به الترفه في البدن في العادة» وإنّما يقصد به 
ع الال 

وأيضا فإنَّ الفدية تجب بإتلاف وبغير إتلاف» ثم ثبت أنَّ الإتلاف 
لا فرق بين أنْ يكون عن مباشرة» أو غير مباشرة» وهو أن يدل على 
الصيدء أو يَنصِب شركاء كذلك ما لم يكن عن إتلاف لا فرق بين أن 
يكون عن مباشرة» أو غيرهاء وهذا إذا ظلل على رأسه . 

ولا يلزم [عليه] الحلاق» وتقليم الأظفارء والطيب؛ لأنَّ ذلك 


. في «ت» : «أعطاه»‎ )١( 


۳٤ 


لا تنصوّر فيه إلا المباشرة . 

وأيضاً فإنَّ الإحرام يحرّم تغطية رأسه بغير إذنه» ثم ثبت أنَّ ثوب 
الغير يستوي في المنع من استعماله المباشرة وغيرهاء كذلك ثوب نفسه 
في حق الإحرام بعلّة أنه أحد التحريمين» أو أحد نوعي ي التحريم . 

ولا يجوز أن يقال: إِنَّ ثوب الغير يحرم إمساكه؛ لأا نفرض 
E ES‏ 
وإِنّما يمنع من التصرفف فيه 

يبيّن صكّة هذا oy‏ 
وقالوا: كل بقعة مُنِعَ بن الجلرسس وهاي مق الاارة دار اي 

وطريقة أخرئ ية وهو: أن المحزء أمن أن يكشف راسه؛ 
ليحصل له الشعث والغبارء كما قال الس بل : «المحرمُ الأشعثُ 
الأغبن , 

وإذا ظلل على رأسه زال ذلك المعنى» فمُبْع منه. 

ولا يلزم عليه إذا جلس تحت سقف» أو تحت خيمة؛ لأنَّ ذلك 
لا يُستدام في حال سيره وقعوده» وهذا يُستدام» وجرى ذلك مجرى 
ما لو ترك يده على رأسه» أو ترك على رأسه مكتلاً» لم يُمنَعْ؛ ولم تجب 
الفدية ؛ لأنَّهُ لا يُستدام في العادة. 

واحتجّ المخالف بما روت أ الحصين قالت: حججت مع التي لل 


۳ 


حجّة الوداع» رایت أشامة واا وعد فيا أجل بزمام ناقة ل لل 
والآخد رافع”" ثوبَه ؛ ليستره من الحرٌ حتّى رمى جمرة العقبة" . 

والجواب : أنَّ ذلك الاستظلال كان زماناً يسيراً» وقد أجاز أحمد 
مثل هذا في رواية الأثرم وقد ذكر له هذا الحديث» فقال: هذا في الساعة 
رفع له الثوب بالعود» يرفعه بيده من حرٌ الشمس . 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية أبي داود: إذا كان بطرف كساء أرجو أن 
لا يكون به بأس . 

وهكذا نقل ابن منصور ‏ وقد سبل عن القبة المحرمة ‏ فقال: 
لاء إلا أن يكون شيئاً يسيراً باليد» أو ثوباً يلقيه على عود. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية حرب - وقد سل : هل يتخذ على رأسه 
الظل فوق المحمل؟ ‏ فقال: لاء إلا الشيء الخفيف . 

وإذا كان كذلك» فقد قلنا بمو ج الخبر؛ لأنّ الخلاف فيما وراء 
ذلك» وهو إذا اتخذ الظل على طريق الاستدامة . 

واحتج بِأنَهُ لو تعلّقت به الفدية لا يستوي فيه الزمان اليسير والكثير» 

والجواب : أنَّ الترفة بتغطية الرأس أبلغ من الاستظلالٍ» فجاز أن 
يستوي في ذلك القليل والكثير» ويفترق الحال في غيره» كالاستمتاع 


. فى «ت» و«م): «رافعاً»‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود .)١475(‏ 


۳٦٦ 


بالوطءٍ في الفرج؛ لمّا كان أبلغ منه فيما دون الفرج استوى في ذلك 
الإنزال وعدمه» [و]في ما دون الفرج يفترق الحال بين الإنزال وعدمه . 

ولان أبا حنيفة قد فرّق بين أن يستديم اللبس جميع النّهار أو بعضه 
في باب الفدية. 

آنه لا يمتنع أن يختلف حكم القليل والكثير في إيجاب الدم في 
مسألتناء كما اختلف حكمه في إتلاف الشعر بين القليل والكثير في الدم . 

واحتج ا ما جار اال راا اا هت ولأنّه تظلّلَ بمالم 
بام راه :قتماق ذلك كبا لو قل تازلا ر قد نض احيه على أنه 
لو جلس تحت خيمة» أو تحت سقف جاز . 

وقال - أيضاً - في رواية حنبل : لايستظلٌ على المحمل©2: ويستظل 
بالقارة والخيمة في الأرض» وهي بمنزلة البيت. 

والجواب: أنّه لا فرق بين الراكب والنازل» وإن طال ذلك وكثر 
افتدى ؛ راكباً كان» أو نازلاً» وإن قلّ ذلك» ولم يكثر» فلا فدية عليه ؛ 
سواء كان راكباء أم نازلا . 

وقد بِينّا الفرق بين اليسير والكثير» وبين الخيمة والسقف وبين 
المحمل» وأنَّ ذلك لا يُقصّد به الترفه في البدن في العادةء وهذا 
بخلافه29 . 


(۱) فى (ت» وام) : «الجملة) . 
(۲) في «ت» و«م»: «آخر الحادي والثلاثون من الأصل» . 


ينض 


إذا لبس أو تطيّب ناسياً فعليه الفدية في صح الروايتين : 

رواها صالح وعبدالله وحنبل» فقال: من زعم أنَّ الخطاً والنسيان 
مرفوع عنه يلزمه لو قتل صيداً ناسيا أو. . . © ناسياً - وهو محرم ‏ لم 
يكن عليه شيء» وقد أوجب الله كك في قتل الخطأ عتق رقبة . 

وقال - أيضاً - في رواية ابن منصور في من لبس قميصاً عشرة أَيّام 
ناسياً: عليه كمّارة واحدة ما لم يكفر. 

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . 

وفيه رواية أخرى : لا كقّارة عليه. 

رواها أبو طالب» وحرب» وابن القاسم : 

فقال في رواية أبي طالب : إذا وطوء ‏ يعني : ناسياً- بطل حجه» 
وإذا قتل صيداء أو حلق شعره» لم يقدرْ على رده فهذه الثلاثة العمد 
والنسيان سواء» وكلّ شيء من النسيانٍ بعد الثلاث فهو يقدر على رده 
مثل أن يغطي برأسه» ليس عليه شيء» ويلقيه . 

وكذلك نقل حرب عنه: إذا لبس قميصاً ناسياً يخلعه» ويفزع إلى 
التّلبية . 


0 


وكذلك نقل ابن القاسم : إن تخد التقطية وجب غليه» والناسى 


. كلمة غير واد ضحة في (ت) وام‎ )١( 


۳۸ 


يفزع إلى التّلبيةِ . 

وبهذا قال الشافعي» وهو اختيار الخرقي من أصحابنا . 

وجه الرّواية الأولى : أنَّ هذا معنى يحظره الإحرام» فلم يختلف 
فيه الساهي والعامد. 

دليله : الحلاق» وقتل الصيد» وتقليم الأظفار. 

فإن قيل : ذكر ابن أبي هريرة : أنَّ للشافعي في قتل الصيد قولين : 

أحدهما: لا جزاء عليه . 

قيل له : الصّحيح أن عليه الجزاء . 

فإن قيل : الحلق والقتل إتلاف» فلهذا استوى حكم الساهي والعامدء 
كإتلاف مال الغير» وليس كذلك اللبس والطيب ؛ لأنّهما ليسا بإتلاف . 

قيل له : هذا يوجب الفرق بينهماء ألا ترى أنَّ الحلق وفوات الح 
ليس بإتلاف» ومع هذا لا يختلفان في حال العمد والسهو؟ 

على أنَّ هذا المعنى لا يوجب الفرق بينهما في حال السهوء كما لم 
يوجبٌ في حال العمد. 

وربّما قالوا: إِنَّ الحلق والقتل© لا يمكن تلافيهما بعد وقوعهماء 
فاستوى فيهما حكم العمد والسهو» وليس كذلك الطيب واللباس؛ لأنَّ 
تلافيهما بعد وقوعهما ممكن بأنْ يغسل الطيب» وينزع المخيط . 


)١(‏ في «م»: «القتلَ والحلق». 


4 


وهذا لا معنى له؛ لأ“ الفدية تجب بحصول الاستمتاع باللبس 
والطيب في الأوقاتٍ الماضية» وهذا المعنى لا يمكن رفعه» وإِنّما يمكن 
الامتناع [من ذلك(" في الأوقاتٍ المستقبلة» والفدية لا تجب باستمتاع 
لم يحصل بعد. 

على أنَّ هذا المعنى لم يوجب الفرق بينهما في حال العمدء كذلك 
لاوجب اف ال الي 

وربّما قالوا: المحرّم من الحلق والقتل جهة الإتلاف دون الاستمتاع 
وال فا ألا ترى أنه لو نتف شعره بحيث يتألم به الفدية؟ فاستوى عمده 
وسهوه كسائر الإتلاف» وليس كذلك الطيب واللباس؛ لأنَّ المحم منهما 
جهة الاستمتاع دون الإتلاف بدليل أنه لو أتلف طيباً كثيراً لم يلزمه الفديةء 
فاعتّبر فيه القصد إلى الاستمتاع به مع العلم بتحريمه وذكره لإحرامه. 

وهذا ‏ أيضاً ‏ لا معنى له؛ لأنَّ الاستمتاع قد حصل له في الزمان 
الماضي» وقد بينا أن الفدية تجب لما يمضي من الزمان. 

وعلى أنَّ هذا المعنى [لا] يوجب الفرق بينهما في حال العمدء 
كذلك لا يوجبه في حال السهو. 

وقياس آخر» وهو: أنّه محرم لبس ما يشتمل عليه بالخياطة» أشبه 


إذا لبسه» وهو عالم بتحريمه. 


)١(‏ في «م»: «لهذا». 
(۲) ما بین معكوفتين ليس في «(ت». 


مض 


ولا يلزم عليه إذا لبسه بعد التحلّل الأول وقبل الطّراف؛ لأنّه 
لا فرق بين الأصل والفرع في العمد والسهو؛ ففي الأصل تسقط الكفارة 
في الحالين» وهاهنا تجب في الحالينِ . 

وعلى أنه بعد التحلّل ليس بمحرم على الإطلاق . 

وأيضاً فإنَّ ما يحظره الإحرام لا يختلف فيه حكم العالم بحظره 
والجاهل بدلالة الحلق» وقتل الصيد» وتفويت الحج» وترك الميقات» 
وتشهد لصكّة ذلك الأصولء ألا ترى أنَّ كلّ عبادة خطر فيها معنى من 
المعاني فإِنَّ حكم العالم بحظره والجاهل سواء» كالأكل والجماع في 
الصّوم والصّلاة. 

فإن فيل : الإحرام من الميقاتِ مأمور به وهذا منهي عنه . 

قيل له : الحلاق وقتل الصيد منهئٌ عنهء ويستوي فيه العامد 
والجاهل . 

ولأنَّ المأمور به فُرضَ عليه» كما أنَّ تجثْب المحظورات فرض 
عليه» فحكمُ أحدهما حكم الآخر. 

ولأنَّ الجهلَ بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقط أحكامها 
فر ااهل کن فل تسرب الا وورب الختاداته» 

واحتجّ المخالف بما روي عن التي بيا أنّه قال : «رُفع عن أمّتي 
الخطاً والسيانُ وما استكرهوا عليه»“» وروي : ١عفِيّ‏ لأمّتي» . ظ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


۳۷۱ 


والجواب عنه : أنَّ الظاهرَ يقتضي أن يكون [نفس] النسيان مرفوعاً 
عن الأمة» وقد علمنا أنه غير مرفوع» فثبت أنَّ المراد بالخبر غير 
ما يقتضي ظاهره» ولا يخلو إمًا أن يكون المراد به الحكم» أو المأثم» 
وليس واحد منهما مذكوراً في الخبرء فليس له أنْ يدعي أنَّ المراد به 
الحكمء إلا ولنا أن ندّعي أنَّ المراد به المأثم . 

فإن قيل : نحمله عليهما. 

قيل له : العموم يُدّعى في الألفاظء وليس هاهنا لفظ يبنى عليهما. 

واحتج بما روى صفوان بن يعلى بن أميّة: أنَّ رجلاً جاء إلى 
التي اة بالجِعْراتةء وعليه مقطعةٌ تضمخ بالخَلوقٍء فقال: يا رسول الله! 
أحرمت بالعُمرة» فقال له ابن يلِِ: «مَا كنت تصنع في حجتِكَ؟» قال : 
كنت أنزع هذه المقطعة» وأغسل هذا الخّلوقء أو قال: الصّفْرَة» فقال 
انين يكل : «اصنع في عمرتِكَ ما كنت صَانعا في حجتِكَ»0©. 

فوجه الدّلالة من الخبر : أنَّ السائلَ كان جاهلاً بالحكم» فأمره 
الي يل بغسل الحَلوق» ولم يأمره بالفدية» فلو كانت واجبة لأمره 
بها"“؛ لأنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 


والجواب : أنَّ تحريم الطيب يثبت فى ذلك بدلالة أنه رُويَ فى 


. ما بين معكوفتين ليس في «م»‎ 0١1) 
. تقدم تخريجه » وهذا لفظ مسلم‎ (۲( 
. إفرة فى «(ت» والم»: «بهما)‎ 


فيض 


الخبر: أنَّ التي بيا انتظر الوحيّ حين سُيْلَء فلمًا سي عنه قال: «أينَ 


السَّائل عن العغمرة؟2 فَأَتَىَ بهء فقال: «أمَا الجُبَهُ فاخلعْهَاء وأمًا الطيبُ 


٠. ر‎ 
1 


فاغسلة)20, ولم يوجب الفدية ؛ لأنَّ الطيب كان قبل التحريم . 

فن قيل : في الخبر ما يدل على أنَّ تحريمه كان ثابتا قبل ذلك» 
وهو ما رُوي : أ الي بيا قال للسائل : «مَا كنت تصنعٌ في حجَّتِكَ؟) 
قال : كنت أنزع المقطعة» وأغسل الحُلوق . 

ولأنّه رُويَ أنَّ أصحاب لني ي كانوا يُومِئُون إليه» ويستجهلونه 
في فعله» وهذا يدل على تقدّم' التحريم وشهرته . 

ولأتّه يحتمل أنْ يكون توقف؛ لا[10 تحريم التزعفر لم يكنْ 
حصل . 

قيل له : يجوز أن يكون حَرّم في الحجّ» ولم يُحرَّم في الحمرة إلى 
هذه الحال . 

وأمًا قوله: إن الاس كانوا يسخرون مني» فیجنوز أن يون 
اعتقدوا: أنَّ العُمرة محمولة على الح قياساء والنّصٌ إِنّما عَلم 
بالوحي» وما ظنُوه قبل ذلك لا حكم له. 


)0( رواه النسائي )١74(‏ من حديث يعلى بن أمية ذه . 
)۲( في (ت» وم : «تقديم» . 
(۳) ما بين معكوفتين ليس في «ت». 


A 


وقولهم : إِنّهِ توقف في تحريم التزعفر» فلو كان كذلك لبيّن له 
تحريم اللبس المختصٌ بالإحرامء فأمًا التزعفر فلا يختص تحريمه 
بالإحرام ؛ كلسل ار فلا يُمتع من البقاءٍ عليه لأجل 
الإحرام» وَإِنّما يُمنَع منه لمعنى آخر. 

فإن قيل : هذه القصة كانت بالجعرانة سنة ثمان» وتحريم اللباس 
سنة ست عام الحديبية بقوله تعالى: ب یکن منک مَرِيضًا أو ہد أَذى ين 
زيف N‏ 5]. 

قيل له : هذا دل [على]“ تحريم الحلق والطيب» [و]آليس فيه 
الا 

واحتجٌ بأنَّ الحجّ عبادة تجب بإفسادها الكمّارة» فوجب أنْ يكون 
في محظوراتها ما يختلف حكم عمده وسهوه قياس على الصّوم . 

والجواب: أنَّ لصوم فرق بين عمده وسهوه في جميع محظوراته 
عندهم ؛ لأنَّ الأكلّ والشرب والجماع يُفرّق بين عمده وسهوه» فالوصف 
غير صحيح . 

وعلى أنَّ الصو ليس للصائم أمارة تدلٌ على كونه صائماء فلذلك 
جاز أن يُعذر في النسيان. وفي المحرم علامة تدلٌ على كونه محرماًء 
NT‏ فلم يُعدّر في النسيان» فلذلك 


)2 ما بين معكوفتين ليس في «(ت» . 


V٤ 


استوى العامد والساهي . 

وعلى أَنَّهُ لو أكل في الصّيام ناسيآ لم يفسد ولو أكل جاهلاً بالحكم 
فسد صومه» ا زرك 

فإن قيل : قولكم : (إنَّ الحجّ عليه أمارة» فلهذا سرّى بين عمده 
وسهوه» والصّوم لا أمارة عليه) تنتقض علَة”“ الفرع بالظّهارة؛ لا أمارة 
عليهاء ومع هذا يستوي عمد الحدث وخطؤه» وعلّة الأصل تبطل 
بالذبيحة ؛ عليها أمارة» وقد فرّقت بين العمد والخطأ في باب التسمية . 

قيل : شاعا وجود الأمارة وعدمها حال التلبس بالعبادة» 
وعدم الأمارة في الطّهارة بعد الفراغ منهاء وبعد نقضهاء فلا يلزم عليه 
على ما قلنا. 

وأمًا الذبيحة فإِنَّ الأمارة إِنَّما توجّد في وقت الذّبح» والتسمية 
تنعدم على تلك الحال» فلا توجد الأمارة المشروطة في وقت التسمية . 

واحتج بأنّها عبادة لها تحليل وتحريم» وكان من المنهي عنه فيها 
ما يُفرّق بين عمده وسهوه» كالصّلاة. 

والجواب: أنَّ السلام مشروع في الصّلاة» واللباس غير مشروع 


)١(‏ فى «ت»: «عليه». 


نضا 


قليل اللبس وكثيره سواء في إيجاب الدم» وكذلك الحكم 


.0 
1 ع 


نص عليه في رواية ابن القاسم» وسئْل: هل تغطية الرأس وقت؟ 
فإنَّ هؤلاء يقولون: إذا كان قدر يوم وجبت كمّارة» ومالك يقول: إذا 
[. . . من حر أو برد» فقال أحمد: إذا تعمد التغطية» وقصد ذلك» 
وجبت عليه . 

وبهذا قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إن لبسه يوماً كاملا - أو ليلة كاملة ‏ فعليه دم» 
وإن لبسه أقل من يوم فعليه صدقة» وكذلك إن لبس أقل من ليلة» وإن 
طب عضو ا كاملا فعليه دم» وإن طيّب أقلّ من عضو فعليه صدقة . 

وقال مالك : إن نزعه أو غسله في الحالٍ» فلا فدية عليه» وإن 
حصل له انتفاع ماء فعليه الفدية. 

دليلنا: قوله تعالى: لی کان منک مَرِيضًا أَوْ يود أَدى ين رَأسِوء 
فَفِدَيّةٌ #[البقرة: 195] . 

وتقديره : من كان مريضاًء فلبس» ففدية» أو به أذى من رأسه. 


الل بياض في «(ت» ولم) . 


۳۷٦ 


وظاهر الآية يقتضي تعلق الفدية بوجود اللبس والستر من غير 
اعتبار معنى آخر معه . 

ولأنَّهُ لبس ممنوع منه» أو طيب ممنوع منه لحرمة الإحرام» فوجب 
أن يكون مضموناً بالفدية» كما لو طيّب عضواً كاملاً» أو استدام اللبس 
يوماً كاملا . 

ولأنّ الطيب واللباس استمتاع» فاعتّبِرَ فيه مجرّد الفعل دون 


الاستدامة. 


دليله : الوطء ذ في الفرج. 

وإ شتت قلت : فعل حرّمه الإحرام» فلم تتقدر فديته بالزمان» 
كسائر المحظورات من الوطءء والحلق» وتقليم الظفر» وقتل الصيد. 

واحتجّ المخالف بأنَّ المعتاد من اللبس هو لبس يوم كامل» أو 
ليلة كاملة» ألا ترى أن النّاس يلبسون ثياب التّهار في أوَّله وينزعونها 
في آخره» ويلبسون ثياب اللّيل في أوّلهء وينزعونها في آخره؟ فإذا لبس 
أقل من يوم أو ليلة فلم يلبس لبساً معتادا فيجب أن لا يلزمه دم» ألا 
ترى أنه لو اتزر بالقميص”©, أو تردّى بهء لم يجب عليه دم؛ لاله لم 


0 


وكذلك إن طبّب عضوا فعليه دم» وإن طيّب أقلّ من عضو . 


)١(‏ فى «ت»: «بالقمص». 


VY 


وكذلك إذا قصّ ظفراً أو ظفرين فعليه صدقة» ولا يلزمه دم؛ لأنَه 
ليس في العادة أن يقصصّ ظفراً أو ظفرين» ويترك الباقي . 

وكذلك إذا حلق شعرة» أو شعرتين . 

والجواب: أنَّ المعلوم من أحوال اناس آتهم يمسحون”" بالطيب 
عفن لزان وبق الوحف ومن انكر بهذا فاه تكن الضروواك: 

وكذلك معلوم في لبس الثياب من اللَّيلِء فتكون من أوّلهء ثم 
ينزعها وينام في الفراش » ولا يستديم لبس القميص والسراويل من أوّل 
اليل إلى آخره» وكذلك ثياب التهار في الصيف» وتكون في 
طرفي التّهار. 

ولأنَّ الإنسانَ لا يلبس الحُمين في بيته في العادة. 

ولأنّه لو لبس الجوربين في الكفين» أو لبس الخقين في رأسه» 
وجبت الفدية» وهو غير معتاد» وكذلك لو لبس الحجبّة والفرو في الصيف 
فعليه الفدية» وإن لم يكن معتاداً» فبطل اعتبار العادة في ذلك؛ لأنَّ حلق 
اللحية والحاجبين ليس بمعتاد» ومع هذا تجب الفدية . 

فاا القميص إذا اتزر به فاته بمنزلة الإزار» وذلك لبسسٌ مباح» فلهذا 
لم تجب الفدية» وليس كذلك هاهناء لأنَّ هذا لبس محظور لحرمة 


الإحرام . 


)١(‏ في «ت» و«م): «يمسحوا». 


۳7۸ 


وأمّا حلق الشعرء وتقليم الأظفارء فذلك يجري مجرى الإتلاف» 
فاختلف حكم كثيره وقليله» كما يقول في إتلاف الصيد» وليس كذلك 
اللباس والطيب؛ فإنَّ المحم منهما جهة الاستمتاع» فكان الاعتبار فيهما 
بما يقع عليه الاسم» كما يقول في الاستمتاع بالمرأة وبالجماع؛ فَإنَه 
يستوي يسيره وكثيره . 

فإن قيل: أليس قد قلتم : إذا ظلل على رأسه زماناً طويلاً افتدى» 
وإن كان يسيراً لم تجب الفدية؟ كذلك هاهنا.. 

قبل : الَف بالظلال دون التّفُه بما يلاقي جسدهء فجاز أن يُفرّق 
بينهماء كما أنَّ الاستمتاع بالوطءٍ في الفرج أبلغ منه دون الفرج» فاعتبرنا 
الونزال فيما دون الفرج في الفساد والفدية» ولم نعتبره في الفرج لقوته . 

وفيما ذكرنا على أبي حنيفة دلالة على مالك . 

+ عد د 
E vr‏ 

إذا دهن المحرم بزيت» أو شيرج» فلا فدية عليه في أصحٌ 
الروايتين › وسواء في ذلك استعمله في رأسه» أو بدنه : 

قال في رواية الأثرم ‏ وقد ستل عن المحرم يدهن بالزيتټِ والشيرج - 
قال: نعم» يدهن به إذا احتاج إليه. 


وظاهر هذا: ته لا فدية عليه؛ لاه أباح استعماله . 


۳۷۹ 


وفيه رواية أخرى : عليه دم . 

قال في رواية أبي داود: الزيت الذي يؤكل لا يدهن به المحرم 
وش فذكرت له حديث ابن عمر : أن الت كل اذَهنَ بزيت غير مُقَنَّتِ 
فسمعته يقول : الأشعث الأغبر. 

وظاهر هذا: أنَّ فيه الفدية؛ لأته منع منه» وهو اختيار الخرقي» 
وقد يحتمل أن يكون منع منه على طريق الكراهية من غير فدية . 

وقال أبو حنيفة : عليه الفدية. 

وقال الشافعي : إذا دهن به رأسه أو وجهه. فعليه الفدية» وإن“ 
دهن به سائر بدنه لم يجب عليه شيء. 

والرّواية الأولى : ما روى أحمد في «المسند) قال: ثنا روح» قال: 
ثنا حمّادء عن فَرْقَدٍ السبَحِيٌ» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس : أنَّ 
رسول الله ی ادَهنَ بزيتٍ غير مُقنَّتِء وهو محرم'". 

قال أبو عُبِيدٍ : يعني : غير مطيب» والمقدّتُ الذي فيه الرياحين» 
يُطبّخ بها(" الزيت حنَّى تطيب» ويُتعالج به من الرياح . 

فإن قيل : يجوز أن يكون اذهن بعد الحلق» وقبل الطّواف . 


(۱) في ات» و(م»: «لأن؟». 
)۲( روا الإمام خن في «المسند) (۲/ ۲۹)» وابن خزيمة في ((اصحيحه») 
(55061) لکن من حديث ابن عمر ا . 


)۳( فى (ت» وم : «فيه» بدل «بها) . 


۸۹ 


قيل له : إذا رمى فقد تحلل» ولا يُسمّى محرما على الإطلاق . 

ولأنّه في هذا الوقت كان يتطيّب بأطيب الطيب» وهو المسك»› 
وقد روته عائشة رضي الله عنهاء فلا معنى لتخصيص الزيت» واستثنى 
لذي ليس بمطيب في هذا الوقت» فلم يجز حمل الخبر عليه . 

والقياس أَنَّه ليس عليه رائحة مستطابة» فلم يكن من الطيب» أو 
نقول : فلم تجب به فدية . 

دليله : السمن والزيد. 

ولأنّه لو استعمله في بعض عضو كامل لم يجب به الدم . 

ذليلة © :هاذكرنا: 

واحتيجٌ المخالف بأنَّ الزيت والشيرج» كما أصل الأدهان التي هي 
الطيب» ومعلوم أنَّ الدهنَ لم يكتسبْ من هذه الأشياء إلا الرائحة؛ لأنَّ 
جرم البنفسج والورد غير قائم فيه» ولا مخالط له» ووجدنا الرائحة 
بانفرادها لا حكم لها في الأصولء ولا تتعلّق بها وجوب الكمّارة» ألا 
ترى أنَّه لو لبس ثوباً مبخّرا بندٌ أو عود» لم يلزمه شيء؟ فلمًا اتفقوا على 
أنه يجب في دهن البنفسج والورد دم» علم أنَّه إِنّما يجب لأنَّ الشيرج 
الذي هو أصله في نفسه طيب . 

ويدلٌ على أنه طيب ما رُوي عن علي : أنّه كان إذا أراد أن يحرم 
اهن من ذبّةَ زيت. 

وهذا یدل على أنه طيب ؛ لأنّه كان يستعمله على وجه التطبّبٍ 


۴۸1 


لّذي تدب إليه لأجل إحرامه . 

والجواب: أن“ قولهم : (إنَّه لم يكتسب من تلك الأشياء إلا 
الرائحة» والرائحة بانفرادها لا تجب بها الفدية) غير مسلم؛ لأنَّ المقصود 
من اليب ريحته دون جرمه» وغاية الطيب هو الشم» فإذا كان كذلك 
لم يكن فرق بين ما طَيّب برائحته من غير جرمه. وبين ما حلط 
جرم الطيت” 

وما ذكروه من الثوب المبخّر فل الفدية تجب [فيه] به. . 

وما ذكروه من حديث علي فيحتمل أنْ يكون قصد بذلك التداوي؛ 
لأنَّ التي كل كان يبارك في الزيت» لا أنه على وجه الطيب. 
* فصل : 

والدّلالة على الشافعي : أنه لو دهن به بدنه لم يجبْ به دم» كذلك 
إذا دهن به رأسه ووجهه. 

دليله : السمن والزيد. 

ولأنّه عضو لو دهنه بالسمن والبزر» لم يجب به الدم» كذلك إذا 
دهنه بالزيتٍ والشيرج, كالبدن. 

ولأنَّ الرأسَ موضع [من]”" بدنه» فإذا دهنه بالزيتٍ والشيرج لم 
يلزمه دم . 
(۱) في «(ت» و«م»: (عن». 
(١‏ ما بین معكوفتين ليس في «(ت» . 


TAY 


دليله : سائر البدن. 
ولأنّ حكم الرأس والجسد سواء فيما يرجع إلى تغطيته وطيبه› 
وكان يجب مثله هاهنا. 
فإن قيل : إِنَّما يقصد باستعمال الشيرج في الرأس والوجه تحسين 
الشعر وترجيله وإزالة الشعث عنهء فلهذا ET‏ وليس كذلك 
تر البدن؛ لأنَّ هذا المعنى معدوم فيه . 
قيل له : إذا استعمل الماء في رأسه ووجهه. فإنّه يقصد به إزالة 
الشعث وتحسين الشعرء ومع هذا لا يجب فيه شيء. 
على أنه يجوز [أن يقصد] باستعمال الشيرج في سائر بدنه إزالة 
القشف“ والشعث» كما يقصد باستعماله في رأسه ووجهه. 
# 6د طد 
E wr‏ 
إذا لبس المحرم ثوباً مصبوغاً بعصفر جاز له ذلك» 
ولا فدية عليه : 
نصّ عليه في رواية حنبل» فقال: لا بأس أن يلبس المحرم الشوب 
المصبوغ ما لم يمسه ورسسٌ» ولا زعفران» وَإِنْ كان غير ذلك فلا بأس» 
ولا بأس أن تلبس المحرمة الحلي والمعصفر. 
)١(‏ القَسَففُ: قَذَرُ الجِلْدٍ. 


۳۸۳ 


وكذلك نقل الفضل بن زياد عنه: لا بأس أن تلبس المرأة الحلى 
والمعصفر من الثياب» ولا تلبس ما مسه الورس والزعفران. 

وبه قال الشافعى . 

وقال أبو حنيفة ومالك : يُمنع من لبسه» وإن لبسه ‏ وهو ينفض - 
فعليه الفدية . 

دلیلنا: ما روى أبو داود قال : ثنا ابن حنبل قال : ثنا يعقوب قال : 
كنا أبى عن ان إسحاق قال فان افا مولي :عبد الله تن عن د 
عن القفازين» والئقاب» وما مسي الورسر والزعفران من الثياب» ولْتَلبنَ 
بعد ذلك ما شاءث من ألوان الثياب من مُعَصفْرء اوش أو حلي » 
أو سراويل» أو قميص» أو خف . 

هذا نص. 

فإن قيل : يُحمّل هذا عليه إذا كان لا ينفض . 
وبين المصبوغ بالعصفرء ولا فرّق بينهما دلَّ على أن المعصفرَ مباح 
على الإطلاق . 


وعلى أنَّ الإباحة عامة» فمن خحصّها فعليه الدليل . 


(۱) رواه أبو داود (۱۸۲۷). 


A4 


ولأته إجماع الصّحابة ؛ روي ذلك عن علي وابن عمر» وجابر» 


4 


وعائشة : 


فروى أبو بكر النّجَّاد بإسناده عن أبي جعفر : أنَّ عمر رأى على 
عقيل ثوبين موردين» وهو محرم» فقال له عمر: إِنَّ هذا لا يصلح» 
فقال له علىٌ : إت أهلّ بيت لا يُعلمنا أحدٌ بالسنة. 

وفي لفظ آخر: قال عمر: ما هذا؟ قال علي : ما إخال لأحد يُعلمنا 
بالسنة . 

وروى بإسناده عن أبي هريرة: أنَّ عثمان بن عفان هه خرج حاجاًء 
ومعه علىٌ؛ قال: وجاء محمّد بن جعفر» وقد كان دخل بأهله في تلك 
اللّيلة» فلحقهم بليل» فجاء وعليه معصفرة» فلمًا رآه عثمان انتهره» 
وأففَ به قال : أما علمت أنَّ رسول الله بيه نهى عن المعصفر؟ فقال له 
علي : إته لم ينهك» ولا إيّاهء وإنّما نهاني. 

فإن قيل : فلا حجَّة في هذا؛ لأنَّ عمر وعثمان خالفاه. 

قيل له: لم ينكرْ عمر ذلك إلا مخافة أن يرى الجاهل ذلك» فيظن 
أنَّ جميع الصبغ واحد» وأنَّ ثياب الطيب يجوز لبسها في الإحرام؛ ألا 
ترى أنه سكت عنهماء وأقرهما على لبسه؟ A‏ 
سكت» ولا أقيَ على ذلك . 


MA ف‎ 


وال يا مةد آن تازه ما کان عل هذ الوه لا غر 


.)۷/۱( ورواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


۴۸٥ 


ما رواه النّبََاد بإسناده عن نافع : أنَّ عمر رأى على طلحة بن عبيدالله 
ثوبين مصبوغين بمشق» وهو محرم» فقال: ما هذا الثوب؟ فقال: هذا 
ما ترى مصبوغين بوشتي» فقال: إنكم أئمة يُنظر إليكم» فعليكم بهذا 
البياض» ويراكم الرّجل فيقول: رأيت على رجل من أصحاب الئَِيَ يكل 
وبين مصبوغين !7" . 

وهذا يدل على ما قلناه. 

وأيضا [ما]”" روى النّجّاد بإسناده عن أبي الرّبير قال: كنت مع ابن 
عمر» فأتاه رجل عليه ثوبان معصفران» وهو محرم» فقال: في هذين 
على بأسسٌ؟ قال : فيهما طیب» قال: لاء قال: لا بأس©. 

وروی أبو بكر بن جعفر بإسناده عن نافع قال: كن نساءً ابن 
عمر وبناته ‏ يلبسن اللي والمعصفرات وهن محرمات°»› لا ينكر ذلك 
عبدالله . 

فإن قيل : فقد روى التَجّاد بإسناده عن نافع : أن اتن غمر کان تک 
المعصفر للمحرم. 

قيل له : قد نقلنا عنه ما يدل على إباحته» ويحتمل أن يكون كره ذلك 


)۱( ورواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (۳/ ۲۱۹). 
(؟) ما بین معكوفتين ليس فى «(ت». 
(۳) ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١1788١(‏ 


(5) ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)1١781/0(‏ 


اين 


مخافة أن يراه الجاهل» فيظن جواز سائر الأصباغ مما فيها طيب وغيره. 

وأيضاً روى أبو بكر التجّاد بإسناده عن أبي الزبيرء عن جابر قال : 
إذا لم يكنْ في الثوب المعصفر طيب» فلا بأس به للمحرم أن يلبسه0©. 

وأيضاً روى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن عبد الرحمن بن القاسم» 
عن أبيه : أن" عائشة كانت تلبس المُحَصِفْرَ وهي محرمة" . 

فإن قيل: فقد روى أبو بكر بإسناده عن الأسود» عن عائشة 
قالت : تلبس المحرمة ما شاءت إلا البرقع. وتلبس ما شاءت إلا المتورد 
بالمعصفر . 

وروی النّجَّاد بإسناده عن إبراهيم» عن عائشة: أنَّهها كانت تكره 
الثوب المصبوغ بالزعفرانِ والمشبعة بالعْصّفر للرجال والساءء إلا أن 
يكون ثوباً غسيلاً© . 

قيل له : تحمل كراهتها لئلا يظنّ الجاهل أنَّ جميع الأصباغ الي 
فيها الطيب يجوز لبسها. 

وروی حنبل في «مسائله» قال : ثنا أبو عبدالله قال: ثنا روح قال : 
ثنا حماد» عن أيوب» عن عائشة بنت سعد قالت : كن أزواج اني يل - 


.)١1788٠0( ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
فى «ت» و«م»: «عن».‎ )۲( 
.)7١ //8( ورواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى»‎ )۳( 


.)17178( ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )٤( 


AY 


يُحرمن في المعصفرات . 

والقياس أنَّ كل ثوب يجوز للمحرم لبسه إذا لم ينفض» جاز لبسه 
وإن كان ينفض عليه . 

أصله : المصبوغ بالسواد والكحلي وسائر الأصباغ . 

وإن شئت قلت كلما الا تتم الفذية إذاكان لا يفصن لا تجب 
به وإن كان ينفض . 

دليله : ما ذكرنا. 

ولأنه لبس ثوباً معصفراً فأشبه إذا كان لا يتفض . 

فإن قيل : SSR‏ تعن المي ان 
جسمه» وليس كذلك إذا لم ينه ينفض ؛ فاته لا يصل إلى جسمه جرمه» 
ولا يعلق بيديه شيء منه . 

قيل له : ما يصل إلى جسمه. وما يصل إلى ثوبه سواء في التطيّب 
في العادة؛ لأنّه قد جرت العادة : أنَّ الما س بُطيّبون ثيابهم › كما يُطيّون 
أبدانهم . 

ولان الإحرام بالصّلاة لكا“ أوجب إزالة النجاسة عن بدنه» أوجب 
إزالتها عن ثوبه» كذلك الإحرام بالحج والعمرة لما أوجب"" إزالة الطيب 
عن بدنه» وجب أن يوجب إزالته عن ثوبه. 
)1١(‏ في «ت» و«م»: «فلما». 
(۲) في «ت»: (وجب). 


FAA 


فإن قيل: إذا لم ينفض فليس هناك إلا اللون» واللون بانفراده 
لا حكم لهء ألا ترى أنَّ الى لله قال لأسماء : «اغسليهء ولا يضِدٌك 
أثرة». فأمر بإزالة أجزاء الدم» وأسقط حكم اللون. 

قيل له : لا نسّم أنَّ هاهنا اللون فقطء بل اللون والرائحة» وللرائحة 
تأثير في إيجاب الفدية كالطيب» فلمًا لم تجب الفدية بهذا إذا لم ينفض» 
لم تجبٌ وإن نفض . 

وأمًا النجاسة فيجوز أن يُقال: عفي عن لونها للمشقة» ولا مشقة 
هاهنا . 

واحتج المخالف بما روي عن النِيَ ية : أنه نهى عن لبس المُعَصفر 
في الإحرام . 

والجواب : أنَّ هذا إن ثبت - فقد روينا عن عليٌ : أنّه قال: لم 
ينهڭ» ولا إاهء إتما نهاني”". 

فيُحمّل النهي إليه خاصاً. 

وعلق أن لاعن الام تات لان الد س الات 
الإحرام. 

واحت بأنَّ المعصفرَ صبغ له رائحة مستلذة» فأشبه الزعفران والورس . 


)200 رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ «(TT‏ وأبو داود (7"56) لکن عن 


(۲) تقدم تخريجه. 


۴۸٩۹ 


والجواب: أن قوله: (ضبغ) لا تأثير له؛ لان الصبغ وغيرة مما 
له رائحة تستلذٌ كالكافور والعود والعنبر وغير ذلك ا في المنع» 
وإيجاب الفدية» وإذا وجب حذف هذا الوصف انتقض بك ما له رائحة 
ُستلذٌ» كالتفاح والسّفرجل والخوخ والشّيح والقيصوم. 

وعلى أنا لا نسلّم الوصف؛ لأنَّ القصد من العصفر اللون دون 
الرائحة؛ لأنَّ رائحته غير مُستلدَّة . 

ثم المعنى في تلك الأشياء : أنّها طيب» فلهذا مُنِعَ منهاء وليس 
كذلك هاهنا؛ لألّه ليس بطيب. 

ولأنّه [إذا] لم ينفضل لم تجب به فدية» فلهذا لم تجبٌْ به وإن 
نفض - كالسواد. 


¥ ¥ ¥ 


I «< 

إذا خضب المحرم لحيته بالحناءء أو يديه» أو رجليه» 
فلا فدية عليه› كالمعصفر : 

وقد قال أحمد في رواية الميمونيّ : الحناء مثل الزينة» ومن يرخص 
في الريحان يرخص فيه . 

وقال - أيضاً - في رواية محمّد بن حرب» وقد سئل عن الخضاب 
للمحرم» فقال : ليس بمنزلة طيب» ولكنّه زينة» وقد كره الزينة عطاءٌ 
ا 


۳۹۰ 


وبهذا قال الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : عليه الفدية . 

دليلنا: ما روى ابن المنذر بإسناده في كتابه عن عكرمة : أنَّ عائشة 
وأزواج الي ل كنّ يَخضْبنَ بالحناءء وهنَّ حرم . 

تإنة قبل ی أن کی يكذ ا الأول 

قيل له: قد أجبنا عن هذا فيما تقدّم» وأن ذلك لا يقع عليه اسم 
المحرم على الإطلاق . 

ولأنَّ في تلك الحال يجوز استعمال”" الطيب» فلا معنى 
لتخصيض الحناء بذلك؛: 

ولأنه قد لونة درن رائحته في العادة. فاش الوشمة - وهي 
خضاب يُصبّغْ به والسواد والنيل. 

واحتج المخالف بما رُوي عن النَبِيٌ بي : أنّه نهى المُعتدّة أن 
تختضب بالحناء» وقال97 : «الحناء طيب)9' . 


)200 ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١1١١4857(‏ لكن من حديث ابن 
عباس ىا قال ابن الملقن كما في «خلاصة البدر المنير»: وفي سنده نظر. 

(۲) في الأصل : «استعمال لبس» . 

)"( في (ت» و«م): «وكان». 

62 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۳/ ۸١٤)ء‏ من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها بلفظ : «لا تطيبي وأنت محرمة» ولا تمسي الحناء فإنه طيب»» = 


۴۹۱ 


اذاف انه طب رجت فيه الفا 
الحقيقة» فمنعت منه لأجل الزينة. 

واحتجّ بأنَّ له رائحة مستلذة» فوجبت الفدية باستعماله في بدنه» 
كال زعفران» وماء الورد» والمسك. 

والجواب : أنه ينتقض بالتفاح والسّفرجل والخوخ وسائر الرياحين. 

وعلى أنَّ المعنى في الورس والزعفران: أنه تقصّد رائحتهماء 
وهما طيب فى العادة. والحناء يقصد لونه دون رائحته» فبان الفرق 
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فإن لبس ثوباً مُبِخَّراً بعود أو ند فعليه الفدية : 

وقد قال أحمد في رواية أحمد بن نصر في المحرم يشم الطيب : 
عليه الكفارة . 

وقال في رواية ابن إبراهيم : لا يلبس ثوباً فيه طيب . 

وقال في رواية ابن القاسم ‏ وقد سّيِلَ عن المحرم يفترش الفراش 
والثوب المطيب ‏ فقال: هو بمنزلة ما يلبس . 


5 ورواه البيهقى فى معرفة «السنن والآثار» (YA11۱)‏ وضعف إسناده . 


۳4۲ 


وبهذا قال الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه» ويجوز عنده لبس الثوب المطيب 
والنوم عليه إذا كان جافاً لا ينتفض عليه» وإن كان على ظاهر الثوب 
طيب - ولیس على ما يلي بدنه طيب - جاز لبسه . 

وليلنا : ما تقدّم من حديث ابن عمر: اه سأل رسول الله كلل : 
ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال : «لا يلبسُ القميص» ولا العمامةء 
ولا السّراويلَء ولا البُرنسَ» ولا ثوبآ مه الورسئٌ ولا الرّعفرانُ»0©. 

وفي لفظ آخر: نهى النّساء في إحرامهنٌَ عن القمّازِين» والتقاب» 
وما مسّهُ الورسُ والزعفران من الثياب”. 

وإذا ثبت تحريم لبس الثوب الذي مسه الورس والزعفران» فالثوب 
المصبوغ بهما ‏ أو بغيرهما من الطيب - أولى بالتحريم . 

والقياس أَنَلَديْعَد”" طيباً في العادة» فوجب أنْ يكون مُحرّماً تتعلق 
به الفدية قياساً على استعمال الغالية . 

ولأنَّ المقصدّ من الطيب رائحته لا لعينه» ألا ترى أنه إذا استعمل 
ماء الورد ‏ وقد ذهبت رائحته لم تلزمه الفدية؟ فإذا كان كذلك» وجب 
أن تجزئه الفدية في مسألتنا. 


)۳( فى «ت): (يتعمد). 


۴4۳ 


فإن قيل : يبطل بالجلوس في العطارين . 

قيل له : ذلك لا يُسمَّى متطيباً في العادة. 

واحتجّ المخالف بأنّه غير مستعمل لجرم الطيب» وإِنّما تختلف 
الروائح فقطء والرائحة بانفرادها لا حكم لها؛ لأنه لو جلس في 
العطارين» أو في الكعبة وهي تجمّرء فش روائح الطيب لم يلزه شيء. 

والجواب : أنَّ دخان العود والنّد جسم» والزعفران والعنبر والكافور 
جسم» فاستعماله استعمال لجسم الطيب. 

وعلى أنا قد بينا: أنَّ الاعتبارَ بالرائحة دون جسم الطيب بدليل 
ماء الورد إذا ذهب ريحه. 

وأمّا إذا جلس في العطارين أو إلى الكعبة» واعتمد شم الروائح› 
فإنَّ أحمد قد أطلق القول في رواية ابن القاسم» فقال في المحرم يشم 
الت اة كنارة: 

وقال - أيضاً - في رواية ابن القاسم في الرّجل يحمل معه الطيب» 
وهو محرم: كيف يجوز هذا؟ وعطاء يقول: إن تعمد شمّه فعليه الفدية . 
قيل له: يحمله للتجارة؟ فقال: لا يصلح إلا أن يكون فيما [لا] ريح له. 

وهذا يقتضي وجوب الكقارة. 


وَإِنَّ شيخنا يقرل: لا قدية عليه في ذلك لأنّه لا يسمى متطيباً في 


(01١‏ في «ت» و«م»: «الماء ورد». 


۳4٤ 


العادة» وليس كذلك إذا تبحر بالعادة؛ فإنَّه متطيب في العادة» فلهذا 
فّقنا بينهما . 
¥ # ف 
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إذا شم المحرم شيئاً من الرّياحين لم يلزمه شيء في إحدى 
الروايتين : 

رواها جعفر بن محمد عنه فقال : المحرم يشم الريحان» ليس هو 
من الطيب» ورخّص فيه . 

وكذلك نقل ابن منصور عنه في المحرم : يشم الريحان» وينظر في 
المرآة. 

وكذلك نقل حرب عنه قال : أمًا الطيب فلا تقربه» والريحان ليس 
مثل الطيب . 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

وفيه رواية أخرى : فيه الفدية . 

قال في رواية أبي طالب والأثرم : لا يشم المحرم الريحان» كرهه 
ابن عمر» ليس هو من آلة المحرم . 

والرّوايتان فيما يُتَّخْذْ منه الطيب مثل البنفسج» والورد» والقيصوه”"©. 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في «(ت» و(م). 
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والياسمين» وهنو الذي خد مله البق والخيري » وهو المنثور» 
وفيما لا يُنَخذ منه کالریحان الفارسي› والثمام» والبَرّم والتّرجس» 


والمرزيكوش». ففي الجميع روايتان على ظاهر كلام أحمد. 


وهو قول شيخنا أبي عبدالله . 


وقد قال أحمد في رواية المَرُوذِيٌ وابن إبراهيم - وقد سل عن 


وهذا يقتضي أن جميع ما ينبته يجوز شمّه» وامتنع مما ينبت 


لنفسه ؛ لأنَّ جنس الحرم يُمنَع من أخذه. 


ويحتمل أن يكون المذهب رواية واحدة: لا كفارة عليه» ويكون 


: (ليس من آلة المحرم) على طريق الكراهة دون التحريم . 


وقال أبو حنيفة : لا يلزمه بشم شيء من الرّياحين فدية . 
وللشافعي في شم الرّيحان الذي لا سذ منه الطيب قولان: 
أضجهما» أن عليه الفدية: 

دليلنا: مارواه(" أبو بکر» عن تیان ين عمان: أن الى يل قال : 


«المحرم يدخل البستان» ويشم الديحان)0© 1 


(۱) 
(۲) 


الكلمة غير واضحة في ات» و«م» . 

قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۳/ 7577): رواه الطبراني في «الصغير؟ . 
وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (۲/ ۲۸۲): رويناه مسلسلاً من طريق 
الطبراني» وهو في «المعجم الصغير» بسنده إلى جعفر بن برقان» عن - 


۳۹٦ 


ولأ من شم شيت من هذه الأشياء لا سى متطبا في العادق» فلم 
تجب به الفدية» كما لو شم الفاكهة التي لها رائحة طيبة كالأَنّخجٌ 
والتفاح» والسّفرجل» ونحو ذلك . 

E‏ شمّه ناسياً لم تلزمه الفدية» كذلك إذا تعمد شم | الأ 
والتفاح ونحو ذلك . 

ا كد بالطو ا 

وفيه احتراز من الورد» والبنفسج ؛ لاه خذ منه الطيب» وهذه 
الغلة احوة مما فلها: 

واحتج المخالف بما روى الشّافعيٌ بإسناده عن جابر: أنه سّيْلَ 
عن المحرم: يشم الّيحان؟ فقال: ل١.‏ 

وروى ابن المنذرء عن جابر قال : لا يشم المحرم الريحان» 
ولا الطيب©. 

وروی - أيضاً- عن عمر : آنه كان كمه شم الريحان للمحره”". 


وقد روى الأثرم ذلك . 


= ميمون بن مهران» عن أبان بن عثمان بن عفان . 

6 رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: c1‏ ومن طريقه : البيهقي في 
«معرفة السنن والاثار» (7807). 

)۲( ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١5708(‏ 

م2 ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١557917(‏ 


۳4۷ 


ولواب أل بار فی هداما رو ران ن لاهن ان 
عثمان بن عفان : أنَّه سبل عن المحرم : يدخل البستان؟ قال : نعم 
ويشم الرّيحان” . 

وزو ان المتنوهع عكرفة عن اب عاش ١‏ أنه کان ل رئ اما 

وإذا اختلفوا لم يمكن ترجيح قول بعضهم على بعض . 

واحتح بأد انش نط فى العادة. فجاز أن تجب به الفدية» 
كاستعمال الغالية» وشم الرّعفران» والورس» والمسك. 
للطيب مثل الرّعفران» والمسك» ونحو ذلك وما اختلفنا فيه ليس بطيب 
فى العادة» فهو كالفواكه الطيبة الائحة. 
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إذا حلق المحرم ثلاث شعرات من رأسه - أو قصّر ‏ قبل 

رواها حنبل عنه فقال : إذا تتف المحرم ثلاث شعرات أهراق لهنّ 
لق في (م»: «(عن» . 


)۲( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٠٥١(‏ ۹ ). 
(۳) ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)٠٤١١٠١(‏ 


۳4۹۸ 


دما فإذا كانت شعرة» أو اثنتين كان فيهما قبضة من طعام . 

وبهذا قال الشّافعي. 

وفيه رواية أخرى : في أربع شعرات فصاعداً دم» فأمًا الثلاث فما 
دون فلا" دم في رواية المَرُوديٌ وابن إبراهيم وابن منصور: 

فقال في رواية المَرُودْيٌ : كان عطاء يقول: إذا نتف ثلاث شعرات 
فعليه دم» وكان ابن عييتة يستكثر الدَّم في ثلاث» ولست أوقت» فإذا 
نتف متعمداً أكثر من ثلاث شعرات فعليه دم» والنَّاسِي والمتعمد سواء. 

قال أبو حنيفة : إذا حلق أو قصّر ربع رأسه فعليه دم» وإِنْ كان أقل 
من ذلك فعليه صدقة . 

وقال مالك : إن حلق أو نتف مقداراً يماط به الأذى فعليه دم من 
غير تقدير ثلاث أو أربع . 

وجه الرٌواية الأولى : قوله تعالى : یکن منک مَرِيضًا او يود ای 
من َأسِوِء ديه تَنْصِيَارٍ €[البقرة: 157]. 

وتقديره: فحلق» ففدية» ومن حلق ثلاث شعرات يُسمّى حالقاً. 

ولأنَّه محرم حلق من شعره عدد أ يقع عليه اسم الجمع المطلق لم 
يلجئه الشعر إليهء أشبه إذا حلق ربعه» أو حلق ما يماط به الأذى . 

وفيه احتراز من شعر الحلال» ومن شعر البهيمة؛ لقولنا: من 


سشعرة. 


)200 في ات) وام): «(ولا) . 


۳4۹ 


وفيه احتراز مما دون الثلاث؛ لقولنا: الجمع المطلق. 

ويه ا تراز اميه إذا نف شغرا يؤذيه؛ لأله ألجاه: 

ولأنّه إذا كان لا بد من تقديره بالثلاثِ أولى من الرّبع» لأنَّ اربع 
لم يُقدّرْ به في شيء من الشريعة» والثلاث قد قدّرت بها أحكام كثيرة 
مثل المسح»› وخيار الشرط عندهم وخيار المصرًاة عندناء وصوم كفارة 
لين وصوم | تمت في الحج› وقال : موا في دا رگم نة 
ار #[هود: 6"]. 

واحتيجّ المخالف بأنه حلق من رأسه أقلّ من الرّبع » ا قرا لاط 
به أذى» أشبه إذا حلق شعرة» اوخ 

والجواب : أنه لا يجوز اعتبار الثلاث بما دونها؛ لما بيّناء وهو: 
أنَّ الثلات قد جعلت حدَاً في الشريعة في أحكام كثيرة» وَخُولِفَ بينها 
وبين ما دونهاء والرّبع لم يثبت حدا فبطل ما ذكره. 

وكذلك ما يُماط به الأذى لم يتعلّق به حدٌ في الأصول» ألا ترى 
أنه لو غطی يسيراً من رأسه افتدى؟ 

واحتجٌ بأنَّ القليل لا يوجب الدم» والكثير يوجبه» فلا بد من حد 
فاصل بينهماء فيجب أن يكون ذلك الح الربع ؛ لأنَا وجدنا الرُبع يقوم 
اله وه لون 


۴سس 


والجواب: : اا قد ينا : أنَّ | ا لاه 


5٠د‎ 


لم يُحَدَ حدّاً في بعض الأصول» وقد جعل الثلاث حداً. 

وما ذكروه من رؤية مقدم الإنسان فلا يصحٌ؛ لان الإنسان ليس 
بمربّع» فيكون مقدّمه ربعه» وإِنّما هو مسطح . 

وعلى أنه إنّما يقول : رأيته ؛ إذا عرفه» لا لأجل أنه رأى ربعه» 
ومتى عرفه بجزءٍ منه يقول : رأيت فلاناً» ورأْسّهُ أل من الرّبع» وكذلك 
إذا رأى يده وعرفه بهاء قال : رأيته» فبطل ما قاله. ١‏ 

واحتجّ مالك بأته قدر لا يؤر في إماطة الأذى» فلا يجب به الدَّم . 

دليله : ما دون الثلاث . 

والجواب عنه : ما تقدّم من الفرق . 

واحتجّ بعض أصحابنا أنه حلق أقلّ من أربع شعرات» فلم يجب 
الدّم؛ كما لو حلق شعرتين. 

والجواب عنه : ما تقدّم . 

واحتجّ بأنَّ ما يُجزىء في مسح لا يجب به دم . 

أصله : ما دون الثلاث . 

والجواب: أنه لا يمتنع أن [لا] تتقدّر الثلاث في المسح» وتتقدّر 
في الحلق» كما لم يتقدَّرْ كشف الرّأس بربعه» و الس بربعه 
عتدهم: 

والمعنى في الأصل : أنه لا يتناوله اسم الجمع» وهذا بخلافه . 

جد # اد 
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Gh 


ع ا 

فإن حلق شعرة ففيها مُدّ من طعام» وفي شعرتين مدان 
في صح الرٌوايات : 

نص عليها في رواية أبي داود» فقال: إذا نتف شعرة أطعم مُذَا. 

وهو اختيار الخرقي . 

والثّانية : في شعرة قبضة من طعام . 

نص عليها في رواية حنبل» فقال : في شعرة» أو شعرتين: قبضلة 
من طعام. وفي ثلاثة دم. 

وتتخرّج رواية ثالثة : في کل شعرة درهم» أو نصف درهم» وفي 
الثلاث دم . 

نصنّ عليها في ليلة من ليالي منى في رواية إسحاق بن إبراهيم في 
الرّجلٍ يبيت من ليالي منى بمكة : يتصدق بدرهم» أو بنصف درهم . 

وكذلك نقل أبو طالب عنه: مَنْ غلبته عينهٌ تصدّق بدرهم» أو 
بنصف درهم . 

ولا تختلف الرواية : آل ب اتا 


واختلف قول الشّافعي على ثلاثة أقوال : 


۲ 


والثّالث: درهم . 

فالدّلالة على وجوب الضّمان في الجملة: أنَّ كلّّ جملة كانت 
مضمونة» كانت أبعاضها مضمونة» كالصّيد. 

وألدّلالة غلن آنه [لا] بجت ثلث فم آنا اتفنمينة بام إبيات 
أجزاء الحيوان» وإيجاب جزء من حيوان يَشِقٌ ويُحرجء ألا ترى أنَّ زكاة 
الغنم والبقر من جنسهاء ولم يوجب فيها جزءا من حيوان» وزكاة الإبلٍ 
قبل خمس وعشرين”2 من غير جنسها؛ لأنَّ إيجاب جزء منها يشق» 
كذلك هاهنا يشق» ا 

والدّلالة على إيجاب مد : أنَّ للطّعام مدخلاً مع الدّم في أجزاء 
العبيد» وفي هذه الكفارات» فإذا كان الطّعام له مدخلاً في الصَّيدٍ كان 
له مدخل في فدية الأذى"؛ لأنْه إليه أقرب» وبه أشبه. 

زا فاا جیب لت فبا ال لكا اوسني قن بذك 
شعرات» وجب ا 000 دم. 

والجواب : أن قد ينا : [أنَ] في إيجاب أجزاء الحيوان مشقّة بدليل 
ما ذكرنا من الرّكاقء كذلك هاهنا. 


)21( في «(ت» و«م»: خحمسة وعشرون». 
(۲) الكلمة غير واضحة فى «(ت». 


)۳( في «(ت» : «(واحد». 


۳ 


واحتجّ من قال: (يجب درهم) بأنَّ كلّ شيء ضمِنّ بمثله» فإذا 
تعذّر مثله كان عليه قيمته من غالب نقد البلد» كذلك هاهناء قد تعر 
إيجاب المثل» فوجب أن يجب من غالب نقد البلد. 

والجواب : أنه ببطل بالعبيدِ» فإذا تعدّر مثله عدل إلى الطّعام» ولم 
يعدل إلى الدراهم"» كذلك هاهنا. ۰ 

¥ ما نا 
۹ ا 

إذا حلق المحرم شعر بدنه لزمته الفدية : 

نصّ عليه في رواية حبيش بن سندي : شعر الرأس واللحية والإبط 
سواء» لا أعلم أحداً فرّق بينهما. 

وبهذا قال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي. 

وقال داود: لا فدية في شعر البدن. 

دليلنا: قوله تعالى : #ولا عقوا روس #[البقرة: .]۱۹٩‏ 

فنص على الرّأس لينبّه؛ لأنّ معنى حلق الرّأس موجود في حلق 
البدن وزيادة؛ لأنَّ الحاجة تسن وتدعو إلى حلق الرأس» فإذا نصّ على 
وجوب الفدية فيه» كان فيه دلالة على إيجابها في شعر البدن. 


)١(‏ في «ت»: «الدرهم». 


فإن قيل : فالآية حجّة عليكم؛ لأته لما خصّ الوّأس بالمنع دل 
على أنَّ سائر البدن بخلافه . ْ 

قيل له : قد بين : أن التخصيصَ للرأس أفاد التنبيه على غيره» كما 
أفاد التخصيصٌ في منع التأفيف التنبيه"“ على غيره من الضرب . 

ولاه محرم ترفه بأخذ شعر لم يلجئه الشّعر إليه» فلزمه الضمانء 
کال علق كته راه لان فش الاس إا يطل خلقه ار 
تنيلك نو إلا ا و و ك وحن معو الد وحمل اه 
والزّينة» وكان بوجوب الفدية أولى . 

واحتجّ المخالف بقول الب كلهِ: «ليس في المّالٍ حَقَّ سوّى 
الرّكاة»” . 

اجاح ات م ع واي | 

واحتج ب بان الأصل براءة ذمته» فمن أوجب الدّم بهذا فعليه 

الدليل. 

والجواب : أت قد [. . . .]20 الأصل لنا على ذلك بما تقدّم . 


FF *‏ اد 
6 في «(ت» والم) : «التّلبية» . 


(۲) تقدم تخريجه. 


فرق بياض في (م) . 


إذا حل له الحلقء فحلق جميع رأسه ‏ أو قصّر - أجزأه. 
وإن حلق ‏ أو قضّر ‏ أقلّ من ذلك لم يجزئه على المنصوص 
في المذهب؛ فإنَّ في رواية ابن إبراهيم وأبي داود: 

وقد ستل عن المرأة إذا أرادت أن تقصّر من شعرها : تقصّر من 
كله اوی فل کی كل تاقد نجه در الأديلة. 


4 


وقال - أيضاً - في رواية ابن منصور» وقد سبل عن «من لبد أو ضفر 
أو عقصَ فليحلق»» فقال: يعني : وجب عليه الحلق» ليس له أن يُقصّر. 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية حرب: تقصر المرأة من شعرها قدر أنملة 
ن اطا تعره کا راا 

وبهذا قال مالك . 

وقال أبو حنيفة : إن حلق أو قصر ربع رأسه أجزأه. وإِن كان أقلّ 
من ذلك لم يجزته . 

وقال الشّافعي على القول الذي يقول: إِنَّ الحلق نسك» وإ“ 
[ما] يقع به التحلّل ثلاث شعرات . 


)21( فى (ت» : «كان» . 
(0) الكلمة غير واضحة فى «(ت» و«م). 


)۳( في «(ت» و«م) : «وإنه» . 


دليلنا : أن التي بي لم يقتصر: على ذلك . 

روى أنس: أنَّ لني يك لكا رمى جمرة العقبة أتى بنسكه» فنحره» 
ثم دعا الحلاق› فہداً الالام فحلقه' . 

فدخل تحت قوله : «ځذوا عي متاسکگې». 

وروی ابن عمر : أنَّ التب بي قال : مَل عَقَصَ أو لِكَدَ فعليه 
الحلاق». 

وفائدة ذلك : أن يستوعب الرأس» ولا يمكنه ذلك مع العقص . 

ورو الاد موقوفا على طمن وان عم 

فروى بإسناده عن عمر قال : من ليّد أو ضَفْرَ فليحلق7". 

وروی ابن عمر قال : من لبّدَ أو ضَمَرَ أو فتَلّء حلق©». 

وفي لفظ آخر: من لبد رأسه» أو عَقَصَ رأسه» أو ضفره» أو عقده» 
أوافئله» فليخلق : 

وفي لفظ آخر: أنَّ رجلاً سأله» وقال: إِني جمعت شعري وأنا 


محرم » فقال ابِنْ عمر: أما سمعت مولاك يقول: لمن قد را أو 


)0( رواه مسلم .)١11١5(‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) ورواه الإمام مالك في «الموطأ» (۱/ ۳۹۸). 

)٤(‏ ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 5 وقال: هذا هو الصحيح ؛ 


يعني ٠‏ من قول ابن عمر» وعمر 4ا . 


1 


بده فليحلقه»» فقال الّجل : يا أبا عبد التحمن! إن لم أضفر[» وإنَّما 
جمعته» فقال : و وتيس عنر!7" . 

وروی بإسناده عن جعفر» عن أبيه» عن عليٌ ‏ عليه السّلام ‏ قال : 
من عقص رأسه. أو لبّده» فلا بدَّ من حلاقه . 

ولأنّه نسك يتعلّق بالرأس» فتعلق بجميعه. 

أصله : كشفه . 

ولأنّه حلق أو قضر عضن راسته 'فأشبهة" الشعرة والشعرتين راف 
من الربع : 

ولاه قد ثبت عندنا: أنَّ المقدار المفروض من مسح الّأس هو 
الكل ؛ لأنّها عبادة متعلقة بالرأس» وكذلك الحلق والتقصير. 

واحتجّ المخالف بأنه حلق من رأسه عدداً يقع عليه اسم الجمع 
المطلق» فأشبه الكل . 

والجواب : أنَّ من حلق جميع رأسه لا قال : حلق منه عدداً. 

وعلى أنَّ المعنى في الأصل : أنه استوفى جميع شعره» وهاهنا 
حلق بعضه»ء فهو كالشعرة والشعرتين. 


* #* هه 
010( ورواه الطبراني في «المعجم الكبير) )1١١(‏ نحوه. وجاء في (ات» و«م»: 


(عنز وتيس» وتيس وتيس وعنزا» والتصويب من «المعجم الكبير . 


(۲) في «(ت» واام»: «وأشبه)» . 


على الممحصر حلق أو تقصير في أصح الرّوايتين : 
هديّة» ويحلق» ويرجع» ولیس عليه قضاء . 
وهو قول الشَّافعي على القول الذي يقول: إِنَّ الحلاق نسك . 
وفيه رواية أخرى : ليس عليه حلق» ولا يقصر. 
وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني : إذا حصره العدو؛ 
فان كان معه هدي نحره(2 مکانه» وحلً» ولیس عليه أكثر من هذا. 
وهو ظاهر كلام الخرقي - أيضاً ‏ لأنّه قال: نحر ما معه من 
الهدي. وحلٌ. 
وبه قال أبو حنيفة . 
فعلى هذا يحل من إحرامه بأداء”” ما يحظره”” الإحرام من طيب» 
أو غيره . 
وجه الرّواية الأولى : ما روى أبو بكر النَجّاد بإسناده عن ابن عمر : 
أن رسول الله ية حلق رأسه في عمرة الحديبية . 


(۱) في «(ت» و(م»: «لم ينحره» . 
(۲) الكلمة غير واضحة في «ت» و«م» . 
۳( فى (ت» وام : (يحضره) . 


۹ 


وقد كان التي اة مُحصّراً في غير الحرم . 

وروي عن النَِيَ له: آنه قال لأصحابه بالحديبية: «قومُوا 
فَانْحَمُواء ثم اخلقوا». 

ذكره أبو عبدالله بن عرفة في كتاب «الاستثناء والشّروط في القرآن» 
بإسناده عن المِسُوَر بن مَخرمة. 

فإن قيل: القوم كانوا محصرين في الحديبية» وبعض الحديبية 
حل وبعضها حرم» ورُوِيّ: أنَّ الي ية كان مضربُة في الحلٌ ومُصلاه 
في الحرم» فيحتمل أنَّ الّذين أمرهم الل يل بالحلق كانوا في الحرم 
واا احص عة ف اا ي 

قيل له : الس ب لم يكن متمكناً من الحرم بحالٍ بدلالة قوله 
تعالى : هم از ركبأ ردوگ عَنِ ألْسَمْجِرِ لحرا 4[الفتح: ]۲٠‏ وکل 
موضع ذُكِرَ المسجد فيه» فالمراد به الحرم» فأخبر أنه كان مصدوداً عنه. 

ثم قال : ودی 0 أن ملع حلم € [الفعح : [Yo‏ ا الحرم» 
ويأتي الكلام على هذا السؤال في ذبح هدي المُحصّر: هل يختصٌ 
بالحرم» أو لا؟ 

ولأنّه مأمور بالدّبح لأجل الإحلال» فوجب أن يكون مأموراً 
بالحلق بعده. ۰ 

دليله؛ المتمتّم والقارن. 


(۱) ورواه البخاري )۲٥۸١(‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان. 


5٠ 


ولأنَّ هدي المُحصّر يقوم مقام العُمرة التي تلزم بالفوات؛ لأ 
يتحلّل به(" من إحرامه» كما يتحلّل من فاته الحجُ بعمل العُمرةٍ 
ولا خلاف بأد" من فاته الح فإنّه يحلق بعد عمل العُمرة» كذلك 
المُحصّر يجب أن يحلق بعد ذبح الهدي عنه . 

واحتجّ المخالف بأنَّ الحلق خارج الحرم ليس بنسك بدليل أنه من 
توابع الإحرام» فأشبه الرّمي . 

ولا يلزم عليه الوقوف؛ لأته ليس من توابعه» وإنَّما هو من أركانه 
وفروضه» ولأ بت ين الال ا العراف: 

وإذا ثبت أنه ليس بنسك خارج الحرم لم يجب على المحصر» 
كسائر المباحات» ولهذا نقول : إذا كان الحصر في الحرم يجب عليه 
ان ۰ 

والجواب : أنَّ الحلق خارج الحرم عندنا نسك» وقد نصنّ عليه 
أحمد في رواية أبي داود ومهنا في من حلق خارج الحرم: ما أعلم عليه 
شيئاً» ولا بس ؛ حلق في الحرم» أو غير الحرم . 

على أنَّ قوله : (هو من [توابع الإحرام) لا]" يمنع صحته خارج 
الحرم» كعقد الإحرام؛ فإنَّهِ ليس بمقصود عند أبي حنيفة» وإِنَّما يدخل 


)0غ( فى «(ت» والم»: «بها) . 
)۲( فی «ت» و«م»: «بين) . 


)۳( غير واضح في (م . 


ولاه إذا كان الوقوف ‏ وهو معظم الحم نسكاً في غير الحرم» 
فأولى ن يكون كونه نسكأ2" . 
وما الضّواف والرّمي [فلمًا اخة ختصٌّ ببقعة]" من الحرم لهذا اختصّ 
الحرم» والحلاق لا يختص ببة ببقعة منه» ولا فيه منفعة المساكين» فلهذا 
لم يختصنّ الحرم» كالإحرام والطّواف . 
ل 00 اد الإحرام ؛ 5 
#* ¥ ¥ 
۲ - ا 
إذا حلق القارن والمتمتع قبل أن يذبح» أو يرمى. فليس 
عليه إلا دم القرانٍ في أصح الرّوايتين : 
شيئاء أو أخّره» فإن فعل ذلك جاهلاً» أو ناسياً [فلا شيء عليه]» وإن 
تعمّد كان اشد عندي» ومن قال: لا شيء عليه إذا تعمّد فقد قال بأكثر 
الأحاديث . 


(۱) كذا في «ت» و«م» . 
(۲) غير واضح في م . 


41۲ 


وظاهر هدا أن المد الغو ساف ا مقاط الجيرات: 

وبه قال الشافعی . 

وفيه رواية أخرى : إن فعل ذلك جاهلاً أو ناسياًء فلا شيء عليه 
وإن فعل ذلك عامداً فعليه دم لمخالفة الترتيب» وهو اختيار أبي بكر . 
قبل أنْ ينحرء أو زار البيت قبل أن يرمىّ وإِنْ كان ناسيآء فلا بأس وإِنْ 
كان عامداً فلا؛ إِنّما هو على النسيان. 

وكذلك قل ان مرد غه أنه دوکر اله قول مالك ق فن حلق 
قبل أن یرمی» فقال أحمد: إِنْ كان جاهلاً» فلا شىءَ عليه» وإِنْ كان 
عالماً فعليه دم . 

وقال في رواية المَرُوذِيّ في من قم من نسكه شيئاً قبل شيء 
ناسياً: لم يكنْ عليه شيء» وإن فعله متعمداً [فعليه](© شيء» فان جاء 

وظاهر هذا: أنه يجبره بما دون الدم بصدقة . 
يرمى» فعليه دمان؟ دم للقران أو التّمتّ ودم للحلق قبل الذّبح . 

وقال مالك : إن حلق قبل أنْ يرمي فعليه دم» وإن حلق قبل أن 
() الكلمة ليست في «ت»» وموضعها بياض في «م» . 


41۳ 


وجه الرٌواية الأولى: ما روى أبو بكر بإسناده عن عمرو بن العاص 
قال: رأيت رسول الله يك بمنى على ناقته» فجاء رجل فقال: يا رسول الله ! 
إني كنت أظنٌ أن الحلق قبل النّحرء فحلقت قبل أن أنحر» فقال: 
«انْحَرء وَلا حَرَجَ»؛ وجاء رجل آخر فقال: يا رسول الله! إني كنت أظنٌ 
أنَّ الحلقَ قبل الرّمي» فحلقت قبل أن أرمي» قال: «ازم» وَلا حَرَجَ». 
قال : a‏ دود إز اك لحان : «افعل» 
ولا حرج . 

[و]”"“روى أحمد بإسناده عن ابن عب : أن اذاي ي سل عمّن 
0 «لا حرج لاحَرج00. 

فلو كان الدم واجباً في ذلك لبيّنه» وأمر به. 

فإن قيل : إِنّما نفى المأثم» ولم يتعرّض لغيره. 

ين صكَة هذا : ما رُوي في حديث عمرو بن العاص : أنَّ رجلاً قال 
له: إني كنت أظن [أنَّ] الحلقّ قبل الرّمي» فحلقت قبل أن أرمي» فقال: 
«ارّم ولا حرج». 

وروی زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريكِ قال: خرجثُ مع 
التب بي حاجّاًء وكان النّاس يأتونه» فمن قائل يقول: يا رسول الله! 


. بهذا السياق‎ )١5١ /6( روه البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )١( 
. الواو ليست في «ت»» وموضعه غير واضح في (م)‎ (۲) 
.)١775( وكذا البخاري‎ ) ٩ /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ (۳) 


5١5 


سعیت قبل أن أطوف, أو قدَّمتْ شيئاًء أو أخُرت شيئاً» وكان يقول : 
رمه ر و 5 ر 2 ون ا سر رر 
«لا حرج» لا حرج إلا [علی] رَجل اقترض عِرْض رَجل مُسْلِمِ وهو ظالِم» 


اش 


فذلك ِي حرج وَهَلك)2 . 

ولا خلاف أنَّ تقديم السعي على الطّواف لا يجوزء فعْلم أنَّ المراد 
هذ كرا 

قيل له : لو كان الدَّم واجباً لبيّنه؛ لأنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوز. 

وعلى أنَّ السؤالَ مطلق عمّا يجب عليه الدم؛ لأنَّه يحتاج إلى 
معرفته ؛ ليخرج”" من الواجب عليه» ويُبرى” ذمَّته منه. 

والذي رُوِي في حديث عمرو بن العاص: أنه حلق قبل الرّمي» 
فالخلاف فيه كالخلاف في مسألتناء وإ إذا قلنا: إل الجلاق نسكء فإنً 
ترتيبه على الرّمي مستحبٌ لا يجب بتركه دم» وإن قلنا: هو إطلاق 
محظور» وجب الدَّم لتقديمه قبل التحلل . 

وأمّا حديث أسامة بن شريك فهو محمول على أنَّه كان قد طاف 
طواف القدوم» وسعى خلفه؛ فإنَّ هذا السّعي معت به من الفرض» 
ويطوف طواف الرّيارة» ولا حرج عليه» فيكون الخبر محمولاً على أنه 


)غ2 رواه أبو داود .)5١1١6(‏ 
(۲) في «ت» وم زيادة: «لبينه) . 
)۳( في «(ت» و«م) : (يتخرج» . 
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قدّمه على طواف [الزيارة] . 

والقياس : أنه ذبح يجوز الحلق عقيبه» فجاز قبله. 

أصله : إذا كان عليه دم الطيب واللباس وجزاء الصَّيد. 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنَّ الدّمَّ [دم] جبران» وليس بنسك» 
وليس كذلك في دم التَّمنّع والقران؛ فإنَّه دم نسك» فكان الحلق 
مرتباً عليه . 

قيل له : فالدّم في حقٌّ المفرد دم نسك» ومع هذا فلا يترتب الحلق 
عليه؛ لأنَّه لو حلق قبل أن يذبح لم يلزمْكع دمٌ لأجل ذلك . 

فإن قيل : الدَّم في حقٌ المفرد تطوّع» وليس بواجب» والدّم الذي 
يثبت في حق القارن والمتمتّع واجب» فلهذا اعتبر الترتيب فيه . 

قيل له : طواف القدوم غير واجب» ومع هذا فإنَّ السعي يترتب 
عليه» فلو كان الترتيب في الحلق مستحقٌ لاستوى فيه التطوّع والواجب؛ 
كطواف القدوم مع السعي . 

وَلأنَّكلّ خالة جار للمفرد أن يلق رأسة فيهاء جار للقارن أن 
يحلق رأسه فيها. 

دليله : بعد البح . 

وإذا شئت قلت: حَلَقَ بعد الرّمي» فلم يلزمه دم» كما لو حلق 

والعبارة الأولى أجود؛ لأنَّه لو حلق قبل الرّمي كان حكمّةٌ عندنا 


٦ 


حكمُّةٌ قبل الرّمي إذا قلنا: إِنَّ الحلاق نسك . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : #ولا لقو رموسكر حى ب اَی 
يد © [البقرة : ]١95‏ . 

فنهى عن الحلق قبل الذَّبح» ومخالفنا لا ينهى عنه» بل يبيحه» 
وإذا ثبت أنه منهئٌ عنه ثبت أنه يلزمه دم؛ لأنَّ أحداً لا يفرّق بينهما. 

قال : وليس لقائل أن يقول: إِنَّ الآيةً نزلت في المحصرء وخلافنا 
في القارن؛ لأنّها عامة» ونزولُها على سبب لا يمنع عمومّهاء ولأنّ من 
قال: الحلق نسك» لا يفرّق بين المُحصّر وغيره في أنَّ للمحصر أن 
يحلق قبل أن يذبح . 

والتخورات؟ آنا تحمل ذلك على الاسعيشات» لأ نسب العرتيي 
دون الإيجاب. 

وهكذا الجواب عن قوله تعالى : #ليَقَصُواتَتَكَهُمَ 4 [الحج: ۲۹]؛ 
يعني : الحلق . 

وهكذا الجواب عن قول الل لاء لأصحابه: «قومُوا فَانَحَوُواء ثم 
اخلقوا»» وكانوا محصرين في الحرم. 

واحتجٌ بأنَّ هذه مناسك تفعَل بحكم الإحرام المتقدم» فوجب أن 
)١(‏ في الأصل: «فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البأس الفقير ثم ليقضوا 


=2" 


تعئهم) . 


لا يباح ترك الترتيب فيهاء كالصّوافء والسّعيء والرّمي» وطواف 
الصّدن» و مالفا يفول الأفقنك أن ر إن كه جار ولد اكيت 
أنه منهي عن ترك الترتيب» ثبت أنه يجب دم ؛ لأنَّ أحداً لا يفرّق بينهما. 

والجواب: أنَّ المَرُوذيَ قال: سيل أبو عبدالله عن رجل طاف بين 
الصفا والمروة قبل البيت» [فقال]: لا يجوز حى يبدأ بالبيتِ» وذهب 
إلى قول سفيان: يعيد إذا كان عامداً» فإذا كان جاهلاً أرجو . 

وظاهر هذا: أنَّ الترتيت يسقط في ذلك في حال النسيان. 

ونقل ابن منصور: وقد سيل عن من بدأ بالصفا والمروة قبل 
البيت» [فقال]: لا يجزئه. 

وظاهر هذا: إيجاب الترتيب في العمدٍ والسهو» وهو المذهب 
56 

ونقل ابن منصور وطاهر في موضع آخر: إذا طاف بالصفا والمروة 
قبل البيت في الغمرة» ثم حلق» عليه دم . 

وظاهر هذا: أنه یجزئه» ويجبره بدم» كوت الف نيما أن 
السعيّ لما كان مرتباً على الظّوافِ لم يفترق الحال بين طواف الفرض 
وبين طواف التطوّع . 

وكان يجب - أيضا ‏ أن يعتبر مخالفنا الترتيب في الذبح التطوّع 
والفرض . 

ولأنَّ ترتيب السعي مع الطّواف معتبر في حح المفرد والقارن 
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سواء» كذلك يجب أن نقول في الحلتٍ مع الذَّبح: يستوي فيه القارن 
والمتمتّع والمفرد. 

واحتج بأنّهِ قدّم الحلاق على الذّبح» فلزمه دم» كما لو قدّمه 
على الرّمي . 

والجواب : أن إذا قلنا: إن الحلاق نسك» فلا دم عليه» ولا يجب 
الترتيب بينه وبين الرّمي» وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الترمذي» وقد 
سوّى بينهما - أيضاً - في رواية أبي طالب وابن مسعود . 

وإن قلنا : الحلاق إطلاق محظور» وجب عليه دم. 

ولأ لق فال الداع O N‏ لين 

ويقابل هذا بمثله باه حلق قبل الّمي» أشبه إذا حلق بعد الذّبح, 
وهكذا الحكم فيه إن قاسوا ترتيب الرّمي على الطّوافء فاه غير واجب . 

¥ # نا 
E r‏ 

إذا أخَّر الحلاق عن أيّام التحر لم يلزمه دم في أصحٌ 
الرّوايتين : 

رواها صالح في من لم يحلق حتّی مضت أیّام منى : فإن جاء بدم» 
فلا بأس» وإن لم يجيء فأرجو أن لا يکونَ عليه شيء. 

وكذلك نقل حرب عنه في امرأة نسيت أن تأخذ من شعرها حنَّى 


۹ 


رو و كن م أخذته بعد ذلك بأيّام : أرجو أن لا يكون به بأس» 
وإن تصدّقت بشيء أحب إلى . 

وبهذا قال الشّافعي. 

وفيه رواية أخرى : يلزمه دم . 

نصّ عليه في رواية مهتا في امرأة حجّت» فنفست» فلم تأخذ من 
شعرها حٌى حرجت من مكّة بعد أيّامِ : يكون عليها دم . 

وبه قال أبو حنيفة . 

وجه الرّواية الأولى : قوله تعالى : #ولا لوا رء وس کر حى ب دی 
لد € [البقرة : ]2 فأجاز فعله بعد بلوغ الهدي. ولم يخصّه بوقت . 

وكذلك قوله : ثم لَيقَصُوأ َفَكَهُمْ 4[الحج : 19]ء قيل: هو 
الحلق» ولم يخصّه بوقت» وإذا لم يختصيّ بوقت لم يجب بتأخره دم . 

والقياس أنّه فعله في وقت جوازه» فلم يجب بتأخيره إليه دم» 
كالسعي: 

ولهذه العلّة قلنا: إنَّ الصاف غير موقت بأيّام البّحر. 

ولا يلزمه عليه إذا أخّر صوم دم المتعة» أو أ أ خر دم المتعة عن 
وقته؛ لأنَّ فيه روايتين» والصّحيح أنه لا يجب به دم. 

فإن قيل : المعنى في السّعي : أنه لا يجب فعله في الإحرام» فهو 
كطواف الصدرء والحلق يجب فعله في الإحرام» فأشبه الرّمي. ‏ 

قيل له: علَّة الأصل تبطل بالّمي في اليوم النَّاني والثالث؛ لم 


حت 


يجب فعله في الإحرام» ومع هذا يجب بتأخيره دم . 

وقوله : (وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنّه يفعل في الإحرام» فهو 
كالرّمي والوقوف) فالمعنى في الرّمي : أنه ليس بوقتٍ لجواز فعله» فلهذا 
وجب عليه الدَّم بتأخيره» وليس كذلك الحلق؛ لألَه أخّره إلى وقت جواز 
فعله» فهو كالسعي . 

ولأنَّ ما بعد هذه الأيّام الثلاثة وقثٌ يجوز فيه الحلق» فلم يجب 
بالتأخير إليه دم . 

دليله : إذا أخّره إلى اليوم الثاني . 

فإن قيل : المعنى هناك : أنه لم يره عن وقته» وليس كذلك 
هاهنا؛ لأنَّهِ أخُره عن وقته. 

قيل له: لا نسلّم هذا؛ لاله غير مؤقّت عندنا. 

وإن شئت احترزت عن تأخير صوم الثلاثة أنه نسك أخَّره إلى وقت 
جواز فعله» والصّيام بدل عن النْسكِء وليس بنسك» ولتأخير البدل تأثير 
في إيجاب الفدية بدليل قضاء رمضان إذا أخُره. 

واحتعجّ المخالف بِأنَّهُ نسك يجب فعله في الإحرام» فوجب أن 
يكون موتا كالوقوف والرّمي . 

ولهذه العلّة قلنا: إنَّ الضّوافَ مؤقّت بأيّام النّحر. 

ولا يلزم عليه السعي؛ لاله لا يجب فعله في الإحرام ؛ ا 
أن يفعله بعد طواف الزّيارة» وبعد طواف الزّيارة لا يكون محرماً. 


۲١ 


والجواب : أنَّ قوله : (يجب فعله في الإحرام) لا تأثير له؛ لأنَّ 
aE‏ لسرم وا يعي سوام كد[ ea‏ 
عراف رهم كبد و ر 
ثم المعنى في الأصل : أن ذلك أخَّرهِ عن وقت جواز فعله» وليس 
كذلك هاهنا؛ لأنَّه لم يؤخّره عن وقت جواز فعله» فهو كالسعي . 
واحتيجٌ أنه موضوع للإحلال من الإحرام» فأشبه الصّواف . 
والجواب : أنَّ لواف غير مؤت عندناء ولا يجب بتأخيره دم مثل 
مسألتناء ويأتي الكلام عليه إن شاء الله . 
فإن قيل : أليس قد قلتم : إذا أخّر صوم اّمع عن وقته وجب 
بتأخيره دم» هلا قلتم هاهنا كذلك؟ 
قيل : في ذلك روايتان» والصّحيح: أنه لا دم فيه. 
على أنَّ صوم دم الله لب نضا ركنا هربد عن الك 
وقد يجب بتأخير البدل ما لا يجب بتأخير المبدل بدليل قضاء رمضان؛ 
يجب بتأخيره فدية» ولا تجب بتأخير رمضان. 
د ¥ # 
E‏ 
إذا حلق المحرم رأس حلال» فلا شيء عليه : 
نص عليه في رواية ابن منصور» وحرب» ومهنا: 
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فقال في رواية ابن منصور: وقد سيل : يقصّر المحرم رأس 
الحلال؟ قال: نعم. 

وفي رواية مهنا: إذا حلق المحرم رأس حلال» وهو نائم» أو 
کاره» لتكنارة علس 

وبهذا قال مالك» والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : عليه الفدية؛ يطعم شيئاً. 

دلیلنا : قوله تعالى : ولاك هوا ر وسک ی ادى عي [البقرة: ۰۲۱۹٩‏ 
وهذا خطاب للمحرمين» [فنهاهم] عن حلق رؤوسهم› فدلٌ على أنَّ 
لهم أن يحلقوا رؤوس المحلين . 

فإن قیل : تقديره: لا يحلق أحد””" رأسهء ولا راس غيره» كما 
قال تعالى: لول قارا اشک € [النساء : 4 لا يقتل أحد نفسهء 
ولا نفس غيره. 

قيل له : قوله : #إولا عقوأ رء وسر [البقرة: 147] خطاب للمحرمين» 
فلا يدخل فيهم غیرهم» وقوله : #ول موا انش خطاب لجميع 
المكلفين» وكان ذلك في المكلفين بمنزلة قوله: #ولا لقو اروس 
الي 

فإن قيل : العادة نهم لا يحلقون رؤوسهم. وإنّما يحلقون رؤوس 
)١(‏ غير واضح في (م). 
(۲) في «ت» والم): «أحداً) . 


AA 


غيرهم» فمل النهي على ذلك . 

قيل له : قد ثبت أنَّ هذا خطاب للمحرمين» فإن لم يتأت“ فعله 
في نفسهء حمل على فعله في محرم مثله؛ لأنَّ قوله: ول عَم * 
خطاب لكل واحد منهم» وقوله: روس لفظ الجمع المعرف فيقتضي 
جنس رؤوس المحرمين. 

والقياس : أنه حلق شعر محل فلا يلزمه الفدية. 

دليله : إذا كان الحالق حلالاً . 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أنه إذا حلق شعر نفسه لم تلزمه 
الفدية» الك ذا لق در د وليس كذلك المحرم؛ [فَإِنَه] إذا 
حلق شعر نفسه لزمته الفدية. 

فل إذا كان التجالق خلال فاستوق شرهوش المخلرق؟ لأن 
کل واحد منهما شعر محل فلم تختلف [. . . . الفدية» وليس كذلك 
إذا كان الحالق محرماً؛ لأنَّ شعره مخالف لشعر المُحلّء فلهذا افترقا 
في وجوب الفدية . 

وقياس آخر» وهو: أنه شعر لا يختلف باختلاف المكانء فإذا لم 
يضمنه المُحل لم يضمنه المحرم قياسا على شعر البهيمة . 

أو نقول: كل شعر لم يضمنه المُحلٌ لم يضمنه المحرم قياساً 


6 في (ت» و«م) : «(يتأتى) . 


(۲) كلمة غير واضحة في «م). 


على شعر البهيمة . 

ولا يدخل عليه شعر الصيد؛ لأنّه يضمنه المُحلٌ في الحرم . 

رفول شعر لا تعلق يعنبته حرمه الإخرام؛ أشبه شعر البهيمة . 

ا ا لي ا 
لم يلزمه الضمان» كالطيب واللباس. 

وعبّر" عن هذا المعنى بعضهم» فقال: عبر على المُجل كراهية 
المحرمين» فلم يلزمه فدية©. 

دليله : اللبس . 

وهذا ينتقض بالمحرم إذا وطى المُجِلَّة فإنَه يلزمه الفدية» وقد 
عر ااا و الات والصّحيح ما ذكرنا . 

فإن قيل : فرق بينهماء وذلك أنَّ اللبسَ والطيب غير مُحرّم على 
المحرم في حال العذر على الإطلاق؛ لأنَّ له لبس الإزار والرّداء» وإِنّما 
في عن لاطا س وهر أن وتشيل جما 

وكذلك لم ينهه عن التطيب على الإطلاق ؛ لأنَّ له أن يلبس ثوبا 


)1غ( في «(ت» و«م» : «ولا يدخل عليه شعر الصّيد؛ لأنّه يضمنه المحرم كشعر 
البهيمة» ولا يدخل عليه شعر الصيد؛ لأنَّه يضمنه المحل في الحرم»» ولعل 
الصواب ما أثبت . 

)۲( في ١ت):‏ «وغيره»» وفي (م»: الوغيرهم» . 

)۳( كذا في «ت» و«م»» ولم يتضح وجه الكلام . 
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وليس كذلك الحلق ؛ فان ا العذر 
على الإطلاق» فوجب أن يستوي في وجوب الكقارة في حقه وحقٌّ 
غيره. 

دليله : قتل الصّيد. 

قيل له : هذا ينتقض بقتل الصّيد؛ فإنَّ المحرم يمنع من قتله على 
الإطلاق في غير حال العذر؛ لأنَّ صيد البحر من جملة الصَّيدء ومع 
هذا فلا يمنع منه» وكذلك الذئب عندهم هو صيد لا يُمتع» ومع هذا 
لا يستوي في وجوب الكمّارة في حقه وحقٌّ غيره» وكذلك لحم الصّيد 
ليس بمُحرّم على المحرم إذا لم يُصَّدْ لأجله» ولحمه يجري مجرى 
ا 

وعلى أنَّ الحلاق واللباس قد تساويا في حقٌ المحرم في إيجاب 
الفدية عليه. وإن كانا يختلفان من الوجه الذي ذكروهء وهو: أن 
اللبسَ يُباح في غير حال العذرء والحلق لا يُباح؛ يجب - أيضاً ‏ أن 
يتساويا في حقٌّ المحل . 

وعلى أنَّ أكثر ما في هذا [أَنَّ] تحريم”“ الحلاق أعدٌ من تحريم 
اللبس» وهذا لا يوجد الفرق بينهما في باب الضمان» ألا ترى أنَّ كلَّ 
ما يُؤكل لحمه من الحيوانٍ لا بباح قتله لغير ضرورة» وما يباح أكله 
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للق في «ت)» : «التحريم» 1 
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بُقَتل] للضرورة ولغيرهاء ثم يتساويان في الضّمانِ في حقّ الأجنبي إذا 
أتلفه عليه» كذلك هاهنا. 

واحتجّ المخالف بأنّه محرمٌ حلق شعر الادميٌ» فوجب أن تلزمه 
الفدية» كما لو حلق رأس نفسه» أو رأس محرم آخر. 

والجواب : أنَّ المعنى في الأصل : أنه لو ألبسه المخيط أو طبه 
وجب عليه الفدية» فكذلك إذا حلقه» وبين كلك هاعتا ؟ لأنه لو البنسه 
أو طيبه لم تلزمه الفدية» وليس كذلك هاهنا؛ لال منبته لا تتعلّق به حرمة 
الإحرام . 

ولأ“ شعر المحرم مضمون بالدم» وما اختلفنا فيه مضمون 
اا قلق ا ان اا نقدار الصمان: 

واحتح باه معنى تهي عنه المحرم في غير حال العذر على الإطلاق» 
فوجب أنْ يستوي في وجوب الكمّارة في حقه» وحق غيره. 

دليله : الصيد. 

قالوا: ولا يلزم عليه إذا ألبس غيره» أو طيبه؛ أنه لا فدية؛ لأنَّه 
لم ينه“ عن اللبسٍ على الإطلاق» إِنّما نهي عن لبس على صفة هي 
المخيط» وكذلك الطيب؛ لم ينه عن ثوب مبخّر بعود. 

والجواب : أن قد بيّنا: أنَّ الصَّيدَ لم يُمنَمْ منه المحرم على الإطلاق 
)١(‏ في «ت» و«م»: «وإن». 
(۲) في «ت» و(م»: (ينهه) . 
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في حال العذر من الوجه الذي ذكرنا. 

وعلى أنَّ الصَّيدَ قد يحرم إذا كان للمُحل على المحلٌ» ويجب 
الجزاء بقتله» وهذا إذا كان في الحرم» ولا يحرم شعر المُحل على المحل 
بحال» ولا تجب الفدية عليه بحلقه. 

ولأ الله تعالى ‏ أطلق تحريم الصَّيد بقوله: لا شاا 
لصَّيّدَ #[المائدة: 40]» فلهذا استوى صيده وصيد غيره» وقبّد الحلق فقال : 
ولا لوا روس [البقرة: 197]» وهذا خطاب للمحرمين خاصّة من 
الوجه الذي ذكرناء فبان الفرق بينهما . 

ولأنَّ الصيدَ لما مُنِعَ من قتله في حقه وحقّ غيره استوى الجزاء» 
فلو كان الحلق كذلك لاستوى» ولمّا فرق بينهماء فقال: في شعر المحرم 
دم» وفي شعر الحلال صدقة» دل على الفرق بينهما. 

فإن قيل : اختلافهما في المقدار لا يمنع استواءهما في وجوب الفدية 
فيهماء كما أنَّ اختلاف المقدار الواجب في شعرة واحدة وفي ثلاث 
شعرات لا يمنع استواهما في الوجوب» وإِنَّما اختلفا في المقدار؛ لاه 
إذا حلق رأس نفسه حصل له الانتفاع به» وإذا حلق رأس غيره حصل 
الانتفاع به للمحلوق . 

قيل له : إِنَّما اختلف المقدار فيما دون الثلاث؛ لأنَه لا يقع عليه 
اسم الجمع المطلق» ويقع على الثلاثِ» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ اسم 
الجمع المطلق قد وجد» وعند مخالفنا ربع الرّأس في حى الحلق» فلو 


۸ 


كان ممّن تتعلّق به الفدية» لوجب أن يستوي حكمه في حقه» كما استوى 
وبح ا 

واحتج بأنَّ الاعتبارٌ بالمحرم» لا بالشعر» كما أنَّ الاعتبار به» 
لا بالصَّيدِء ألا ترى أنَّ رجلاً لو كان في الحرمء فرمى صيداً في الحل» 
لزمه الجزاء» وإِنْ كان الصّيد في الحل ا أن خال الكل بطر 
الصّيدء كذلك إذا حلق رأس الحلال يجب أن تلزمه الفدية؛ لأنَّ حاله 
يحظر حلق الشّعر. 

والجواب : أنه لما كان الاعتبار به في مثل”“ الصّيدء لا بالصَّيدِء 
لزمه بقتل صيد الحل ما يلزمه بقتل صيد الحرم» فلو كان الاعتبار بهء 
لا بالسّفر» لوجب أن يلزمه بذلك ما يلزم المحرم . 

* ¥ د 

إذا حلق الحلال رأس المحرم» وهو نائم» أو مكره» 
فالفدية على الحالق : 

وذكره أبو بكر في كتاب «الخلاف» عن أحمد في رواية ابن 
مھ 

وقياس المذهب يقتضيه في المحرمة إذا جومعت مستكرهة : 
)١(‏ في «ت»: «قتل». 


4 


ON IEE 

وبه قال مالك . 

وقال أبو حنيفة : الفدية على المحلوق رأسة. 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل قولنا. 

والتاني : مثل قول أبي حنيفة . 

دليلنا: قول التب يكل : «إِنَّ الله تجاورٌ لأتى عن ما استُكرهُوا 
E‏ ۰ ْ 1 

والمحرم مستكره» فیجب أنْ يعفى غنه. 

ولان شعر زال عن رأسه من غير صنع من جهته» فلم تلزمه الفدية. 
كما لو تمَعّط شعره بمرض . 

فإن قيل: لو كان كذلك» لما وجبت الفدية أصلاً» كما لا تجب 

قيل له : إِنَّما يجب الضمان في الأصل بحال؛ لأنَّهُ ليس هناك حالق 
يتوجّه عليه الضمان» وفي مسألتنا حالق يتوجّه عليه الضمان» فأوجبنا 
الفدية عليه» وهذا كما نقول في المودع : إذا تلفت الوديعة في يده 
بمرض لم يجب الضمان على أحدء فإذا أتلفها غير المُودع لم يجب 
الضّمان على المُودَع» ووجب على المُتلف» كذلك هاهنا. 


واحتجّ المخالف بأنَّ الانتفاع بالحلق حصل للمحرم» فوجب أن 
تكون الفدية عليه دون غيره» كما لو حلقه بأمره. 

ولا يلزم عليه إذا تَمَكطَ شعره لعلَّة ؛ لأنَّ الفدية لم تجب أصلاً . 

والجوا: أن المعنى في الأصل : أن الشعرٌ زال بصنع من جهته» 
فلزمه الضّمان» وليس كذلك هاهنا؛ لاه زال من غير صنع من جهتهء 
افلم يضمن وهما سواء؛ لان المحرم مأمور بحفظ شعره» كالمُودع . 

واحتج بأنَّ الانتفاع بالحلتي يحصل للمحرم» فلو أسقطنا الفدية 
عنه لأسقطناها للعذر» والعذرٌ لا يمنع وجوب الفدية بدلالة وجوبها على 
من كان به أذى من رأسه فحلقه. أوكان ناسياً. 

والجواب : أنَّ فرق بين الخُذر بالمرض» وبين العُذر بالإكراو» ألا 
ترى أنه لو احتاج إلى الفطرء فأفطرء لزمه القضاء» ولو صب الماءٌ في 
حلقه لم يفطزء ولم يلزمه القضاءء فدلٌ على الفرق بينهما . 

# د د 
- ا 

إذا حلق المحرم شعر المحرم بإذنه» فعلى المحلوق شعره 
فدية» ولا شيءَ على الحالق : 

وقال أبو حنيفة : عليه صدقة» كما قالوا في المحرم إذا حلق شعر 
المحل. ۰ 


<۳1 


دليلنا : أنه شعر زال عن المحرم باختياره» فلم يلزم غيدة ضمانة . 

دليله : لو كان الحالق محلا . 

وا سدم نر لتر ا ار فلم يلزم الفاعلَ به ذلك 
ا 

دليله : لو طيبه» أو ألبسه. 

ولا يجوز القياس عليه إذا حلق بغير إذنه؛ لأنَّ الشعرَ زال عن 
المحرم بغير اختياره بالتّفريط من الحالتي» فلزمه الضَّمان . 

KH ¥ ¥ 

الحلق في الإحرام نسك يُشاب على فعله» ويُعاقب على 
تركه : ١‏ 

نص عليه في مواضع : 

فقال في رواية ابن إبراهيم» وأبي داود: تقصّر المرأة من جميع 
اها قد الانيا 

وقال في رواية حنبل والميموني : إن شاء قصّرء وإن شاء حلق» 
والحلق أفضل . 

وقال في رواية مهنا: إذا أخّرت المرأة التقصير حى خرجت أيّام 
منى » فعليها دم . 


4۲ 


وقال - أيضاً ‏ في رواية بكر بن محمّد: إذا اعتمر الّجل» فلا بد 
من أن يحلق» أو يقصّرء ولا يعتمر حنَّى يخرج شعره» فيمكن حلقه» 
أو يقصره. 

وقال في رواية أبي داود: يعجبني إذا دخل متمتّعا أن يقصّر؛ ليكون 
الحلق للحج . 

هذا كله يدل على أله شك وبهذا قال ابو حديفة :«ومالك: 

وللشّافعي قولان: 

أحدهما: مثل هذا. 

والثّاني : إطلاق محظورء كاللباس والطيب. 

دليلنا : قوله تعالى : 9ثُرَليِقَصُوأ تَكَهُمْ 4[الحج : 4 ]. 

رُوِي في التفسير : أنَّ المراد به الحلق» ورُوي: بقايا أفعال الحجّ 
مثل رمي الجمار» ونحوه» وهو عليهما جميعاً. 

وإذا فيك أن اللحلى مو اء اله وقد أمر :الله ينوت أن 
يكون تنسكا . 

وأيضاً قوله تعالى : لدل المد اَلْحَرَامَ إن سا أله ءإمنيت 
فين رعو وَمَقصَرينَ €[الفتح : ۲۷]. 

فامتنّ علينا بدخولنا على هذه الصّفة» فدلّ على أنَّ الفضلّ 
يحصل بها. 

ولاه عبّر عن الإحرام بالحلق والتقصير» ولا يُعبّر عن العبادة إلا 


A 


بما هو منهاء كقوله : #وَفَرْءَانَ مجر €[الإسراء: ۷۸]. 
ويدكٌ عليه ما روى أبو عبدالله بن بطّة بإسناده عن ابن عمر: أنَّ 
رسول الله َي قال : «اللهم ارْحَم , المُحَلّقِينَ»» قالوا : يا رسول الله ! 
والمقصّرين؟ قال: «اللهُم ار حم المُحَلقينَ»» قالوا اا زرل :اا 
والمقصّرين؟ قال: «وَالمُفَصّري 0000, 
فعا للقن فاا وللمتصرين م والعدةة فلولا آنه تنك لما 
اقرا لأجلة الذعاء. 
فإن قيل : إِنَّمَا دعا لهم ؛ لأنَّ فيه قربة» وهو النظافة . 
قيل له : هذا المعنى لا يوجد في التقصير» وقد دعا للمقصرين . 
ويُروَى : أنَّ الس ل قال لأصحابه : «اذْبَحُواء واخلقوا». 
فأمرهم بالحلتق» وأمرّهُ على الوجوب» فدلٌ على أنه نسك . 
ولأنَّ الأمة قد نقلت من لدن النَّنَ بيا إلى يومنا هذا الحلق للحاج 
لا وف كما قلت ما المتانيتك ٠‏ فدلا على أنه تة ولس من 
الأفعال المباحة. 
ولأنَّ هذه عبادة لها إحلال وإحرام» فوجب أن يكون من محظوراتها 
)١(‏ في «ت» و«م»: «وللمقصرين». 
(۲) ورواه البخاري »)١550(‏ ومسلم (۱۳۰۱). 
(۳) في «ت» و«م» زيادة: «والطواف» . 
)٤(‏ تقدم تخريجه عند البخاري بلفظ : «قوموا فانحروا ثم احلقوا». 


٤ 


ما هو قربة فيهاء كالصّلاة من محظوراتها ما هو واجب فيها. 

ا ا 

واحتجّ المخالف بأنَّهُ محظور في الإحرام» فوجب أن يكون في 
وقته إطلاق محظور قياس على الطيب واللبس وقتل الصَّيد. 

والجواب : أنَّ كونه محظوراً في حال الإحرام لا يمنع أن يكون قربة 
عند الإحلالء كالسّلام”2 هو محظور في الصّلاة» كالكلام والمشي ونحو 
ذلك» ثم يكون سنو اقل ا 

ثم المعنى في سائر المحظورات: أنَّ الشرع لم يرذ باستحقاق 
الاب عليه فلهذا لم يكن نسكاء وهاهنا قد وردء فلهذا كان نسكا. 

واحتج بأتّه لو كان من أعمال الحجّ لوجب إذا فعله قبل وقته 
[أن] لا تعلق به وجوب الدّمء كالطّواف والدّمي. 

التو انث أن الام قربة في الصّلاة عند التحلّل منهاء ثم إذا 
قدّمه على وقته على سبيل الهو تعلّق به الجبران» كذلك لا تُمبّع أن يقع 
التحلّل بالحلقء وإذا قدّمه على وقته تعلّق به الجبران» وهو الدّم. 

فإن قيل: لو كان الجلاق يجري مجرى الّلام لوجب أن يقع 
التحلّل به كما يقع بالسّلام. 

قيل له : في ذلك روايتان: 


(۱) فى (ت) : «كالسلم» . 


{o 


إحداهما : ان العا بق جرال كما يقع التحلّل من الصّلاة 
بالسلام . 

وقد نصَّ على هذا في مواضع : 

فقال في رواية أبي داود في من دخل بعمرة» فلم يقصّر حتّى كان 
يوم التّروية : فهذا لم يحل بعد يُقصّرء ثم يهل بالحج» ولا شيءَ عليه 
وبئسَ ما صنع . 

ونقل عنه في موضع آخر في المعتمر يقع بامرأته قبل أن يقصّر: 
عليه الفدية . 

وكذلك نقل أبو طالب في معتمر طاف فوقع على امرأته قبل أن 
يسعى : فسدت عمرته وعليه مكانهاء وإن طاف وسعىء ثم وطی قبل 
أن يحلق» فعليه دم . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية الأثرم في معتمر حل من عمرته"» فوقع 
على امرأته قبل أنْ يقصّرء فعليه دم؛ يذبح شاة. 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية ابن إبراهيم في محرم وقع بأهله قبل أن 
يقصّر قال : عليه دم . 

وهذا صريح في آنه لا يقع التحلّل قبل الحلق» أو التقصيرء وإنّما 
يقع به وبه جاءت السنة : 


فروى أحمد فى «المسند» بإسناده عن عائشة قالت: قال 


. في «ت» و«م: «من عمرته وقصر)‎ )١( 


۳۹ 


رسول الله ل : «إذَا رمم وحَلقتُمْ فقذ حل لكمْ الطيبُ والثيابُ وك“ 
شيء إلا الشساء. 

فعلّق التحلّل بالرّمي» والحلاق. 

ولأنّها عبادة لها تحليل وتحريم» فوجب أن يقع التحثّل منها بمعنى 
محظور عليه فيها خلال الإحرام» كالصّلاة. 

فعلى هذا لا يلزم السواك©. 

وفيه رواية أخرى : يقع التحثّل برمي الجمرة» ولا يقف عليه . 

أومأ إليه في رواية أبي الحارث فقال : الإحرام قائم عليه» فإذا رمى 
الجمرة فقد انتقض إحرامه . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية ابن منصور: وقد سبل عن المحرم يغسل 
رآسه قبل آن اة فقال: إذا وس الججمرة فش التقضن إتخرامه» إن 
EAE‏ 

وقال في رواية ابن منصور في الذي يصيب أهله في العُمرة قبل أنْ 
يُقصّر : الدَّم لها كثير. 

وهذا يقتضي أنه قد تحلل ؛ لاه لو كان الإحرام باقياً لأوجب الدَّم ؛ 
لأنه قد نصّ على أَنَلَدَامن وَطرء في العمرة عليه شاة في رواية أبي طالب . 
() في «ت» وام): «في کل» . 


6 رواه الإمام e)‏ فی «المسند» (5/ .)١ A2‏ 
(۳) كذا في «ت» وم . 
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ENE‏ كرد ركان نات اعد بن 
كالمبيتٍ في المزدلفة» ورمي الجمار في اليوم الثاني والثّالث. 

وقد روى أحمد في «المسني» بإسناده عن ابن عباس قال 
رسول الله له : «إِذَا رَمَيكُم الجَمْرَة فَقَدْ حَلَّ لكخ كل شيء إلا السا . 

رها ن ف أذ اجار يقع بالق فا 

ر کر کا 
IS ۸‏ 

إذا كان المحرم أصلع, أو محلوق الرٌأس» استتحبٌ إمرارٌ 
الموسى على رأسه. ولم يجب عليه : 

وقد قال أحمد في رواية المَرُوذيٌ في المتمتع : إذا دخل يوم 
التّروية فأعجبٌ إليَ أن يُقِصّره وإن دخل في العشر» فأراد أن يحلق 
حلق» فإن هو دخل في يوم التّروية» فحلق» فلا بأسَ به ويمِرٌ الموسى 
على رأسه يوم الحلق. 

وهذا محمول على طريق الاستحباب ؛ لأنَّهُ قد قال في رواية بكر 
ابن محمد : لا يعتمر حنَّى يخرج شعره» فيمكن حلقه. أو تقصيره . 

وهذا يدل على أنَّ إمرار الموسى لا يجب» ولا يقوم مقام الحلق. 

وقال أبو إسحاق في «تعاليق كتاب العلل» : قد قال أحمد في الذي 


.)575 /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


۸ 


يُولّده وليس له شيء: كاه مختون» يُمٌ الموسى على الموضعء كما قال 
ابن عمرٌ في الأصلع . 

وبه قال الشّافعي . 

وقال أبو حنيفة : يجب . 

دلیلنا : قوله تعالى : مین روس َر [الفتع : ۷] والمراد 
به: شعور رؤوسكم ؛ لأنَّ الوَأسَ لا يحلق» ولا يُقصّر > فإذا لم يكن على 
رأسه شعر لم يتناوله الأمر. 

ز9 اراد الوس لر كان جلت لوحب ]ذا ف افر أن 
يجب به الفدية» فلمًا لم يجب به ثبت اه ليس بحلق يُوْمّر به حال 
لحل . 

ولأنَّ الفرض تعلق بشعر الرس مع وجوده» فإذا عدم الشعر سقط 
الفرض» كالطّهارة لكا تعلّت بالعضو سقطت بعدم العضو. 

فإن قيل : فيجب أن لا يُستحبٌ إمرار الموسى على رأسه لعدم 
ال 

قيل له : لا فرق بين الأصل والفرع في باب الاستحباب» فإنَّه 
يُستحبٌ له أن يُمرّ الماء على محل القطع وإن لم يجبْ» كما نستحبّه 
هاهنا . 

نصّ عليه أحمد في رواية صالح وعبدالله : مَنْ قَطِعّت يده من 
المرفتق يغسل الموضع الذي قطع؛ يدير الماء بيده الأخرى . 


۹ 


وقال في رواية مهنا: المتيمٌمُ يمسح الموضع الذي قطع بالتراب. 

واحتج المخالف بما رُويَ عن ابن عمرَ: أنه قال في الأصلع : يُمدُ 
العوسى غك راس 

ولا يُعرفٌ له مخالف ذكره النَّجّاد بإسناده . 

والجواب : أنَّ هذا محمول على الاستحباب دون الإيجاب . 

واحتج بأنّها عبادة متعلّقة بالرّأس» فإذا لم يكن عليه شعر تعلّقت 
ببشرة الرّأس» كالمسح . ۰ 

والجواب”": أنه مأمور في الطّهارة بمس3ح] الرّأس» والماسح على 
اال اس س انا فاو أن علق الاد ها ازل كذلك 
في مسألتنا؛ لألّه مأمور بحلق الرأس» وهذا لا يُسكّى حالقاً. 

فإن قيل : لا يمتنع أن يُوْمَرَ بالتشبه بالحالق» وإن لم يسم حالقاً 
كما أن من أصبح في أوّل يوم من رمضانء وهو يظنٌ أنه من شعبان» 
فأكل. ثم استبان له في بعض النّهار أنه من رمضان» فاته يُوْمَر بالتشبه 
بالصائم بالإمساك» وإن لم يسم صائماً. 
قيل : إِنّما لزمه الإمساك هاهناء وإن لم يكن صائما؛ لأنَّ الصّيام 


.)50557 /۲( رواه الدارقطني في «سننه»‎ )١( 

(۲) أقحمت في «ت» و(م» عبارة : دن هذا محمول على الاستحباب دون 
الإيجاب» في هذا الموضع . 

۳( في ((ت) وام : «(بالعبادة» . 
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لزمه باطنآء ومحلٌ الصّوم باق فلزمه الإمساك» وهاهنا محل الفرض 
متعلّق بالشعرء وذلك غير موجود» فمثاله : أن يستبينَ له أنه كان من 
رمان توغ رول اللا فاا يلب الأمجاك رات امان 

ويبيّن صكحة هذا: أن“ فرض ال ان الاس فون الد 
الذلة أل لو 6ك لتر سان بعشو را مائو يرظن كان الجر تلان 
إن شاء مسح على البشرة» وإن شاء مسح على الشَّعرِء فلم يسقط الفرض 
لعدم الشعر. 

وفي الحلتٍ تعلّق بالشعر بدلالة أنه لو كان الشعر في بعض رأسه 
دون بعض» لم يجز له إمرار الموسى على البشرة» فإذا عدم ما تعلق به 
الفرض سقط . 

فإن قيل : عاد و ق 
الصّهارة يتعلّق بالماءء ثهَ لا يسقط الفرض بعدمه» وكذلك الصّوم في 
اول يوم من رمضان. 

قن لتقف كا أن اام غل هدا و أن رض إذا تمل ميكل 
مخصوص سقط بفواته» كالظّهارة لكا تعلّقت بالأعضاءِ سقطت بفواتهاء 
وكذلك الإيجاب إذا تعلّق برقبة بعينها سقط بفواتها. 

وأمًا الصّيام فقد تكلمنا عليه» وأمًا انتقال الطّهارة إلى اليم عند 
عدم الماءء فذلك بالشرع لا غيره. ۰ 


)١(‏ في «(ت» وام : «لو أن». 


۹ اا 

إذا حلق لغير عذر لزمه!" دم ولم يُخيّر بين ثلاثة أشياء ؟ 
كاللبس'" والطيب : 

نص عليه في رواية سندي الحواتيمي وابن القاسم في المحرم يحلق 
رأسه من غير أذى ليس هو عندي بمنزلة من يحلق من إذا حلق رأسه 
من أذى» فهو مُخيّر في الفدية» ومثلٌ هذا لا ينبغي أنْ يكون مُخيّراً. 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

قال الشّافعي : يُخيّر كما لو حلق لعذر. 

دليلنا: أن الله تعالئ. - عون الحالق رين كلاثة أشباء لوتجود مغنى؛ 
وهو الأذى» فإذا عدم المعنى لم يثبت بشت التخيير» ووجب دم للجناية 
في حال الإحرام . 

ولأنّها كمّارة وجبت بجناية في الإحرام» لا على طريق العوض» 
فوجب أن لا يُخيّر بها بين الدّم» والإطعام» والصّوم . 

أصله : الكمّارة ولتي تجب بالوطء. 

ولا يلزم عليه جزاء الصّيد؛ لأنّه» عوض» والحلق من 


)1غ( فى (ت» وم : «ولزمه) . 
3( فى «(ت» وم : «اللبس» . 
(©) الكلمة غير واضحة في «م». 
(5) في «ت» و«م»: «ولأنه) . 


۲ 


أذى ليس بجناية . 

. ولاه دم يتعلّق بمحظور يختصنُ الإحرام» فلا نُخيّره بينه وبين 
الو 

أصله : الدّم الذي يجب بترك الّمي ومجاوزة الميقات . 

ولا يلزم عليه جزاء الصّيد ؛ لأَنَّه لا يختصنٌ الإحرام» بدلالة أنه 
محظور في الحرم . 

ولا يلزم عليه الحلق من أذى ؛ لأنه غير محظور. 

واحتجّ المخالف بأته كمّارة ثبت فيها التخبير إذا كان سببها مباحاً» 
فوجب أن يثبت فيها التخيير إذا كان سببها محظوراً. 

أصله : جزاء الصَّيد. 

وربّما قالوا: الحلاق إتلاف» فلم يختلف حكمه لَعُذْرٍ ولغير عُذْرِء 
كقتل الصّيد. 

والجواب : أنه لا فرق عندك بين ما هو إتلاف» وما ليس بإتلاف ؛ 
لأنه لبد لقيو هدو فكان 228:4 ا>والليين لس لاف 

ثم الصَّيد كفّارِتَهُ وجبت على طريق العوض» فإذا خف سببها 
بالإباحة» خففٌ حكمهاء وإذا تغلّظ سببها بالحظر» تغلّظ حكمها. 

ولأنَّ الله تعالى ‏ نصّ على التخبير في قتل الصيد في أغلظ 


. أي: ولا يلزم عليه الحلق من أذى؛ لاله ليس بجناية‎ )١( 


و 


الأحوال» وهو العمدء فلمًا أوجب الكمّارة المختّفة في أغلظ الأحوال 
كان ذلك تنبيهاً على تخفيف حكمها فيما لم تتغلظ فيه» وهو الخطأء 
والقتل بعذر. 
زا كان الل والح فة قن ا اة ف ا 
أسبابهاء فلم يَجُرْ أن يُستدَلَ على ثبوت حكم التخفيف في أغلظ الأحوال. 
لذ ا ا 
١‏ 
إذا غسل المحرم رأسه بالسّدرٍ والخطمي لم تلزمه الفدية 
في إحدى الرٌوايتين : 
قال في رواية حنبل : المحرم يدخل الحمام» وليس عليه كمارة» 
ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وثوبه. 
فقد أطلق القول في ذلك . 
وقال في رواية أبي داود: حديث ابن عباس : أنَّ رجلاً وَقِصَّيهُ ناقته» 
وهو محرم» فيه خمس سنن : «کفنوه في وبين » N‏ 
Ey‏ ا وسذر)0". 
أي : في الغسلاتٍ كلّهاء فقد أجاز غسل الميت بالسدر. 
وقال أيضاً في الحناء : ليس بطيب» ولا كمّارة فيه. 


(۱) تقدم تخريجه. 


5 


وبهذا قال الشّافعي. 

وفيه رواية أخرى : فيه الفدية. 

قال في رواية صالح : إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي افتدى . 

وقال - أيضاً - في رواية المَرُوذيٌّ: لا يغسل رأسه بالخطمي» ولكن 
يعر هن را مالاو ولال 

وروی عنه محمد بن أبي حرب: وقد سل عن المحرم يغسل بدنه 
بالمحلب» فكرهه. وكره الأشنان. 

وبه قال أبو حنيفة . 

وکا الأول مازوئ عبد ادن غا أن ا 
من بیو در ات تقال الذي عله (اغسلرة او 


و 


ولا تقرئوة طيباً) 77" . 


C+ aA 


وذلك المحرم كان باقياً على إحرامه عندنا وعندهم» فثبت أ 
المحرم غير ممنوع من استعمال ذلك . 

فإن قيل : حكم الإحرام بعد الموت أخفبٌ منه في حال الحياة» 
فلذلك جاز استعماله . 

قيل له : فيجب أن يجورٌ استعمال الطيب» وتغطية الرّأس والوجه. 


فإن قيل : الحاجة تدعو في الميت؛ لأنَّه لا ينقيه غيره» فجاز 


ء)١۱۷٤١( ورواه البخاري‎ .)۳۴۳ /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


.)١51١5( ومسلم‎ 


للحاجة» وهذا المعنى غير موجود في الحي ؛ لأته يزيل الدَّرَنَ عنه بعد 
التحلل» فلا حاجة به إليه في الإحرام . 

قيل له : قد يقوم غيره مقامه في إزالة الدّرّن من الأشنان ونحوه. 

ولأنَّ القصدّ من السّدر والخطمي القصد منه النّظافة وإزالة الوسخ 
والدّرنء فهو كالأشنان والماء» وذلك لا يوجب الفدية» ويفارق الدّهن؛ 
لأنّ ذلك يقصد به الترجيل وإزالة الشَّعَتْ . 

واحتج المخالف بأنَّ هذا يزيل النَمَْتْء ويقتل الدّوابت» فهو 
كالحلق . 

والجوات: آنا لا نلم هذاء لائ قدبينا: أنَّ القصد مته إزانة 
الوسخ» فهو كالأشنان. 

واحتج بأنّه يُعتادُ استعمالة في الشعرء ور اة ملو 
كالدهن . 

والجواب : أنَّ السّفرجل والتُفاح له رائحة مستلدَّة» ولا يوجب 
الفدية» وأا الدهن فيحمل به(" ترجيل الشّعرء ولأنَّهُ طيب. 

واحتج بأنَّ الشعرَ تارة يُستصلح ما يغسل به» وتارة بما يُدهَنُ به 
فإذا وجبت الفدية بأحدهماء جاز أن تجب بالآخر. 


والجواب عنه : ماتقدم . 


)غ2 فى (ت» : ((ملذة) . 


)۲( كذا في «ت» و(م) . 


555 


ا 

إذا قلّم ثلاثة أظفار فصاعداًء ففيها دم وإن قلّم أقلّ من 
ذلك» فهو على الرّواياتٍ التي تقدّمت في حلق الشعر : 

وقد قال أحمد في رواية مهنا في محرم قصّ أربع أصابع من يده : 
فعليه دم» قال عطاء: في شعرة مُذّ» وفي شعرتين مُدَانَء وفي ثلاث 
شعرات فصاعداً دم . والأظفار أكثر من ثلاث شعرات . 

وبهذا قال الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : إن قصّ خمسة أظفار من يد واحدة» أو رجل 
واحدة» وجب عليه دم» وإِنْ كان أقلَّ من ذلك» فعليه صدقة في كل 
ظفر نصف صاع حنطة22. 

رلا خم اا يديق او وليه كنال عليه اسم 
الجمع المطلق» لم يلجه الظفر إليه» وأشبه إذا قلّم أظفار يده. 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أنه قد استعمل منفعة إحديهماء 
وليس كذلك في مسألتنا؛ لأَنَه لم يستعمل . 

قيل له: يبطل به إذا حلق ربع رأسه؛ فإنَهُ لم يستعمل المنفعة» ومع 
هذا ففيه دم . 


ولال القليل لا يوجب الدّمء وهو ظفر واحد» والكثير يوجبه» 


. كذافي «ت» و«م)» وكأنَّ في الكلام نقصاً في هذا الموضع‎ )١( 


4۷ 


وأقلٌ ما يتعلّق به حكم الكثرة في الأصول هو ثلاثة» وكانت حدَاً فاصلاً 
بين ما يوجب وما لا يوجب بقلم خمسة أظفار» ولا يوجب بقلم ستة 
عشر ظفرا وهو إذا قلم أربعة من كف وأربعة من كف وأربعة من 
قدم» وأربعة من قدم. 

وهذا ظاهر الفساد. 

ولأنَّ ما ذهبوا إليه يؤدّي إلى أن يضم بعضه إلى بعضء والّذي 
تقتضيه الأصول عنده الضمء ويُجعل بمنزلة الموجود في كف واحدة» 
وقدم واحدة"» كما ضم النّْجاساتٍ بعضها إلى بعض» فإذا بلغت مقدار 
درهم كانت بمنزلة المتصلة. وكذلك ضمّ خرق الخفٌ بعضه إلى بعض»› 
وجعل المتفرق بمنزلة المتصل» وكذلك ضمٌ الجنايات بعضها إلى بعض 
في الأطراف» فإذا بلغت نصف عشر الدّية حمّلها العاقلة عنده» فيجب 
أن ينظر مثل هذا في مسألتنا. 

وقضم الخمسة من يدين كأنَهُ وج من يد واحدة. 

فإن قيل : المقصد من النجاسة تطهير الشوب منهاء فإذا وُجَدَ 
منهها] مقدار ما يجب غسله لو وج في موضع واحد» وجب غسله إذا 
كان في مواضع متفرقة . 
0 كان المراد فل اشم برجب إن كانت من بد واج و رتت إن كاف 


من الأطراف كلهاء والله أعلم . 


(۲) فى «ت»: «واحد». 


۸ 


وقصنّ الأظفار المقصد فيه الجمال والمنفعة» فإذا لم يحصلا له لم 
يجب عليه دم . 

وأمًا الخفثٌ إذا تخرق فإنَّه يضهٌ بعضه إلى بعض إذا كان في خففٌ 
واحد» وأما إذا كان في مين فلا يضم كمسألتنا. 

فأمّا الجنايات» فلا تشبه مسألتنا؛ لاه لو قطع أصابع اليدين وجبت 
عليه الدية» ولو قطع أصابع إحدى اليدين وجب نصف الدية» وفي 
قصّ الأظفار يجب في اليدين ما يجب في اليد الواحدة إذا كان في 
مجلس واحد. 

قزل لف أما قرلك إن القصدّ من الأظفار الجمال والمنفعة) فغير 
صحيح ؛ لان يسيرَ النّجاسة لا تجب إزالته عندهم» والقصد موجودء 
فعْلِمَ أنَّ القصدَ إزالته على صفة» وهو جمع بعضه إلى بعض . 

وقوله : (القصد من الأظفار الجمال والمنفعة) غير صحيح ؛ لاله 
لو قطع ظفره افتدى» وإن لم يوجد هذا المعنى . 

وأا قوله: (إنَّ الجناياتٍ أن لا يتداخل أَرْشها إذا كانت في مجلس» 
والقصنٌّ يتداخل إذا كان في مجلس)ء فذلك لأنَّ الجنايات حقٌّ لآدمي. 
وحقوق الآدميّين”“ يختلف البدل باختلاف المبدل؛ بقلّده وكثرته» 
واليدان أكثر من اليد الواحدة. 


فأما تقليم الأظفار فإِنَه - وَإِنْ كان مصرفه إلى الادميّين ‏ فإنَّه حى لله 


. في «ت» و(م»: «وحقوق الآدميّ وحقوق الآدميّين»‎ )١( 


۹ 


تعالى» فلم يجب في اليد الثّانة أكثر مما يجب في الأولى”» ودخله 
التقدير. 

واحتجّ المخالف بأنّه لم يستكملٌ منفعة إحدى اليدين بإزالة التفث 
عنهلا]» فصار كمن قلم ظفراً أو ظفرين . 

واا أنه إذا حلق ربع رأسه» لم" يستكمل منفعته بإزالة 
التفث عنه» ومع هذا فهو كمن حلق جميع رأسه. 

وربّما قالوا: اليد عضو له نظير في البدن» ولم يستكمل منفعته» 
فوجب أن لا يلزمه دم» كما لو قلم ظفرين من يد واحدة. 

ولا يلزم عليه إذا حلق ربع الرأس؛ أنَّه يجب به دم» وإن لم 
يستكمل منفعته ؛ لأنه لا نظير له في البدن. 

والجواك: أن العضنو الدع لا نظي له رال هر الذي لهانظين في 
موجب الإحرام واحدٌ؛ لأنَّ إزالة التفث عن الرأس مُحرّم» كما يحرم 
عن اليدين والرّجلين» والواجبُ فيهما من الصدقة والدَّم وما يتداخل 
على طريقة واحدة» فيجب أن يكونا سواءً في مسألتناء وأنّه لا اعتبارٌ في 


إكمال الدَّم باستكمال المنفعة . 
وعلى أنَّ هذا الاعتبار ليس بصحيح ؛ لأنّه إذا لم يُخلّق لكفه إلا 
)١(‏ فی «(ت»: «الأول» . 


(۲) في «ت» و«م»: «فلم» . 


{0٠ 


ثلاثة أصابع» و”"كان الباقي مقطوعاء وإذا قلّم الظفر الموجود فقد 
استكمل منفعة العضوء ولا يجب به الدَّم» ولو خُلِقَ لكمّه ستة أصابع» 
وقلم أصابعها الأصلية وجب الدّم عليه وإن لم يستكمل”” منفعة 
الكفف؛ أنه قد بقي ظفر طويل . 

ثم المعنى في الأصل : أنه قصّر أقلّ من ثلاثة أظفار» فلهذا لم 
يجب الدّم» وليس كذلك في الفرع ؛ لاله قلّم ثلاثة فصاعداء أشبه إذا 
كلما م من يك 

واحتج بنا قد جعلنا اليد الواحدة فيما أوجبنا فيها من الفدية 
بمنزلة اليدين» وأنّه يجب في الجميع ما يجب في يد واحدة» وهو دم 
واحد» فين خائز أن تقيم أكنر ]دل ]هنا مقام CEN‏ 
لما جعلنا أحد الإبطين [بمنزلة الإبطين]ء لم يَجز أن فيم أكثر أحدهما 
مقام الإبطين»؟ 

وكما أت لما جعلنا ثلاث شعرات بمنزلة الكلّ في إيجاب الدَّم فيه 
إذا حلقه» لم يَجِرٌ أن نيم أكثر الثلاث مقام الجميع» كذلك هاهنا. 


(0١)‏ في (ت» وام : «وإن». 

(۲( في ((ت») و«م»: «عئه) . 

)۳( في «(ت» و«م): اليستعمل) . 

(5) جاء في «ت» و«م» عبارة: «ولم تت ان يقيم أكبر أحدهما مقام الأبطين»». 
فإما أن تكون الكلمة مرة «أكثر»» ومرة «أكبر»» أو هو تكرار. 


٤٥١ 


والجواب : أنَا نقيم أكثر الإبطين مقام الإبطين في إيجاب الدَّمء 
فإذا حلق من أحدهما ثلاث شعرات» كان [كما لو](" حلق الإبطين . 

وأا الأكثر من ثلاث شعرات فإنَّما لم يقج مقام جميع الوأ ؛ لاه 
لم يَحلقْ ما يقع عليه اسم الجمع المطلق» وهاهنا قد وج اسم الجمع 
المطلق: 

واحتج بأنَّ هذه جنايات حصلت في أعضاء متفرّقة تجب بها كمّارة» 
فوجب أن يُعتبرٌ كل عضو على حاله» ولا يُضْمَّ بعضه إلى بعض» كما 
لو حلق بعض إبطه» وبعض عانته» وبعض رأسه. 

والجواب : أنه يبطل”' بالجناية على الأعضاء ؛ فإته يُضْمٌ بعضها 
إلى بعض في باب الدية وتَحمٌّل العاقلّة . 

وما ذكروه من شعر الإبط والعانة» فَإِنّه يُضِمُ بعضه إلى بعض» 
فإذا كان الجميع ثلاث شعرات وجب الدّم . 

وأمّا شعر الرأس واليدين فعندنا أنّه في حكم الجنسين» ولهذا 
نقول: إذا حلق شعر رأسه» وحلق شعر يديه» وجب عليه دمان. 

فعلى هذا: إذا حلق شعرتين من رأسه» وشعرة من يديه» وجب 
أن لا تضم في إكمال الدّم» كما لم يضم حلق جميع الرأس وجميع 
البدن في الاقتصار على دم واحد. 


)١(‏ غير واضح في «(ت». 
(۲( في «(ت» وم) : «لم يبطل). 


to 


1 

إذا حلق ثم حلق, أو قلّم ثم قلّم» أو لبس ثم لبس» أو 

تطيب ثم تطيب» أو وط ثم وطى؛ » ولم يكفر عن الأول 
فكمّارةٌ واحدةٌ في أصم التواتين : 

نص عليها في رواية ابن منصور في من وقع بأربع نسوة ‏ وهو 
محرم ‏ في يوم واحدء أو أيام متفرقة» فسد حجّهء وعليه كمّارة واحدة» 
قال كد 

وكاللك تقل ابن القاسم ارفاك ا و يم إذانويجيت 
عليه كقّارة في لباس» أو طيب» ونحو ذلك» كر هَ عاد بمثله» 
فعليه الكمّارة» وإن لم يكف حى عاد فليس عليه إلا كمّارة واحدة» 
فقال: هو هكذا؛ إذا لم يُكفَرْء فليس عليه إلا كقّارة واحدة. 

وفيه رواية أخرى : إن كان السبب مختلفاًء كمن”" لبس بالغداة 
لبرد» ووقت الظهر لحرٌّء ووقت المغرب عل أ ولق لعل ولبس 
عله ی ی و و 
ال واخ فالكارة و اة 

روى ذلك الأثرم عنه في محرم اعتلٌ» فلبس جِبة» ثم برى' » ثم 
افتل > فليس جة: يكفر كمارتيى» فإن اعدل علة وادة: فلس غعمامة 
واحتاج في عله في الغدٍ إلى جبّة» وبعد غد [إلى] قميص» فإذا كانت 


(١)‏ فى ات») و«م): «ثم إن2. 


for 


22 
7 


علَّهَ واحدة» وكان شيئاً متقارباً» فكمّارة» فإن تداوى بأدوية دواء بعد 
دواء» فحكمه حكم اللباس . 

وقال أبو حنيفة : إن كرّر ذلك في مجلس واحد تداخل» وإنْ كان 
في مجالس لم يتداخل. 

وقال مالك: إذا أفسد الحجّ بالوطء لزمه الهدي» فإن كرره“ 
لم يلزمه هدي» إن“ كمَّر عن الأول أو لم يكمُّرْء فعنده أنَّ الكمّارة 
[لا] تتكرر إذا فعله إلا على وجه الرّفض . 

وللشافعي قولان: 

قال في الجديد: لا يتداخل سواء كان في مجلس» أو مجالس . 

وقال في القديم : يتداخل . 

ولا يختلف قوله أنَّ الحلقّ واللبس إذا كان متصلاًء ففدية واحدة. 

وجه الرّواية الأولى : أنَّ الأفعال التي إذا اتصلت تداخلت» فإنّها 
إذا تفرّقت جاز أن تتداخل تحت الأحداث والحدود مثل السرقة وشرب 
الخمرء وعكسه قتل الصيد؛ لما لم يتداخل حال الاتصال لم يتداخل 
ال العف 

ولأنّها أفعال ميم المحرم منها للترفه والاستمتاع» فإذا تكررت منه 
- ولم يتخلّلها تكفير - تداخلت قياسا عليه إذا والى بينهما في وقت متصل . 


00( في م): «كرر» . 
(۲) في «ت» و«م»: «فإن». 


o٤ 


فإن قيل : لا يجوز اعتبار الاتصال بالانفصال» ألا ترى أنّه لو 
حلف : (لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة) فاستدام الأكلّ إلى آخر التّهار 
لم يحنث يحنث ؛ لأنّه فعلّ واحد» ولو فقه حنث . 

قيل له: لا تأثير للمجلس والمجالس في ذلك وإنَّما الاعتبار في 
الحنث بالتكرار» فإن تكرر منه دم حنث سواء كان في مجلس» 
مجالس» وإن اتصل لم يحنت بالتكرار . 

ولأله لو وجبت إذا تفكقت لوجبت كفارات إذا اجتمعت» كالصيد. 

ويخص مالكا بأنّه وطء صادف إحراماً لم يتحلّل منه. فيخاذ أن 
لن ارات الط الأول 

ولآن الوظء ف ی نه لار فار أن كدر ا 

دليله : لبس الثياب» وحلق الشعر» وقتل الصيد. 

ويخص الشّافعي بأنَّ الكفارات تجري مجرى الحدود والطهارات» 
قال كل : «الحدود كقَاراتٌ لأهلهًا»9©. 


ثم ثبت أنّه لو زنا ثم أحدث ثم أحدث» فد واو 


وطهارة واحدة» كذلك الكفارات . 
فإن قيل: الحدود والطهارات لا يتعلّق بها حق آدمى» والكفارات 
(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (5 ١١‏ ) من حديث أبى هريرة ذه بلفظ : 
el‏ وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم ل . 


foo 


تعلق بها حق آدمي» وهم المساكين» فلم تتداخل . 

قيل : عل الأصل تبطل بالصّلاة والصّيامء لا يتعلّق بها حق آدمي» 
ولا تتداخل . 

وعلة الفرع تبطل به إذا كرّر اليمين على شيء واحد فحنت كاده 
واحدة. 

فل ادود هط اة و لكا رات 9 فط بالخبهة: 

قيل : علَة الأصل تبطل بالقتل؛ [فإ] يسقط بالشبهة» واجتماع 
أسبابه لا يصير شبهة ؛ لأنَّه لو قتل جماعة لم تتداخل . 

وعلى أنَّ الشبهة قد تؤثّر في هذه الكمّارة عندهم» وهو النسيان؛ 
تداق لبون أو ت لأسا لا كان 

ر لأ اكان لا يتشكن يها لاف شن فجاز أ سداعل ين 
اجتماع أسبابهاء ككمّارة اليمين إذا كبّرها على فعل شيء واحدء 


ولا تلزم عليه كمّارة القدل» وقتل الصيد؛ لأنَّ سببها يتضمّن 
إتلاف نفس . 

ولا تلزم عليه كمّارة الظهار؛ لأنّها تتداخل» وهو إذا ظاهر منها 
توع عاق أن كد نوكر الرط م كنارةبواعة: 


(۱) فى «(ت» وام : «لا يتعلق» . 


£٥ 


وكذلك إذا ظاهر من جميع نسائه بلفظ فكمارة . 

ولا تلزم عليه كمّارة الصّوم؛ لأنّها تتداخل إذا كرر الوطء في يوم 
واحد» ولم يكفر . 

فإن قيل : إذا كرها على فعل واحد» فهناك يمين واحدة؛ لأنه 
حنث واحد. 

قيل : بل هناك يمينان» بدليل أنه لو قال : والله لا دخلت هذه الدار» 
ثم قال: والله لا حلفت» ثم قال: والله لا دخلت هذه الدار التي حلف 

ولأنّها عبادة تجبر بالكمّارة» فجاز أن تتداخل كفارتهاء كالصّوم 
إذا كرّر الوطء في يوم واحد. ۰ 

وليس لهم أنْ يقولوا: هناك لا تتكرّر الكمّارة في اليوم الواحد؛ 
لأ لا نسلّم هذاء بل عندنا تتكوّر إذا كفر عن الوطء الأول لوطه 
اتا 

واحتجّ المخالف بأنَّ هذه جنايات حصلت منه في حال الإحرام من 
15056 ولا حصلت في مجلس واحد» فوخت أن 
يُجبّر كل واحد منهما بدم قياساً على جنسين مختلفين مثل الحلاق» 
وتقليم الأظفار» واللباس» والطيب. 


ولا يلزم عليه إذا حصل منه مراراً على وجه الرفض ؛ لأته قد تعلو 


(۱)( في «(ت» وام): (تعلقت). 


fo 


بسبب واحدء ألا ترى أنَّه لا يختلف أن يكون ذلك من جنس واحد»ء 


أو جنسين؟ 


0 


والجواب : أنه لا تأثير لقولك: ولا حصلت في مجلس واحد؛ 
"السر a‏ الاترى أله لو تكور من فقتل 
الصيد في مجلس واحد تكرّر الجزاء . 

وكذلك لا تأثير له في الأصل ؛ لأنّه لو فعل جنسين مختلفين في 
مجلس واحد» جَبَرَ كل واحد بدم عندك . 

ثم لا يجوز اعتبار الجنس الواحد بالجنسين في باب التداخل 
بدليل الحدود؛ ذا كانت من جنس واحد تداخلت» وإذا كانت من 
أجناس لم تتداخل . 

واحتجٌ بأنَّ القياسَ أندّه] يجب عليه لكل مرّة كمّارة» وَإِنْ كان ذلك 
في مجلس واحد؛ لأنَّها جنايات في الإحرام» وهي كقتل الصيدء إلا إذا 
ركنا الاين قن ای الماع ا ليسي 
والمجالس ان القياس . 

والجواب : أنّهم لما أجمعوا على التداخل في مجلس واحدء 
وجب التداخل في مجالس ؛ لآن الأضرل تورجب اة ني المعليسن 
والمجالس . 


)غ0( فى «(ت») : «وإذا». 


0۸ 


واحتج بأل هذه أفعال تفرّقت في أوقات لو انفرد كل واحد منهاء 
وجبت به كقّارة» فإذا اجتمعت وجبت بكلّ واحدة كمّارة» كما لو كمّر 
عن الأول . 

والجواب : أله إذا كمّر عن الأول فقد سد الخلل الذي هتكه» فإذا 
عاد فهتكه» كان عليه كقّارة ثانية» كالحدود؛ إذا حُدَ عن الأول» ثم 
عاد» فعليه حدٌّ ثان» وليس كذلك إذا لم يكفز. 

ولأنَّه لم يحصلْ جبران فعله بالفعل الَّني لم يصادف حرمة مهتوك» 
فهو كما لو زناء ولم يُحدَّ فعاد فزنا ثانياً» فعليه حدٌٌ واحدء كذلك 
هاهنا. 

واحتج بأنّهما فعلان مفترقان» لو كمّر عن الأوّل لزمته كقارة عن 
الّاني» فوجب أن تلزمه» وإن لم يكمّرء كالصيدين» وكما لو كانا من 
جنسين مثل إن حلق وقلّم» وتطيّب ولبس . 

والجرات عرو الك أن ف اروا 

روى حنبل عنه : أنه إذا لم يكفَرْ عن الأولٍ» اا 

TEE 

وروى الجماعة أنَّ عليه للثاني كمّارة ثانية . 

فعلى هذا: الفرق بينهما أنَّ قتل الصيدين لو اتصل لم يتداخل» 
كذلك إذا تفرقت جاز أن تتداخل . 

وأمّا إذا قتل من جنسين ففيه - أيضاً ‏ روايتان : 


0۹ 


إحداهما: تتداخل. 

رواه ابن منصور عنه : أنه سل عن محرم مسسّ طيبآً» ولبس ثوباًء 
وحلق رأسه» ولبس الخمين» وما أشبه ذلك مما لا ينبغي له أن يفعل» 
قال : عليه كمّارة واحدة» وإن فعل ذلك واحداً بعد واحد فعليه دم 
لكلّ واحد. 

وقد نص على التداخل في الجنسين» وهذا اختيار أبي بكرء ذكره 
في كتاب «الخلاف» . 

ووجهه : أنّها أفعال مضمونة ببدل» لا على سبيل التعديل» فإذا 
فعلت في وقت واحد لم تجث إلا كمّارة واحدة. 

دليله : إذا كانت من جنس واحد. 

فعلى هذا: لا فرق بينهما. 

وروى عنه ابن منصور في موضع آخر كلاماً يقتضي : اها 
لاتتداخل» :قفال أبن متصضور : قلت + قال سيان : في الطيب كقارة» وفي 
الثياب كمّارة» وفي الشعر كمّارة» قال أحمد: جِيّد» في كل واحد كمّارة . 

فقد أوجب كفارات» ولم يعتبر تكفيراً متقدماً عن الفعل الأوّل. 

وقال في موضع آخر من «مسائله» : إذا جامع» ثم أصاب صيداء 
أو حلق رأسه. أو أشباه ذلك» فالإحرام قائم» وكلّما“ أصاب من 


)١(‏ فى «(ت» و«م»: «أحديهما». 
(۲) فى «ت»: «فكلما». 


7 
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ذلك فاه ارق 

وقال - أيضاً ‏ في رواية ابن إبراهيم في محرم مرض في الطّريقٍ» 
فحلق رأسهء ولبس ثيابه والحلي : عليه هدي“ . 

فعلى هذا: الفرق بينهما أنَّ تلك أفعال مختلفة» وموجباتها 
سوا امو ب الو OL‏ 
فعليه لکل واحد حدٌ7©؛ لأنّها أجناس مختلفة» وليس كذلك ما اختلفنا 
فيه؛ لأنَّهُ جنس واحدء وفعل واحدء فجاز أن تتداخل» كالزنا إذا تكرّر› 
والسرقة إذا تككرت,» ولمًا يُحَدَ. 

ولأنَّ الأجناس المختلفة اتصلت» ولم تتداخل» وليس كذلك 
هاهنا؛ لأنَّ الجنسَ الواحد لو اتصل تداخل» كذلك إذا تفرّق» فبان 
الفرق بينهما. 

+ عاد د 
I‏ 

إذا وطىء وكمّرء ثم وطۍ ثانياًء فعليه كقارة ثانية 

وهي [. . . .]على قياس قول أحمد في الصائم: إذا وطى“ في 
اليوم الواحد مرّتين» وقد كر عن الأول قله كثارةاثائيةء وهي العتق . 


. في «ت» و«م»: «هدياً)‎ )١( 
. فى (ت» وم : «حداً)‎ )۲( 


(۳) بياض في «ت» وم . 


1 


وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل هذا. 

والثَّاني : عليه شاة. 

دليلنا : أنه وطءٌ صادف إحراماً لم يتحلّل منه بشيء» أشبه الأول . 

ولأنَّدِكلّما ابتدأ به وجب3-] كقّارة» فإذا كبّره وجبت تلك 
الكفارة» كاللباس ٤‏ والطيب: 

واحتجّ المخالف بأنّه استمتاع لم يفسد الحجّ فلم تجب به بدنة» 
كالوطء دون الفرج . 

والجواب : أنه لا يمتنع أن لا يفسدء وتجب به بدنة» كالنعامة. 

وعلى أنَّ الوطءً دون الفرج لو ابتدأ به لم تجبْ بدنة» كذلك إذا 
کرّره» وهذا لو ابتدأ به وجبت به» كذلك إذا كرّره» كقتل النعامة. 

واحتج باه وطءٌ صادف إحراماً نقصت حرمت بالوطء» فصار كما 
لو وطوء بعد التحلّل» وقد نص أحمد على الشاة في رواية بكر بن 
محمد . 

والجواب : أنَّ الوطءً هناك صادف إحراماً تحلّل منه بدليل أله تباح 
فيه جميع المحظورات غير التساء. 

واحتج بأنّها عبادة تجب بالوطء فيها الكمّارة العظمى» فلا يتكوّر 
الوطء» كالصّوم. 

والجواب: أن لا نسلّم الأصل؛ لأنّها تتكرّر عندنا إذا كر عن الأول . 


41۲ 


وعلى أنَّ الح يفارق الصّوم؛ لأنَّ محظوراته”" بعد الفساد يتعلّق 
بها الجزاء» كما يتعلّق بها قبل الفساد» والصّوم بخلافه. 
¥ ا لفن 
لا 
إذا جمع في حلق الشعر بين الرأس والبدن دفعة واحدة؛ 
فحلق من شعر رأسه ثلاث شعرات فصاعداًء ومن بدنه ثلاث 
شعرات فصاعداً» فعليه فديتان: 
نصنّ عليه في رواية المَرُوذْيٌٌ» وجعفر بن محمّد» وعبدالله» وابن 
إبراهيم [قال]: في الرأس كمّارة» وفي البدن كمّارة. خلافاً لأبي حنيفة 
كاك ا سوا 
ليلناء أ الرأس والبدن في حكم الحسين بدليل: أن السك 
يتعلّق بأخذ شعر الرأس دون البدن» فجرى مجرى من حلق وغطى 
رأسه» أو حلق ولبس في بدنه» نه يلزمه كفارتان . 
وكذلك في اللباس؛ لأنَّ الرأس يُمع من المخيط وغير المخيط» 
والبدن يُمتع المخيط فقط . 
وكذلك في الطيب؛ قالوا: لو دهن رأسه بالزيتٍ افتدى» ولو دهن 
بدنه لم تجبٌ فدية . 
)١(‏ في «ت» و«م»: «محظوراتها». 


۳ 


ولأنَّ شعر البدن لا يتعلّق النسك بأخذهء فلم يُضَمٌ إلى شعر 

واحتح المخالف بأنه لو جمع بين الرس والجسد في اللباس 
والطيب» کاو وا 

نصّ عليه في رواية أبي طالب في من لبس عمامة وجبّة : فهو كفارة 
إذا لم يفرّق . 

وقال في رواية الأثرم: إذا اعتلّ عله واحدة» فلبس اليوم عمامة» 
واحتاج في الغ في علّته هذه» فلبس جبّة واحتاج إلى قميص في علّته 
وکات [شكا] متفارياء فكثارة + أرجق. 

والجواب : أا قد بيتا : أنّها في حكم الجنسين في الحلاق واللباس . 

وعلى أنَّ الحلاق إتلاف فهو آكدء ولهذا سوّوا بين عمده وسهوه»› 
واللباس بخلافه» فهو أخففٌ. 

# ¥ د 
٥‏ ا 

فإن أصاب صيداًء وحلق» وتطّبء ولبس على وجه 
الرفض لإحرامهء فعليه لكل واحد من ذلك كفارة : 

وقد قال أحمد في رواية ابن منصور في من أحرم دون الميقات» 
ثم ترك إحرامه : فهو لا يستطيع أن يتركه» وهو محرمء وکل ما أصاب 
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من لباس» أو صيدء أو غير ذلك» فعليه في كل واحد كمّارة . 

وبه قال الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : عليه دم واحد استحسانا . 

وقال مالك : لكل صيد أصابه جزاء بعد جزاءء وأا اللباس والطيب 
والجماع فعليه لكلّ ذلك كمّارة واحدة» وإن فعله مراراً. 

دليلنا : أنَّ هذه جنايات مختلفة حصلت منه في حال الإحرام» 
فوجب أنْ يكون لكل جناية كمّارة» كما لو فعلها على وجه الرّفض . 

واحتجّ المخالف بأنَّهها حصلت على وجه واحد» وتعلّقت يسبب 
واحد» فوجب في جميعها ما يجب في الواحد» كالوطء الكثير إذا حصل 
في النكاح الفاسد؛ يجت لجيه ا 

والجواب : أنه يبطل به إذا تطبّب» وحلق» ولبس لمرض واحدء 
المت اد وجب ارات 

وأمّا الوطء في النكاح الفاسد لفِتِِنّما تداخل ؛ لاه ود منها إباحة 
للثاني؛ لأنّها دلت هن أن س مهرا راخدا 

وهذه أجناس مختلفة والأصول مثبتة» على أنَّ اختلاف الأجناس 
يمنع التداخل» كالحدود المختلفة. 

فإن قيل : معنى الكفارات واحد» ورال ن 

قيل : لا ترف في قتل الصيد. 

وعلى أنَّ هنذا يوجب أن يكون معنى جد الزنا والشرب معن 


٥ 


واحد» وهو اللذة» وقد أجمعنا على خلاف ذلك . 
+ عا # 

نكاح المحرم لنفسه ولغيره باطل : 

نص عليه فى رواية الجماعة؛ الميمونى» وابن منصورء. وأحمد 
ابن أبى عبده» وغير ذلك . 

فقال في رواية الميموني : لا ينكح المحرم» فإن نكم رحلا . 

وقال في رواية ابن منصور: إذا نكح المحرم يُفرّق بينهما. 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية حرب : لا يتزوّج». ولايروجء والّتجل 
والمرأة سواء. وإن فعل يُفرق بينهما. 

وقال فى رواية أبى عبده : لا يراجع زوجته. 

وبهذا قال مالك» والشّافعى. 

دليلنا: ما روى أحمد فى «المسند» قال: ثنا عبدالله بن بكرء 
ومحمّد بن جعفر قالا: ثنا شعبة» عن مطر ويعلى بن حكيم» عن نافع » 
عن نيه بن وهب» عن أبان بن عثمان» عن عثمان: أن رسول الله يل 
قال : «لا تكح المُخْرِمٌ» ولا نک ولا يَخْطْبث)22. 


(۱)( رواه الإمام في «المسند» (٤ /١(‏ ورواه مسلم )۱٤١۹(‏ . 


a 


وهذا نهي» والنهي يقتضي التحريم» وفساد المنهي عنه. 

فإن قيل : تبيه بن وهب ضعيف . 

قل نيه ثقة ضدوق :من آهل المذينة» وكبان التابغيق: 

وقد رواه أحمد عنه» ومالك في «الموطأ». وقد قال أحمد في 
رواية المَرُوذيٌ : أذهب إلى حديث نبيهء وهو رجل من آهل المدينة» 
ثقة» ولا أعلم إلا خيراً. 

فإن قيل : نبي لم يلق أبان بن عثمان. 

قیل : روى أبو بكر الحُمَيديٌ في كتابه عن نه بن وهب: أله سمع 
أبان بن عثمان يحدّث عن أبيه . 

وهذا يدل على أنه لقيه» ولو لم يلقه لم يضرّ؛ لأنَّ أكثر ما فيه أنه 
مرسل» وهو حجّة على المذهبين. 

فإن قبل : النكاح غير الوطء حقيقة» فقوله: «لا ينكح» معناه: 
الابما ودلا يع ی ال ی و ارط وقد 0 غ 
هذا قول الشاعر : 

وَمِنْ آم قذ أككنها رمَاحُنا 


يعني : کنتنا من وط 
قيل له : إِنْ كان هذا حقيقة في اللغة» فإِنَّ عرف الشرع في ذلك 


(۱) فى «ت» و«م»: «أنكحتنا» . 


۷ 


العقدء فيجب أن يُحمّلَ عليه . 

قال تعالی : اتک ما طابَ کم [النساء : ۳]» وقال: لذا كحت 
مومت €[الأحزاب: 44]» وقال : #وأنكحوأ اليس می € [النور: ۳۲]» 
وقال: نهن بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ #[النساء: »]۲٠‏ وی تنک روجا 
عبرم €[البقرة: [T°‏ 

وقول الي بي : «انكحي أسامة»(©, و«لا تنكَح المرأة على عمّتِهاء 
ولا على خالتها»"» و«لا نکاح إلا بوَليَ وشاهدي عدل». 

وجواب آخرء وهو : لو صح هذا في قوله «لا ينكح». لم يصح 
في قوله : «ولا يُنكح»؛ لأنَّ المراد به العقد» لا غيره» ولا يصح حمله 
على التمكين ؛ لأنَّ الول لا يُمكٌن من الوطء» وإنَّما المرأة هي التي 
تمكن من الوطءء وهي المطالبة بالتمكين دون الولي . 

ولأنَّ الولي المحرم يجوز أن يُمكٌن المنكوحة من الوطء» وهو إذا 
كان الزوج والمرأة حلالين» جاز للوليٌ أن يقول لها : مكنيه من نفسك . 

ولا يصح حمله على المرأة بمعنى : لا تمكّن من وطئها إذا كانت 
عقوم لان e E E O‏ 
التأنيث. 
(۱) رواه مسلم )١580(‏ عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . 
(١‏ رواه البخاري (5870)» ومسلم .»)١504(‏ من حديث أبي هريرة ط . 


(۳) روا ابن حبان فى (صحيحه» (401/5) من حديث عائشة رضى الله عنها . 


۸ 


ولأنَّ هذا يؤدّي إلى حمل اللّفظ على معنيين مختلفين في شخصين» 
وهو الجماع في حق الذكورء والتمهيد في حق النساءء ونحن نحمله 
على عقد النكاح . 

وجواب ثالث» وهو : أنَّ في الخبر : «ولا يخطب» فلمًا قر بالنهي 
عن الخطبة دلَّ على أنَّ المراد بقوله : «لا يَنكح. ولا يُنكح» هو العقد. 

فإن قيل : قوله : «لا يخطب» معناه : لا يسأل ولئها أن يمكنه منه(©؛ 
ليطأها؛ لأنَّ الخطبة عبارة عن المسألة» يُقال: فلان يخطب عمل كذا؛ 
يعني : يظلبه ويسأله . 

قبل له : الخطبة المشهورة المعروفة في الشرع هو طلب العقدء 
كقوله تعالى : ولا جاح لک فِيِمَاعَرَضْكُم وين جنب السا أ اتک 
ف أَنفّسِكُمْ 4 [البقرة : 6 . 

وقول الت بلا : الا يَخْطْبُْ أحذكم عَلى خطبة خي . 

وقولهم : فلان خطب بنت فلان. 

[قالمعقول في العرف هو طلب العقد. 

وجواب رابع » وهو : الراوي حمل ذلك على العقدء وهو ما روى 
نيه بن وهب في هذا الحديث: أنَّ عمر بن عبيدالله أراد أن يزوج ابنه 
طلحة بابنة شيبة بن جُبير» فأرسل إلى أبان بن عثمان» وأبان يومئذ أمير 


)1غ( في «(ت» و«م»: «ايمكنها منه) . 
(۲( رواه البخاري »)۲٠۳۳(‏ ومسلم )١408(‏ من حديث أبي هريرة ظكه 


۹ 


الحاج» وهما محرمان: ني أردت أن أنكح طلحة ببنت شيبة» وأردت 
أن تحضر ذلك» فأنكر ذلك عليه أبان» وقال: إني سمعت عثمان 
ابن عفان يقول: قال رسول الله يله : «لا تكح الْمُحْرِمُ ولا يُنكح. 
ولا 

وجواب خامس» وهو: أنه قد روي في الخبر لفظ صريح يدل 
على أن المراد به العقد رواه الدارقطني بإسناده عن أنس بن مالك: أنَّ 
الى ب قال : «لا يتزوّجٌ المحرمٌ» ولا يُرَوّج)0©, وهذا نص . 

وروى أبو بكر النيسابوري بإسناده عن عكرمة بن خالد: أنه قال: 
سألت عبدالله بن عمر عن امرأة أراد أن يتزوّجهاء وهو محرم» فقال: 
لا تزوّجها وأنت محرم» فنهى رسول الله ية عن ذلك . 

وأيضاً فالمسألة إجماع الصحابة. 

وروى أبو بكر النيسابوري بإسناده عن أبي عطّاف بن طريف 


أخبرنى : أن أباه طريفاً تزوّج امرأة» وهو محرم› فر غر بن الطاب 


9. 


.)١84١( وأبو داود‎ »)١509( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني في «سننه» (۳/ 751). 

)۳( رواه الدارقطني في «سننه» (۳/ )۲٠۰‏ . 

(5) ورواه الإمام مالك في «الموطأ» »)۳٤۹ /١(‏ ومن طريقه: الإمام الشافعي 


فى (مسنده») (ص: 505). 
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وروى بإسناده عن قتادة» عن الحسن» عن علي : أنه قال: من تزوج 
- وهو محرم - نزعناها منه» ولم يجز نکاحه'. 
وروی - أيضاً - بإسناده عن شوذب مولى زيد بن ثابت: أنه تزوج › 
وهو محرم» ففرّق زيد بن ابت بينهم"" . 
فاتفق عمر وعلي وعبدالله بن عمر وزيد بن ثابت على إبطال نكاح 
المحرم . 
والقياس : أنَّ العقدَ معنى ثبت به تحريم المصاهرة؛ أعني : تحريم 
م المرأةء فوجب أن يمنع منه الإحرام» كالوطء . 
ولا تلزم عليه الرضاعة؛ لأنَّ ذلك التحريم الحاصل ليس تحريم 
المصاهرة» وإِنّما هو تحريم النسب. 


فإن قبل : نقلبه فنقول: إذا وجد في الإحرام ثبت حكمه وموجبه» 
اظ 

قيل: قد ثبت بعض أحكامه عندناء وهو وقوع الطلاق فيه» وثبوت 
المسمى» والوطء ‏ أيضاً ‏ ثبتت بعض أحكامه في التسب وغيره» 
ولا تثبت جميع أحكامه» وهو استدامة الوطء. 

فإن قيل : المعنى في الوطء: أنه تمبّع استدامتُة فَمُنِمْ ابتداؤه» 
)١(‏ ورواه العقيلي في «الضعفاء» (5/ »)5١9‏ وابن عدي في «الكامل في 

الضعفاء» (5/ 3595). 
(۲) ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ .)56١‏ 


٤۷١ 


ولا يمع الوحرام استدامة النكاح» فلا يمع ابتداءه : 

قيل : علة الأصل تبطل بالإسلام؛ يمنع“ استدامة الملك على 
العبد» ولا يمنع ابتداأءه عنذهم › وكذلك الخلع ؛ يمنع الاستدامة» 
ولا يمنع الابتداء. 

وعلَّة الفرع تلزم عليها العدة؛ لا تمنع الاستدامة» وتمنع ابتداء 
النكاح . 

وإن شئت قلت : العقد سبب تصير به المرأة فراشاً فوججت أن 
يحظره الإحرام . 

دليله : ما ذكرنا. 

فإن قيل: قد فرّقت الأصول بين الوطء والعقد» ألا ترى أنَّ الصّومَ 
يمنع 2 يمنع الوطء» ولا يمنع العقد؟ 


0 


قيل له : الإحرام أغلظ فيما يُحرّم ويمنّع من الصّومء ألا ترى أنه 
يحرم القبلةء وقصنّ الشعر» وقتل الصيد» والصّوم لا يمنع ذلك» فجاز 
أن يُحرّم العقد أيضاًء وإن لم يحرمه الصوم. 

وقياس آخرء وهو: أنَّ الإحرامٌ يمنع الوطء ودواعيه؛ أعني : القبلة 
واللمس بشهوة» فوجب أن يمنع عقد النكاح» كالعدة. 

ولا يلزم عليه الصيام؛ لاه لا يمنع دواعي الوطء» كالقبلة والطيب 
إذا كان الصائم من لا تحرّك القبلة شهوته» وفي المعتكف نظر. 


)20 في «(ت» : الويمنع) . 


VY 


وقد قيل : يثبت تحريم الطيب أشبه العدّة. 

وهذا غير صحيح ؛ لأنَّ العدّة التي تحرّم الطيب» والتي لا تحرّم 
الطيب سواء في منع النكاح؛ لأنَّ الّجعية لا يحرم عليها الطيب» وهي 
محرمة النكاح» وكذلك الموطوءة لشبهة» وفي النكاح الفاسد. 

والأجود في ذلك ما ذكرنا. 

فإن قيل: العدّة لا تمنع النكاح؛ لأ له أن يتزوّجهاء وهي 
معتلة منه . 

قيل له: إن لم تمنع الزوج من العقدِء فهي مانعة لغيره» فالعدة في 
الجملة تمنع العقد. 

وقياس آخر» وهو: أنَّ العقدَ من دواعي الجماع» فوجب أن يَمنعَ 
منه الإحرام» كالطيب. 

ولا تلزم عليه الّجعة؛ لأنَّ الصَحيحَ من الرٌوايتين : أنه يَمنع منها 
الإحرام . 

ولاه عقد لا تتعقبه استباحة استمتاع في عين من الأعيان بحال» 
فأشبه نكاح المعتدّة والمرتدّة. 

ولا يلزم عليه نكاح الصغيرة ابنة يوم؛ لأنَّ ذلك العقد قد يتعقبه 
استباحة الاستمتاع في عين أخرى» وهي الكبيرة. 

ولأنَّ المقصود بالنكاح استباحة الاستمتاع» والإحرام يمنع ذلك» 


VY 


دليله : شراء الصيد؛ لما كان المقصود بشراء الصيد تملكه. 
والإحرام يمنع تملكه» فمنع الشراء . 

ولا يلزم عليه شراء الطيب والمخيط؛ لأنَّ المقصود من ذلك 
تملكهما دون استعمالهماء والإحرام لا يمنع ذلك. 

واحتج المخالف بما روى أبو هريرة: أنَّ لنب ل تزوّج › وهو 
محرم» واحتجم» وهو محره'". 
وعن عائشة : أنَّ التي بل تزوّج بعض نسائه» وهو محرم. 
وعن ابن عباس : أنَّه قال: تزوّج رسول الله ي ميمونة» وهو 
محرم'!". 

والجواب : أنَّ أبا الحارث قال : سيل أبو عبدالله ‏ يعني : أحمد- 
عن حديث ابن عباس : أنَّ الي ل توج ميمونة» وهو محرم» فقال: 
هذا الحديث خطأ. 

وقال في رواية المَرُوديٌ : قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عبّاس» 
وميمونة تقول: تزوّج» وهو حلال» وإنَّ ابن عبّاس ابن أخت ميمونةء 


ويزيد بن الأصمٌّ ابن أخت ميمونة يقول : تكحهاء وهي حلال [. o‏ كم 


(۱) رواه ابن حبان فى «صحيحه) )٤۱۳۲(‏ لکن من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) انظر الحديث المتقدم. 
)۳( رواه البخاري »)۱۷٤١(‏ ومسلم .)١51١(‏ 


)2 بياض في «(ت» وم . 


V٤ 


وقال أبو رافع : كنت السفير بينهما. 

وهذا من أحمد تضعيف له. 

وعلى أنَّ الرّواية مختلفة في ذلك : 

فروى مطر الورّاق» عن عكرمة» E‏ س: أنَّ الي كله 
تزدّج ميمونة» وهو حلال0©. 

وروی يزيد بن الأصمّء عن ميمونة بنت الحارث : انها قالت: 
تزوجني رسول الله یا ونحن حلالان بسَرفٍ©. 

وروى الأثرم عن سليمان بن يسار» عن أبي رافع: أن الى يلل 
تزوّج ميمونة» وهو حلال» وبنى بهاء وهو حلال» وكنت السفير 
E‏ 

وروى الحميديٌ عن عبد العزيز بن محمّدء عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» عن سليمان بن يسّار: أنَّ رسول الله ي بعث العبّاس بن 
عبد المطلب وأبا رافع» فزوّجاه بِسَرفِء وهو حلال بالمدينة . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١977(‏ والدارقطني في (سننه» 


.) 357/6 

(۲) رواه أبو داود .)۱۸٤۳(‏ 

(۳) ورواه الترمذي .)۸٤١(‏ 

)٤(‏ ورواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ ۸٤۳)ء‏ ومن طريقه الإمام الشافعي 
في «(مسنده» (۱/ .)١8٠‏ 


{Vo 


وروی ميمون بن مهران» عن صفيّة بنت شيبة» وكانت عجوزاً: 
أن ال ية ملك ميمونة» وهو حلال» وبنى بهاء وهو حلال» وخطبهاء 
وهو حلال. 

وإذا ثبت هذا الاختلاف : 

فإمًا أن تتعارض الرّوايات في نكاح ميمونة» فتسقط› وتبقى رواية 
عثمان أنّها لم تختلف. 

أو نرجح» فتكون رواية من روى الإحلال [أرجح] من وجوه : 

أحدها: أن أحداً لا يطعن في روايتناء وقد طعن سعيد بن المسيب 
في روايتهم» فروى أبو داود عن سعيد ابن المسيب : أنه قال: وهم ابن 
عبّاس في قوله : تزوج ميمونة» وهو محرم' . 

والثاني : أنها أكثر رواة؛ لأت رواهل] أبو رافع وميمونة وصفية 
بنت شيبة» فكانت أولى من رواية ابن عبّاس. 

الثالث : أنَّ ميمونة صاحبة القصةء وهي أعرف» وأبو رافع كان 
السقير هما فهو اعرف آلآ ترى أن الصّحابة كانوا يزجعون إلى عائشة 
في الخسل من التقاء الختانين» وإلى عليٌ في المسح؟ 

وابن عباس كان في وقت موت التب لوه وهو ابن عشر سنين» 
وكان تزوج ميمونة في سنة سبع التي أحرم فيها بعمرة القضية» فيجب 
أن يكون لعبدالله بن عبّاس في ذلك الوقت سبع سنين» وفي هذا السن 


.)۱۸٤١( رواه أبو داود‎ )١( 


۷٦ 


لا خضل :هذا الس ولا و ايحت أن کون شوح من 
غيره» فكانت رواية من حضر أولى . 

الرابع : أنَّ من روى: أنه كان حلالاً نقل الحكم والسبب؛ لأنَّ 
الحقد يتعلق ونه متخلا ومن رؤى + آنه كان محزما لا یکو ن سبيا؛ 
لآ وان العف لا تعلق كو نه مكرما 

فإن قيل : رُوي : أنَّ الي يكل قال لأهل مكة : «دعوني أعرّمن بينكم ؛ 
اكرام ولا فقالوا: لا حاجة لنا في وليمتك» فاخرج من عندناء 
فخرج حنَّى أتى سرفاً» وعرّس بها. 

وهذا يدل على أنَّ العقدَ كان قد تقدّم الإحلال» وبلوغه سرف» 
وهذا يضادٌ ما رُوي عن ميمونة انها قالت : تزوجني بسّرف . 

قبل له: يحتمل قوله : «دعوني أعرّس» معناه: أعقد وأعرس» فلمًا 
منعوه خرج إلى سَّرِف» فعقد وعرّس . 

على آنا فف یات أن ماتزونناهعنها رل 

فإن قيل : يحتمل قولها: تزوّجني : بنى بي . 

قيل له : التزويج لا يُعبّر به عن الوطء. 

فإن قيل : ما رويناه عن ابن عبّاس أولى ؛ لأنّه أخبر عن أمر طارىء ؛ 
لأنَّ الأصلَ الإحلال والإعراس حادث عليه» علمه هو ولم يعلم به 
غيره» فكان روايته أولى من رواية من خبّر عن الأصلٍ» كشاهدين شهدا: 
أنَّ هذا عبد فلان» وشهد آخران : أنَّ فلاناً ذلك أعتقه ؛ [فِتِإِنَ شاهدي 


VV 


العتق أولى؛ لما ذكرنا. 

قيل له : ما رواه أبو رافع هو الزائد؛ لأنَّه أثبت عقداً في وقت نفاه 
ابن عبّاس» وذلك أنَّ العقدَ كان بسَرفٍ» وهو بقرب مكّة» وان يكل 
لم يحرم قط من المدينة وإِنّما أحرم من ذي الحليفةء فعلم أبو رافع 
ومن معه : أنَّ النكاح عُقَدَ بسَرِفِء والئَُّ يل بالمدينة لم يخرجٌ إلى 
ذي الحليفةء وخفي ذلك على من روى: أنه كان محرما حين العقدء 
وقدّر أن النكاح عَقَدَ بعد خروجه وإحرامه» فكان ما نقله أبو رافع من 
عقد النكاح» وهو مُحلٌ بالمدينة زيادة علم خفيت على غيره. 

فهذا الكلام على الخبر من جهة الترجيح» وإن صرنا إلى 
الاستعمال: 

فيُحتمّل أن يكون الن يل مخصوصا بذلك . 

والثاني : آنه قد كان من مذهب ابن عباس : أنَّ من قلّد الهدي 
صار محرماًء فيحتمل أنْ يكون رآه وقد قلّد الهدي» فاعتقد أنه محر 
فرواه على هذا الاعتقادء وعن ابن عبّاس روى أنه حلال. 

فإن قيل : هذه المسألة حلاف في السّلفِء وليس فيها نصّ عن 
لنبيّ يك وطريقها الاجتهادء فلا يجوز أن يقطع ابن عباس» ويحمل 
حال النِّيّ ی على رأیه» وما يغلب على ظنّه يؤدّي اجتهاده إليه» مع 
علمه بأنَّ غيره يخالفه في ذلك . 

قيل له : يجوز ذلك إذا كان معتقداً لصحة ما يراه» ويذهب إليه. 


VA 


تأويل ثالث : يُحتمّل أن یکون من روى: أنه تزوّجهاء وهو محرم» 
أراد : أته نكحها في الشهر الحرام» وقد يُسمَّى من كان في الشهر الحرام 
والبلد الحرام محرماً. 

قال الشاعر : 

. أنه كان في البلدٍ الحرام» لا أنه كان محرماً بالنسك‎ EF 

تأويل رابع : يحتمل أنْ يكون التب به كان قد تزوّجها قبل أن 
يحرم» ولم يعلم به ابن عبّاس» وعلم ذلك أبو رافع وميمونة ؛ لأنّهما 
كانا خبيرين بالقصة» ثم ظهر ذلك بعدما أحرم» فنقل ابن عبّاس: أنه 
تزوج» وهو محرم» ونقل غيره: أنه كان محلاً. 

وهذا تأويل جيد. 

واحتجّ بأنّ كلّ حالة جاز له أنْ يعقد فيها عقدَ البيع» جاز أن يعقد 
فيها عقد النكاح» كالصّوم . 

ولا يلزم عليه إن كان تحته أربع نسوة؛ لاه يجوز أن يعقد النكاح 
لغيره من جهة الولاية» أو الوكالة» وعندكم لا يجوز للمحرم ذلك بحال. 

والجواب : أنه لا يمتنع أن يجوز له عقد البيع» ولا يجوز له عقد 
النكاح بدليل أنَّ من تحته أربع يجوز له عقد البيع لنفسه» EET‏ 


)۱( في «ت»: «لا يجوز)» وموضعها غير واضح في (م2. 


7⁄۹ 


عقد النكاح لنفسه» وكذلك المعتدة يجوز لها أن تعقد البيع لنفسهاء 
ولا يجوز لها عقد النكاح لغير زوجهاء فبان أنَّ حكم البيع أوسع من 
النكاح . 

وجواب آخرء وهو: أنَّ الإحرام لا يمنع المقصود بالبيع» فلم يمنع 
وي" ا وبحم الو الا وم لرا ودرا ف 
صحكّة النكاح» ألا ترى أنه لما منع المقصود بشراء الصيد» منع 
العقد عليه . 

فإن قيل : ليس إذا منع المقصود بالنكاح يجب أن يمنع النكاح» 
ألا ترى أنه يمنع المقصود بالرجعة» ونال طق ولا يمنع الرجعة» 
وكذلك الصّوم يمنع المقصود بالنكاح» ولا يمنع التكاح» وهكذا لا يمنع 
العقد على الطيب والمخيط. وإناسع امن ضر وهو الاستعمال. 

قيل له : لنا في الرجعة روايتان: إحداهما" - وهي الصحيحة -: 


فعلى هذا سقط السؤال . 
وأما الصّوم» فلا يمنع دواعي الجماع» وهو القبلة إذا أمن الإنزال. 


3 


لأنّه أخففٌ” بدليل أنه لا يمنع الطيب. 
و 0 م الم 
)١(‏ في «ت»: «الصحة)» وموضعها غير واضح في (م2. 


)۲( في «(ت» و«م) : «إحديهما) . 


)۳( في «(ت» و«م): (أحق) . 


A* 


وأما الطيب والمخيط فليس المقصود منه الاستعمال» وإِنَّما 
المقصود منه التملك» وذلك يحصل في حال الإحرام. 

فإن قيل: عقد النكاح لا يشبه شراء الصيد» وذلك أنَّ الصيدَ لما 
لم يجز اجتذاب ملكه» لم يجز إزالة ملكه بالبيع» والنكاح يجوز إزالة 
ملكه بالطّلاق» فجاز اجتذاب ملكه . ۰ 

قبل له تما ستو او ر لأنّه تصرف في 
الّقبة ؛ لأنَّ الشراء تمليك بعوض» وا وليس كذلك 
النكاح ؛ لأ نلك رض والطّلاق إسقاط حقّ كالعتاق» ولیس 
بتمليك» فلم يمنع الإحرامٌ الطّلاقَ ومنع النكاح . 

ولان الصّلاقَ موجبه التحريم» والإحرام لا يمنع موجبه» فلم يمنعه. 
والنكاح موجبه استباحة الاستمتاع» والإحرام يمنعه» فمنع العقد» وین 
كذلك الشراء والبيع ؛ لأنَّ موجبهما واحد» والإحرام يمنع موجبهما في 
الصيدء فمنع صكتهما. 

واحتج بأنَّ النكاح سببٌ يمك به البضع» فوجب أن لا يمنع منه٠“‏ 
الإحرام قياساً على شراء الأمة. 

والجواب: أنَّ لوصف غير مسلّم في الأصل ؛ لأنَّ شراء الأمة 
لا يُملّك البضع» وإنَّما يملك به الرقبة» ويستبيح وطأها بحق الملك . 

ثم المعنى في الشراء : أنَّ القصدّ منه تملك الرقبة» والإحرام 


)2( في ات» و«م2): «منها). 


۸1 


لا يمنع من ذلك» فلم يمنع صكّة العقد» وليس كذلك النكاح؛ لأنَّ 
المقصود منه الاستمتاع» والإحرام يمنع من ذلك» فمنع صكّة النكاح» 
وَلهَدًا تقول ]نه يتجوز للمخرم هرام الطب والمغينط؟ لآنه لبن 
المقصود بالشراء استعمالهماء وإتّما القصد تملكهماء والإحرام 
لا يمنع ذلك . 

ولأنَّ شراء الأمة لا ينافيه التحريم» ألا تراه يشتري من هي مُحرّمة 
عليه؟ وأكثر ما في الإحرام التحريم» فلم يناف ذلك» والنكاح ينافيه 
التحريم . 

واحتح بأنَّ هذا سببٌ يتوصّل به إلى استباحة الوطء» فأشبه الرجعة» 
وكقارة الظهار . 

والجواب : أنَّ في الرجعة روايتين» والصحيح : أتَها محرمة» فلا 

وأما الكمّارة فيأتي الكلام عليها في المسألة الي بعدها. 

واحتج بأنَّ الإمامٌ إذا أحرم جاز له أن يزوَّجء كذلك ولي محرم. 

والجواب : أا لا نعرف الرّواية عن أصحابنا في ذلك» ولا يمنع أن 
تقول لا ا قم ولك يزوج ا ا ا لا 

وعلى أته يجوز أن يُرَوّج بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب» 
كما نقول: إِنَّ الإمام يزوّج الكافرة» ولا يجوز للوليٌّ المناسب أن يزوج 
مع اختلاف الدينين . 


AY 


واحتج باه لما جاز أنْ يكون شاهداً في عقد النكاح» جاز له أنْ 
يكون عاقداًء کالمُحل . 

والجواب : أنَّ أحمد قال في رواية حتبل حنبل : «لا ينكح المحرم» 
ولا يُتكح. وا ومعناه: لا يشهد النكاح » فعلى هذا: 
ا 

وق الك فلا يمتنع جواز شهادته. وإن لم يجز عقده» 
عاقدلٌ ويجوز أن يكون المصلي شاهداً في عقد النكاح» وا 
کا 

ولأنَّ الشاهد لا فعلَ له فى العقدء وإِنّما يعتبر سماعهما للإيجاب 
والقبول» وليس كذلك القابل والموجب [. . . .] عاقدان بقولهماء 
فكان حكمهما أغلظ من حكم الشهادة. 

# اد 
١1‏ 

لا تصح الرّجعة في حال الإحرام في صح الرٌوايتين : 

نقلها أحمد بن أبى عبده» والفضل بن زياد» وحرب . 
)۲( بياض في «(ت» وم . 


AY 


وروى عبدالله عنه جواز ذلك . 

وهو قول مالك والشافعي . 

وجه الأولى : أنه عقد يتوصّل به إلى استباحة بضع مقصود في 
عينه» فمنع منم الإحرام. 

دليله : عقد النكاح . 

ولا يلزم عليه شراء الأمة؛ لأنّه ليس القصد منه استباحة البْضع› 
وإتّما القصد الملك . 

ولا يلزم عليه المظاهر إذا كمّر في حال الإحرام؛ لِقِانهَ يصحٌ» وإن 
كان يتوصل به على الإباحة ؛ لأَنَّه ليس القصد منها الاستباحة» وإِنَّما 
القصد إسقاط ما وجب في ذمّته؛ لأنَّ عندهم لو قال: أنت عليّ كظهر 
أمّيء ثهَ طلقها ثلاثاء وجبت الكمّارة في ذمته. 

وعلى أا قلنا: عقد» والتكفير”" ليس بعقد. 

فإن قيل : كيف يجوز أن تقولوا: إِنَّ الرجعة سبب يتوصل به [إلى] 
استباحة البضع»ء وعندكم أنها مباحة؛ لأنَّ الطّلاقَ الرجعي لا يوجب 
التتحويب؟! 

قبل : في ذلك روایتان : 

نقل أبو داود عنه أنه قال : أكره أن يرى شعرها. 


وظاهر هذا يقتضي أَنَها محرمة عنده» فعلى هذا: لا يصح السؤال. 


)١(‏ في «ت» و«م»: «التكبير». 


A٤ 


ونقل أبو طالب عنه : لا تحجب عنه. 

وقال في رواية أبي الحارث : تتشوّف له ما كانت في العدة. 

وظاكر ها اما فل ها ال ي ها اا 
الوطء؛ لأنّه لو تركها حى مضت المدة حَرْم وطؤهاء فإذا راجعها 
استباح بالرجعة الوطء بعد مضي مدة العقد. 

فإن قيل : الرجعة لا توجب ابتداء تملك البضع. وإِنَّما توجب بقاء 
البضع في ملكه بدلالة: أنَّ العبدَ لا يحتاج إلى إذن المولى في الرجعةء 
ويحتاج إلى إذنه في ابتداء العقدء والإحرام لا يمنع بقاء الملك» وإِنّما 
يمنع ابتداء الملك» فلهذا صحت الرجعة» ولم يصح ابتداء العقد. 

قيل : الرجعة توجب استباحة مبتدأة» ولهذا قال مخالفنا: إذا 
وطئها الزوج في مدة العدة قبل الرجعة كان عليه مهرها. 

فلو كان الملك باقياً لم يلزمه المهرء كما لا يلزمه بعد الرجعة. 

فإن قيل : فالدلالة على بقاء الملك : أن خصائص الملك باقية 
بدلالة وقوع الطّلاقء وصكّة الظّهارء والنّعانء والإيلاء» والإرث. 

قبل : والدلالة على أنّها في حكم الملك المبتدأ ثبوت المهر عندك 
بوجود الوطء» والمهرٌ لا يجب إلا في حق أجنبية . 

وعلى أنَّ بقاء الملك لا يدلٌ على جواز الرجعة لوجود المانع من 
النكاح . 

ألا ترى أنَّ ارده لا تمنع بقاء الملك على البْضع ما دامت العدة 


Ao 


باقية» ومع هذا تمنع من الرجعة؛ لأنّها تمنع من النكاح» كذلك هاهنا؛ 
لما كان الإحرام يمنع النكاح منع من الرجعة . ْ 

وعلى أنَّ الطّلاقَ لا يختصٌ الملك عندناء ولهذا يقع في النكاح 
الفاسد» وكذلك اللّعان يقع بالوطء في النكاح الناتيةة تركذلك النهار 
ينعقد قبل النكاح . 

فإن قيل : المعنى في النكاح : أنَّه يفتقر إلى الولي والشهودء 
اخ ف الم ` 

قيل : عقد الشراء على الصيدٍ لا يفتقر إلى ذلك» ومع هذا لا يصح . 

على أنَّ الشهود إِنّما اعتّبِروا في عقد النكاح احتياطاً للنسب خوفَ 
التجاحد» وهذا المعنى معدوم في الرجعة؛ لأنَّ السب ثابت بالعقدٍ 
السابق» والوليٌ شرطً خوفآ [أن] تضيّع نفسّها في غير كفء» وقد أمن 
ذلك في الرجعة . 

فأمًا نفس الرجعة» فإنَّ معناها ومعنى النكاح سواء» وهو أنَها تدعو 
إلى الجماع» أو أنها استباحة مقصودة. 

فإن قيل: الرجعة تزيل التحريم العارض في عقد النكاح» ويستباح 
الوطء بعقد النكاح» فهي بمنزلة أن يكفرَ المُظاهرء فيحل له الوطء» 
ويكون الوطء مستباحاً بعقد النكاح» والتكفير مزيل للتحريم العارض 
في التكاح . 

قل : الرجعة اسباحة ميقا اة من الوه الذي س راما التكفير 


A٦ 


فإنّما جاز في حال الإحرام لوجهين : 

أحدهما: ليس القصد بها استباحة الوطء. 

الدلالة على ذلك: ته لو وطى » ثم طلق» أو ماتت الزوجة» لزمه 
إخراج الكقارة» وإن كان الاستمتاع معدوماً في المستقبل» والنكاح 
القصد منه الاستمتاع» وذلك معدوم حال“ الإحرام . 

والثاني : أنه لا يمنع أن تجوز الكمّارة في حالة لا تجوز فيها 
اا كما أنَّ الكمّارة قد تجوز عندهم في حالة لا يجوز عقد النكاح 
بدليل أنَّ من تحته أربع زوجات قد ظَامَرَ من إحدامُنٌ» وأراد أن يكمّر 
عن ظهاره جاز» ولو أراد أن يعقدَ عليها عقد النكاح لم يجزء وكذلك 
لو كانت معتدة» وهي تحته ‏ بان تكون قد وُطئت بشبهة - صم أن يُكفر 
عن ظهاره» ولا يصح أن يعقدَ النكاح في مثل تلك الحالة» وكذلك في 
حالة الإحرام. 

وطريقة أخرى» وهو: أنه لمّا منع من ابتداء عقد النكاح» منع 
استصلاحه» ألا ترى أن الصيد لما منع ابتداء تملكه. منع استصلاحه» 
وهو إذا باع المُحِلٌ بشرط الخيارء ثمّ أحرم» فاختار الفسخ» لم يصحّ» 
كما لم" يصح ابتداء تملكه . 

فإن قيل: الفسخ هناك ابتداء تملك؛ لأنَّ ملكه زال بالبيع» 
)١(‏ في «ت» و«م»: «جاز». 


)۲( في (ت» وم : «لو لم . 


SAV 


والملكُ هاهنا لم يَزُلْ . 

قيل: قد ثبت أنه في حكم ما قد زال ملكه بدليل وجوب المهر. 

وطريقة أخرى» وهو: أن كلّ من لم يصح منه عقد التكاح» لم 
تصمّ منه الرجعة» كالصبي» والمجنون. 

ولا يلزم عليه العبد؛ أنه لا يملك العقد بنفسهء ويملك الرجعة؛ 
لأنَّ العبدَ في الجملة يصح منه عقد النكاح» لكن بإذن سيده» والمحرم 
لا يصح منه العقد بحال. 

وإِنّما فرّقنا بين العقد والرجعة في حقٌ العبد» وسوّينا بينهما في حقٌّ 
المحرم؛ لأنَّ المانع من النكاح عدم الإذن» وذلك معدوم في الرجعة؛ 
لأ إذنه في التكاح يقتضي استدامته» والملك باق في حقٌّ الرجعية» 
والمائع من التكاح هو لارام وذلك موجود في الرجعةء فهو كالردة 
ت الوا ت 

وطريقة أخرى» وهو : أنَّ الرجعة من دواعي الجماع» أشبه الطيب. 

فإن قيل : هي مباحة عندكم» فكيف يكون من دواعي الجماع؟ 

قيل : قد بيا : أنها تؤثر في الاستباحة» وهو تحصيلها فيما بعد العدة. 

وطريقة أخرى» وهو: أنَّ المقصود بالّجعةٍ الاستمتاع» كما أنَّ 
المقصود بشراء الصيدٍ ملكه» فلمًا لم يصحّ تملكه» لم يصح شراؤه» 
كلف ER‏ 

وطريقة أخرى» وهو: أنَّ المعتدة في حال الإحرام محرمة الوطء 


SAAR 


بدواعيه» فلم يصبح رجعية منها . 
دليله : المعتدّة في حال الردة» والمعتدة عن طلاق رجعي إذا وطئت 
بشبهة» ووجب عليها عدة الوطء؛ فإنّه لا يصح الرجعة عليهما جميعاً» 
وكذلك هاهنا. 
ولا تلزم عليه المطلقة في الصَّيام والحيض» ولأنَّ هناك لا تحوّم 
E e‏ 
دليله : ما ذكرنا. 
وهذه العبارة أجود. 
فإن قيل : المعتدة من غيره» هل تصح رجعتها؟ على وجهين . 
والمرتدة”" لا تصحٌّ رجعتها وجهاً واحداً. 
قيل : المشهور عندك في المعتدّة: أنّها كالمرتدّة؛ لا تصح رجعتها. 
فإن قيل : تحريم الزنا" آكد؛ لأنَّه يؤول إلى زوال النكاح» 
والإحرام لا يوجب زواله. 
قيل : فالمعتدة من غيره لا توجب زوال النكاح» ولا تصح رجعتها. 
وعلى أنه إن لم يوجب زوال النكاح» فقد منع من ابتداء النكاح» 
)غ0( في «(ت» و١م»:‏ اليمنع . 
)۲( في «ت»: «والمرتد» . 
زفرة في «ت»: «الزكاة»» وموضعها غير واضح في «م) . 


۸۹ 


كما منعت العدة والرّدة. 
طلقها؛ فإِنّه تصح رجعتهاء وإِنْ كانت جارية إلى فرقة . 

فإن قيل : إذا كانت في عدَّة غيره إِنّما لم تصمّ اليّجعة؛ لأنَّه قد 
يظهر بها حمل › فتكون معتدة من غيره» وتتأخّر عدَّتها منه» فلهذا لم 
تصمّ الرجعة . 

قيل: فلو لم يظهرُ بهاء فإنها تكمل عدَّتها أولاء ثم من الزوج» ثم 
من الواطىء » ومع هذا فلا تصح الرجعة وهي في بقيّة عدّتها منه . 

واحتجّ المخالف بأنّه عقد لا يفتقر إلى الوليٌ» ولا إلى الشهود. 
أشبه الشراء . 

وعلى آنا قد كتا العلة فن إمتقاط الوق والشهوة وتر هاي 
الرجعة» والمعنى في الشراء : أنه نوع لا يُقصّد به استباحة البْضعء وهذا 
بخلافه . 

واحتج بها زوجة بدليل أنَّ أحكام الزوجات باقية في حقها من 
الطّلاقٍ والظهار والإيلاء والتوارث . 

والجواب : أن من أحكام الزوجات سقوط المهر بوطئهاء وجواز 
المسافرة بهاء وإباحتهاء واعتبار مدَّة الإيلاء والعُنّة فى حقّهاء وهذا 
معدوم هاهنا. 


4۰ 


ان ظ 
إذا أحرم بالحججٌ من مكَة؛ إِمَا أن يكون متميّعاً؛ أو من أهل 
ك فق ةراف كدو مون > لاتيطنو ف واف 
فعي و6 تسيو 


القدوم حتى يرجع [من] منى : 


RN ¢ 


نصّ عليه في رواية الأثرم وحرب فقال في متمتّع و 
فطاف بهاء ثم حي من مكة : يطوف إذا رجع من منى» ولا يطوف قبل 
خروجه» اذهب إلى حديث جابر: نهم طافوا بعدما رجعوا من منى . 

ونه قال مالك. 

ونقل ابن منصور عن أحمد: أنه يجوز الطّواف قبل الرجوع. 
فقال : وقد سبل عن طواف المكيٌ قبل المغرب» فقال: لا يخرج من 
مكّة حى يودع البيت» وطوافة للحج بعد أن يرجم من منى . 

وكذلك نقل أبو داود وحكى لي بعض الشافعية : أنّهِ ليس في 
حقٌّ المكيّ» ولا المتمبّع طواف قدوم؛ لا في حالة إحرامه» ولا بعد 


رجوعه من منى . 


0 


فالدلالة على أنَّ في حقّه طواف قدوم : أنه إ حرام بحج فشرع فيه 
طواف القدوم. 

دليله : المفرد إذا قدم من بلده. 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنه يوجد في حقّه معنا وهو 
القدوم» وهذا معدوم في من أحرم من مكة. 


۹۱ 


قیل : بل يوجد معناه أيضاًء وهو قدومه من منى» ولهذا قلنا: 
يؤخره حنّى يقدم من حل . 

فإن قيل : فالمفرد والقادم من بلده لم يت يتعيّن عليه طواف الفرض» 
[وآليس كذلك هاهنا؛ لأنّه بعد قدومه من منى قد تعين عليه طواف 
الفرض» فسقط طواف القدوم» كما سقطت تحيةٌ المسجد في حقٌّ من 
أحرم بالفرض . 

قيل : هذا يبطل بطواف الوداع؛ فاته لا يسقط في حقٌّ من تعيّن عليه 
طواف الزيارة» بل قالوا: إذا أراد أن ينفرَ إلى بلده عقيب طواف الزّيارة 
شرع في حقّه طواف الوداع» كذلك القدوم . 

وأمًا تحية المسجد فتقارق الطّواف؛ لأنَّه لو كان في ذمّته صلاة 
مفروضة» ودخل المسجد. فأخَّر فعل الفريضة» لم تسقط تحية المسجد 
[عنه] بحصول”" الفرض في ذمّته» وعلى قول المخالف : إذا كان في 
ذمته طواف الزّيارة سقط طواف القدوم . 

وقياس آخر» وهو: : أنَّ طواف القدوم يُفعَل إذا لم ي يتعيّن عليه 
غيره» فشرع فعله» وإن تعيّن عليه غيره. 

دليله : طواف الوداع ؛ يفعله عند انصرافه سواء كان طواف الزيارة 
باقياً في ذمّته» [أ]و كان قد فعله» كذلك هاهنا. 

[وآلأنَ طوافَ القدوم تحيةٌ المسجد الحرام» كما أنَّ الركعتين تحيةٌ 


)١(‏ فى «ت»: «لحصول». 


4۹۲ 


لسائر المساجدء ثم ثبت أنَّ تحية المسجد [مسنونة] في حقٌ من في ذمّته 
صلاة مفروضة إذا خر فعلها حى الدخول» كذلك الطواف؛ يجب أن 
يكون مسنوناً في حقٌّ من في ذمته طواف واجب . 

والدلالة على تأخيره بعد قدومه: ما احتجّ به أحمد: فروى الأثرم 
بإسناده عن جابر قال : قدم رسول الله كله فلما طفنا بالبيت وبالصّفا 
والمروة قال: «اجعلوها عُمْرَةٌ إلا مَنْ كان مَعَهُ مَدْيٌُ) فلا كان يوم 
الروية أهلُوا بالحجٌ» فلمًا كان يوم النّحر طافوا“. 

وروي بلفظ آخر عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله كيو 
کا ا ا و 
طافوا طوافاً آخر بعدما رجعوا من منى لحجهہ . 

وروی الأثرم بإسناده عن نافع قال : كان أبن عمر إذا آمل عن م 
لم يرمُلْ بالبيتِ» ولم يسع بين الصفا والمروة حتّى يرجع من منى» 
وإذا جاء مُهِلاً بالحج رمل بالبيتِ» وسعى بين الصفا والمروة”". 

وروی بإسناده عن عطاء» عن ابن عباس قال : طوافٌ مَنْ قدم مکة 
قبلَ أن يخرج إلى عرفات» وطواف مَنْ أهلّ من مكة بعدما يرجع من 


3 


)۱( ورواه أبو داود (مىلا١).‏ 


(۲) رواهمسلم(١١5١).‏ 
9) ورواه الإمام مالك في «الموطأ» )1/ (T10‏ نحوه. 


<۹۳ 


ولاه إحرام يتضمّن طواف» فلم يشرع الطّواف إلا بعد قدومه 
ب 

دليله : الإحرام بالعمرة. 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنَّ الإحرام بها من الحلٌء فلهذا كان 
الراك E a‏ فلهذا كان عقيبه. 

قيل : إذا وج في الحرم لم يُوجَّدْ معناه» والّذي هو القدوم» فلهذا 
لم يطفت» ألا ترى أنَّ طواف الوداع لما لم يوجذ معناه في حق المي 
لم يطفث؛ لأنَّ معناه الانصراف؟ كذلك هاهنا. 

فإن قيل: هذا الطّواف غير واجب» فعلى أيّ وجه أوقعه جاز. 

قيل : طواف العمرة الثانية غير واجب» ولا يصح إلا بعد دخوله 
من الحل . 

* ¥ ¥ 
E ۹4 

استلام الركن اليماني مسنون: 

نصنّ عليه في رواية الأثرم فقال : لا يستلم إلا اليماني” والحجر 
الأسودء ويقيّل الحجر الأسودء ولا يقبّل اليماني. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية حنبل : يُستحبٌ أن يستلم الركن اليماني 


6 في «(ت» و«م): «الأماني» . 


5 


لذي يلي الحجر الأسودء ولا يستلم غيرهما . 

وهو قول مالك والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : ليس بسنة. 

دليلنا: ما روى عن نافع» عن ابن عمرٌ: أنَّ رسول الله ٤ة‏ كان 
يستلم الركن اليماني والأسود في كل طواف» ولا يستلم الآخرين الَّذِين 
E‏ 

وفي لفظ آخر: لم أرّ رسول الله َة يستلم من البيت إلا الرُكنين 
التمانيية 20 

وروى جابر: أذ الى كل بدأ بالحجر الأسود» فاستلمَة» وفاضت 
عيناه من البكاء حى انتهى إلى الرّكن الآخرء واستلمه» ورمل ثلاث" 


ومشى أربعاً. 
وروی ابن عبّاس : أن رسول الله كل لم يستلم غير الرُكنين 
التفانيية !7 : 


وروى معاوية ‏ أيضاً: استلم رسول الله يك الرُكنين اليمانيين””. 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲(. 
(؟) رواه البخاري »)۱٥۳۱(‏ ومسلم .)١5517(‏ 
(۳) في الأصل: «طويلا». 
)٤(‏ رواه مسلم(519١).‏ 
(0) ورواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 15). 


4° 


رواه أحمد في «علل أبي بكر الخلال» . 

فإن قل 2 مكل عام الكسان على الاننيمات: 

قيل له: هذا يرفع الخلاف. 

ولأ شع قرا ان وق ما 4 فشني اذ قال 
قلتم : إِنّهِ مستحب» فقد اتفقنا على الحكمء واختلفنا في عبارة» 
ولا فائدة في ذلك . ۰ 

وأيضاً فهو إجماع الصّحابة؛ رُويَ عن عبدالله بن عمر» وجابر بن 
عبدالله» وأبي سعيد الخُدريٌء وابن عباس : أَنّهِم استلموا الركن اليماني» 
وقبّلوا أيديهم. ولا يُعرف لهم مخالف . 

والقياس أنه ركن مبني على قواعد إبراهيم» فوجب أن يكون 
استلامه مسنونا قياساً على الركن الذي فيه الحجر الأسود» وعكسه 
الركنان الآخران. 

فإن قيل: لو كان بمثابة الركن الأسود لكان من سنته”" التقبيل» 
كما كان من سنته" ذلك . 

قيل له : إِنّما اختصيّ الحجر الأسود بالتقبيل لفضيلته على اليماني؛ 
لأنَّ الحجر فيه وفيه فضائل › ولأته يُبدَأ به ويُختّمء به فجاز أن يختصّ 
بالقبلة . 


)غ2( في «(ت» وام : «سئة) . 


)۲( في ات») و١م2:‏ (سنة) . 


۹٦ 


فإن قيل : فهذا المعنى الذي أوجب تخصيصه بالاستلاه”". 

قيل له: هذا المعنى يوجب اختصاصه بمزيّة على غيره من وجه 
من الوجوه» ولا يوجبه من جميع الوجوه» وهذا كما قلنا وإياهم : وإ 
الحرم يساوي الكعبة في أنهما [أمان] لمن دخلهما وهو قاتل» وإن 
كان للكعبة مزية من وجه" آخرء وهو: أنّها قبلةٌ المصلين» ومحل 
للطائفين» وكذلك إحرام الحجّ آكد من إحرام العمرة» وقد تساويا 
في أحكام . 

واحتجّ المخالف بأنه ركن لا يسن تقبيله» فلا يسرٌ) استلامه . 

أصله : الركن العراقي والشامي . 

ولاه ركن لا يجب الافتتاح به» أو ركن لا يجب العود إليه ؛ 
يعني : عند الفراغ من الطّواف» أشبه ما ذكرنا. 

والجواب: أن هذا قباس يعارض السنة. 

على أنَّ المعنى في الأصل : أنّهما غير مبتبّين على قواعد إبراهيم . 

وقد روت عائشة: أن التي يل قال : «إِنَّ قومَكِ حِينّ بترا الكعبة 


(۱) في «(ت» و«م) : «بالإإسلام» . 

(۲) فى («ت» والم): «وإن». 

زفرة في «(ت» ولم»: (وجوه) . 

(4) في «ت»: «ليس»» والكلمة غير واضحة في ١م».‏ 
(5) فى «ت»: (عنكء والكلمة غير واضحة في (م2. 


4۹۷ 


اقتَصّرُوا عن" قواعِدٍ إبراهيم» فقلت: يا رسول الله! أفلا تردّها على 
قواعد إبراهيم؟ فقال : «لولا حِدْثَانَة" قَومِكِ بالكفر لفَعَلَثُ0. 

والّذي يدل على أنَّ العلّةَ ما ذكرنا: ما روى سالم عن أبيه قال : 
ما أرى ترك استلام الرُكنين اللذين يليان الحجر إلا أنَّ البيت لم يتم على 
قواعد إبراهيم . 

ذكره أحمد في «كتتاب المناسك» عن ابن عمر»ء عن عائشة. 
[وآذكره ابن المنذر أيضاً. 

* 4# *# 

إذا استلم اليُكن اليماني لم يُستحبٌ تقبيل يده : 

نصّ عليه في رواية الأثرم فقال: يضع يدهء فقيل له: ويقبّل؟ 
فقال: يقبّل الحجر الأسود» فقيل له: كيف يصنع في استلام الحجر من 
لم يقدر على تقبيله؟ قال: إن قدر مسّه بيده» وقبّل يده. 


دلملتنا: ماروى جابر قال: استلم رسول الله و الركن 


(۱) في «(ت» وم : «على) . 

(۲( في ات) و«م2: «حديثان»). 

6) رو البخاري 0 0065 ومسل 00777 
0( انظر تخريج الحديث السابق؛ إذ هو قطعة منه . 


)2 فى «(ت» وام) : «أو» بدل ااعن) . 


0 


اليماني» ولم يقبله . 

ولأنَّ كل ركن لم يسن تقبيله لم يسن تقبيلٌُ ما لمسه» كالعراقي 
والشامي» وعكسه الحجر الأسود. 

ولأنَّ تقبيل المواضع الشريفة خلاف القياس» هكذا قال عمر : 
نك حجر لا تضرٌ ولا تنفع2» فلم يجرٌ إثباث ذلك إلا بتوقيف» 
ولا توقيف في ذلك . 

واحتجّ المخالف بأنَّ هذا ركنٌ س استلامه» فيُسنٌ تقبيل اليد 
بلمسه» كالأسود. 

ارات أن السود لكان ا لم شيل ا وعدا 
لما لم ي يسن تقبيله لم يسن ع تفيل ما" لمسه» بل هذا أولئ ؛ لأنّه إذا لم 
باه" بال فاو ان لا ر ماله 

# ¥ # 

إذا لم يقدر على تقبيل الحجر» وضع يده عليه» ثم وضعها 
على فيه» وقبّلها 

نصّ عليه في رواية الأثرم قال: يضع يده على الحجر 
)١(‏ رواه البخاري »)١157١(‏ ومسلم (۱۲۷۰). 


)۲( في «(ت» و«م»: تبن . 
)۳( فى «(ت» وام : «كلما) . 
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الأسود, ثم يُقبّل يده. 

وقال في رواية ابن منصور: وقد سكل عن تقبيل اليد إذا لمس 
الحجر فقال : لا بأس به. 

فظاهر هذا: أنه جائز غير مكروه؛ ولا مُستحك0©. 

وقال مالك : يضعها على فيه من غير تقبيل . 

دليلنا: ما روى الأثرم بإسناده عن عطاء : آنه ری أب(" سعيد وابن 
عمر وجابر وأبا هريرة يستلمون الرُكن» ثم يقبلون أيديهم» قال: قلت : 
وابن عبّاس؟ فقال: وابن عباس - حسبت - كثيراً. 

وهذا إجماع منهم . 

فاضا رو اه البرقاني بإسناده عن ابنِ عباس قال: طاف رسول الله لا 
عوك لبك على ی ا الحم سد ا 

وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده عن ابن عمر: كان 
رسول الله َة يستلم الركن بمحجنهء ثم يقبّله0” . 

وبإسناده عن جابر [قال] : طاف رسول الله ب على راحلته» ثم 


(۱( في «ت» والم»: اليُستحب؟ . 

(۲( في «(ت» و«م»: «أبي» . 

)۳( في «ت» و«م) : «(تقبيله) . 

. ورواه أبو داود (۱۸۷۹) لکن من حديث أبي الطفيل ده‎ )٤( 
0 /۲( ورواه أبو عوانة في «مسنده»‎ )©( 

(7) مابين معكوفتين ليس في «ت»» وموضعه غير واضح في م . 


٠‏ دم 


أتى الحجر فاستلمه تعصيباً» وعصبت معه» ثم قبل العود. 

وبإسناده عن أبي الطفيل قال: طافَ رسول الله ب بالبيت سبعاء 
واستلم الرّكنَ بمحجنه وقبّل طرف المحجن”" . 

و ةلا متك تسيل اله ا یل ما ا 
تعظيماً له. 

واحتجّ المخالف بِأنَّه لو كان مسنونا لفعلة الت كيا . 

والجواف:: أ قد قله يها روتء فط هذا 

واحتج بأنّ الركنَ اليماني لا يُستحَبٌ تقبيلٌ ما باشره» كذلك 
الأسود. 

والجواب : إِنّما لم" نسحب تقبيل اليماني» لهذا لم نستحبٌ 
تقبيل ما باشره» وهذا بخلافه . 

د 6د # 
۲ ا 

لا تكرّه القراءة في الصّوافِ في أصح الرّوايتين : 

نقلها الأثرم وأبو طالب فقال: القراءة في الطّوافٍ جائزة . 
)١(‏ كذافي «ت» و«م». 


(۲) ورواه ابن خزيمة فى (صحيحه)» (۲۷۸۲ - ۲۷۸۳). 
(0) فى «ت»: «لما لم). 


ولاه هذا اهار سكروهة. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية أبي داوة : وقد سيل : أيّما أحبٌ إليك : 
القرآن» أم الدعاء في الطّواف؟ فقال: كل . 

وروى الميموني وحنبل عنه: لا يقرأ في الطّواف. 

وَظاهرهكة| أله:مكزوة. 

وهو قول مالك. 

وجه الأولى : ما روي عن لني يكل قال : «الطّوافٌ بالبيت صلاة 
إلا إن الله أباح فيه النطى»٠٠.‏ 

فشبئّهه بالصّلاة» واستثنى الكلام فقط» والصّلاة يقرا فيها . 

وروی عبدالله بن السائب قال: كان رسول الله َه يقول في طوافه : 
١ربنا‏ آنتا في الذنيا حَسَنَةّ وفي الآخرة حَسَنَةَه وقتا عذاب التار». 

وهذا من القرآن. 

وروى الأثرم بإسناده عن عائشة قالت : قال رسول الله كلل : (إِنَمَا 
جُعِلَ الطّوافٌ بالبيتٍ وبينَ الصَّمَا والمروة» ورميٌ الجمّار؛ لإقامة 


ذكو ا : 


(۱) رواه ابن حبان في «صحیحه» )۳۸۳٣(‏ من حديث ابن عباس 4 . 
00( رواه الإمام الشافعى فى (مسنئله» (ص: ۷(« وابن حبان فى «(صحيحه» 
850 . 


فرق ورواه الإمام أحمد فى «المسند» /٦(‏ 05 وأبو داود .)١8(‏ 


0۰۲ 


والقرآن من ذكر الله تعالى. 

واحتجّ المخالف بما روى حنبل بإسناده عن يحيى البگاء : أنَّ عمر 
رأى رجلاً يقرأ في الطّوافي» فضرب صدره”" . 

والجواب : أنَّ هذا يقابله ما روى الأثرم بإسناده عن عطاء قال : 
أدركت الطّواف وما فيه إلا قراءة القرآن والذكر» فصار النّاس يتتابعون. 

وها اة إلن فل الا 

واحتح بأنَهَ موطن للدعاء» فكرهيت] قراءة القرآن فيه» كالركوع 
والسجود والتشهد. 

والجواب: أنه يبطل بالوقوف بعرفات» وعند المشعر الحرام؛ فإ 
موك لدعا نولا نكت الا فية: 

وأا الركوع والسجود والتشهد فَإنّما لمْ تجز القراءة فيها لنهي 
التي يكل عن ذلك . 

وق أن ا لواف ها 

و[علی] آنه يحتمل”" أن يكون المح الواحد لجنسين”": كما أن 
القيام لدعاء الاستفتاح وللقراءة . 

O00 


.)7١5 /١( ورواه الفاكهى فى «أخبار مكة»‎ )١( 
. فى «ت» والم) : (للا تحمل)‎ )۲( 
. فى «(ت» وم : (بجنسين)‎ )۳( 


o. 


رر ال فقي 


المسألة ورقمها الصفحة 


ES 
2 سحي وى اس 7ے‎ 


E Se لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعات‎ ١ 
E A لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها‎ - ۲ 
E ee يصح الاعتكاف بغير صوم في أصحٌ الروايتين‎ ۳ 


٤‏ - إذا نذر اعتكافٌ يومين لزمه اعتكاف يومين وليلة» يدخل المسجد 

قبل طلوع الفجرء ويبقى فيه ذلك اليوم وليلته واليوم الثّاني» ويخرج 

بعد غروب الشمس من اليوم الثاني اا E‏ 
© وإذا نذر اعتكاف أيَّامِ يتخللها يوم الجمع» فاعتكف في مسجد من 

المساجد» وخرج لصلاة الجمع» لم يبطلٍ اعتكافه Os eesti‏ 
5 -إذا قال : (لله عليَ أن أعتكف شهرا) لزمه أن يتابع» وإن فرق لم يُجزه ٣۰  ....‏ 
۷- إذا وطىء المعتكف ناسياً بطل اعتكافه E a asta‏ 


۸ إذا وَطيء عامداً فى حال الاعتكاف» وجبت عليه كمّارة الوطء في أصحٌ 


الروايتين اماما اع مامتو فج أل ذو الف TA, SSeS ea‏ 
4-إذا قبّل» أو لمس» فلم ينزل فقد أساءء وعندي : أنه لا يفسد اعتكافه f o.‏ 


606 


المسألة ورقمها 


5221 1 0 -فإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل» فسد اعتكافه‎ ٠ 


١-ماكان‏ في فعله قربة يجوز للمعتكف شرطة مشل عيادة المرضى» 
وشهود الجنازة» وزيارة أهلهء وقصد العلماء 


۳ - فإن نذر اعتكاف شهر» ومات» فإنه يُقضَى عنه 


ب سا کے 

e من شرط وجوب الحجّ وجود الرّاد والرّاحلة‎ - ٤ 
NAR المعضوب إذا كان عنده مال يحج به عن نفسه» لزمه ذلك‎ - ١ 
لو بذل غير الطاعة في الحجّ عنهء لم يلزمُه فرض الحج» سواء كان‎ - ١1 
المبذول له صحيحاًء أو زمناً كان» أو معسراً‎ 


۷-إذا حج المعضوب أو الصّحيح عن نفسه حجّة تطوٌع أجزأه e‏ 
۸ إذا کان مرضه يُرجى زوالة» لم يجرٌ له أن بُح عن نفسه RS‏ 
4 وإذا حح المعضوب عن نفسهء أو الشيخ الكبير» ثم بر“ من عضبه» 
أو أحدث الله تعالى ‏ في الشيخ قرّة» فإن تصور ذلك» فإنه يجزئه» 
ولا إعادة عليه 


.. -من كان البحر بينه وبين طريق مكة» والغالب منه السّلامة» فعليه الح‎ "٠ 
55 الأعمى إذا وجد زاداً وراحلة وقائداً يقوده» لزمه الخروج بنفسه‎ ١ 
-إذا مات وعليه حجّة الإسلامء لزم الورثة أن يحجّوا عنه من صلب‎ 


المال من دويرة أهلهء سواء وصّى بذلك» أو لم يوصّ ا 


۳ 


4° 


۸ 


or 


۹ 


1۲ 


54 


الا 


v۳ 


Vo 


۸۹ 


المسألة ورقمها 

4 لا يجوز الاستئجار على الح ولا على الصّاعاتء كالإمامق 
والأذان» وتعليم القرآن 1ك CT‏ 

8 - فإن أخذ نفقة؛ ليحجّ بها عن غيره» فص الآخذ بعذرء أو موت في 
بعض الطّريق» لم يلزمه ضمان ما أنفق 00000 

5 فإن أخذ مالاً؛ ليحجّ به عن ميّت» فقرن» لم يضمن التفقة» وكان 
دم القران في مال الحاج ل ا 

إذا أمره أن يحجّ عنه» وأمره خر بمثل ذلك» فأهلّ بحبّة عن أحدهماء 


لا ينوي واحداً منهما بعينه» وقع إحرامه عن نفسه» ولیس له أن يصرفه 


إذا حجّ عن غيره قبل أن يحجّ عن نفسه لم يجز عن الغير E‏ 
4 - إذا كان عليه حجّة الإسلام» فأحرم به ينوي تطوّعاء وقع عن حجّة 


IS الحج على الفور» ذكره أبو بكر في «كتاب الخلاف»‎ ٠١ 
أشهر الحج: شوّال» وذو القعدة» وعشرة أيّام من ذي الحجّة ا‎ "١ 
SS ينعقد الإحرام بالحججّ في غير أشهره ا‎ 7 
O E الأفضل أن يحرم من الميقاتِ‎ ۳ 


4 يحرم في دبْرٍ صلاته N‏ ا 
-٠‏ التّلبية غير واجبة» ويدخل في الإحرام بمجرّد النيّة E‏ 
١‏ - إظهار التّلبية غير مسنون في الأمصار ومساجد الأمصارء وها هنو 

مسنون في الصحارى والبراري EO‏ 


۷- لا تستحتٌ الريادة على تلبية التب بلا فإن زاد جاز 


0۹¥ 


۱۷ 


1١75 


المسألة ورقمها 
۸-يقطع المعتمر التّلبية إذا افتتح الطّواف A‏ 
4 ويقطع الحاج الثلية عفيخ برهي حمر ة العقة A‏ 


١‏ - لا يُكره فعل العمرة يوم عرفة» ويوم التّحرء وأيّام اللشريق على ظاهر 
كلام أحمد في رواية أبي الحارث : يعتمر الرّجل متى شاء؛ فى شعبان» 


أو فى رمضان E OE‏ 
١‏ - يجوز فعل العمرة في السَنة دفعتين» وأكثر o‏ 
۲ - العمرة واجبة ا 1000 1[1[ز1زؤز[ز[ز[ز[ AE E‏ 
۳ - المع أفضل من الإفراد والقران» والإفراد أفضل من القرانٍ 50 


4؛ ‏ الأفضل للمتمتّع أن بُحرم بالحججٌ يوم التّروية 21007000 
© يجوز فسخ الحج إلى العمرة أواتسلعة E‏ سس ا 
المكّيٌ يصح له امم والقران» ولا يكره له ذلك» إلا آنه لا يلزمه دم .. 
۷ - إذا رجع المتميّع إلى الميقاتٍ بعد الفراغ من العُمرة لم يسقط عنه دم 

المتعة» فإن رجع إلى موضع تقصّر فيها الصّلاة سقط عنه دم المتعة .. 
۸ -إذا أحرم بعمرة في رمضان» وطاف لها في شرّال» وحجّ من عامه 

ذلك» لم يكن متميّعاً حى يحرم بالعغمرة في أشهر الحجّ م 
4 - يجب دم التّمّع والصّومٌ عنه يوم التحر yy‏ 
٠‏ - لا يجوز ذبح هدي المتعة قبل طلوع الفجر من يوم النّحر e‏ 
١‏ - إذا صام المتمتّع ثلاثة أيّام بعدما أحرم بالحُمرة أجزأه 


۲ - إذا لم يصم | تمت قبل يوم النحر» صامها قضاء» وعليه دم لتأخيرها 
عن ايام الحجء أو كان واجداً للهدي فآخَره عن ايام النحر» فهل 
يجب عليه هديان؛ أحدهما لأجل التَّمّع والقران» والتاني لتأخيره 


۱۸4 


YAA 


المسألة ورقمها 

۳ -إذا صام المتمتع السبعة بعد الفراغ من الحجج قبل الرجوع إلى أهله أجزأه.. 

4 يستحب للمتميّع أن يصوم قبل التّروية بيوم» ويوم الشروية» ويوم عرفة .. 

هه في | تم إذا دخل في الصوم» ثم وجد الهدي في صيامه» أجزأه 
المضي فيه قط ا و او r‏ 

- المتمتّع الذي يسوق الهدي لا يحل إلا يوم النّحرء فإذا كان يوم التحر 
ذبح وحل» فإذا طاف وسعى لعمرته لم يحل منهاء ولكن يحرم بالحج» 


۸ - إذا جاوز الميقات غير محرم» ثم أحرم» ثم عاد إلى الميقات» لم 
يسقط عنه الدم؛ لبّى أو لم يلبٌ e‏ ا 
4 المكينٌ إذا خرج إلى الحلٌء فأحرم منه بالحج» لم يلزمه الدم؛ سواء 
عاد إلى الحرم» أو لم يعد» ومضى على إحرامه إلى عرفة 0 
١‏ -إذا جاوز الميقات غير محرم . ثم أحرم بحجة أو عمرة» ثم جامع فيها 
فعليه قضاؤهاء فإن قضاها لم يسقط عنه الدم لترك الميقات في صح 


"١‏ - يستحبٌ لمن أراد الإحرام أن يتطّب لإحرامه 9 5 ش**ظ5ظ 
7 إذا أحرم بنسك» ثم نسي ما أحرم به» فهو مخيّة؛ إن شاء صكره حجّاًء 

وإن شاء صيّره عمرة N ET TTT‏ 
۳ - لا يجوز لمر لالاز ا TT‏ 


5 -إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل» ولا فداء عليه E‏ 


۹ 


۴1۰ 


1o 


رونا 


۲۹4 


۳۳۱ 


المسألة ورقمها 
6 إذا لم يجد المحرم النعلين لبس الحُفَينَء ولا يقطعهماء ولا فدية عليه ... 
5" - إذا لبس الحمّين المقطوعين مع وجود النعلين افتدى 152101 
۷ - إذا لبس المحرم القباء» فأدخل كتفيه فيه لزمته الفدية 522 
۸ - للمحرم أن يغطيّ وجهه في أصحٌ الروايتين o‏ 
۹4 - لا يستظلٌ المحرم على المحمل» فإن فعل افتدى في أصحٌ الروايتين ... 
-١‏ إذا لبس أو تطيّب ناسياً فعليه الفدية في أصحٌ الروايتين 


١-قليل‏ اللبس وكثيره سواء في إيجاب الدم» وكذلك الحكم في الطيب ... 
إذا دهن المحرم بزيت» أو شيرج فلا فدية عليه في أصمٌ الروايتين» 

وسواء في ذلك استعمله في رأسه. أو بدنه 200 
۳- إذا لبس المحرم ثوباً مصبوغاً بعصفر جاز له ذلك ولا فدية عليه ... 
4 إذا خضب المحرم لحيته بالحناء» أو يديه» أو رجليهء فلا فدية عليه 
6 فإن لبس ثوباً مُبِخَّراً بعود أو نَدّ فعليه الفدية 30000 
"7 إذا شم المحرم شيئاً من الرّياحين لم يلزمه شيء في إحدى الروايتين .... 
- إذا حلق المحرم ثلاث شعرات من رأسه ‏ أو قصّر ‏ قبل أنْ يحل له 

ذلك فعليه دم في أصح الرٌوايتين ري 
۸-فإن حلق شعرة ففيها مُذ من طعام» وفي شعرتين مدان في أصحّ 

الرُوايات زد د دز AN a DS‏ 
4 إذا حلق المحرم شعر بدنه لزمته الفدية ا 


٠‏ إذا حل له الحلق» فحلق جميع رأسه ‏ أو قصّر ‏ أجزأه» وإن حلق - أو 


01١ 


۳۷۹4 


۳۸۲ 


۳4۸ 


المسألة ورقمها الصفحة 
١‏ على المُحصّر حلق أو تقصير في أصح الرٌوايتين e‏ اا 
7 - إذا حلق القارن والمتمتّع قبل أن يذبح» أو يرمي» فليس عليه إلا دم 

القرانٍ في أصح الرٌوايتين aa‏ ا وي E‏ 
8 إذا أخّر الحلاق عن أيام النّحر لم يلزمه دم في أصمٌ الرّوايتين N4‏ 
٤‏ - إذا حلق المحرم رأس حلال» فلا شيءَ عليه ام OY‏ 
4 - إذا حلق الحلال رأس المحرم» وهو نائم» أو مكره» فالفدية على 

الحالق 0 a‏ 
١‏ - إذا حلق المحرم شعر المحرم بإذنه» فعلى المحلوق شعرهُ فدية» 

ولا شيء على الحالق EY SEE E ES‏ 
۷ - الحلق في الإحرام نسكٌ يناب على فعله» ويُعاقب على تركه 007 EY‏ 
۸ _ إذا كان المحرم أصلعء أو شلق الات امت إمرار الموسئ 

على رأسه» ولم يجب عليه A Sea‏ 
8 إذا حلق لغير عذر لزمه دم» ولم بُخيّر بين ثلاثة أشياء كاللبس والطيب  ....‏ 447 
٠‏ -إذا غسل المحرم رأسه بالسَّدرٍ والخمطيّ لم تلزمه الفدية في إحدى 

الرٌوايتين ال ل ام CEE‏ 
١‏ - إذا قلَّم ثلاثة أظفار فصاعداء ففيها دم» وإن قلَّم أقلّ من ذلك» فهو 

على الرُواياتٍ التي تقدّمت في حلق الشعر E eeu‏ 
۲ - إذا حلق ثم حلق» أو قلّم ثم قلّم» أو لبس ثم لبس» أو تطيب ثمّ 

تطيب» أو وطىء ثم وط » ولم يكفر عن الأول فكمّارة واحدة في 

أصمٌ الدوايتين ا E‏ 
9 إذا وطوء وكمّرء ثم وطوء ثانياًء فعليه كمّارة ثانية oe‏ ا 


°۱١ 


المسألة ورقمها 


٤4‏ - إذا جمع في حلق الشعر بين الرأس والبدن دفعة واحدة؛ فحلق من 
شعر رأسه ثلاث شعرات فصاعداً» ومن بدنه ثلاث شعرات فصاعداٌ. 


6 -فإن أصاب صيداًء وحلق» وتطيّب» ولبس على وجه الرفض لإحرامه» 
فعليه لكل واحد من ذلك ا NA CANE‏ 
5 - نكاح المحرم لنفسه ولغيره باطل MS‏ 
۷ - لا تصحٌ الرّجعة في حال الإحرام في أصحٌ الرٌوايتين ا 
۸ - إذا أحرم بالحججٌ من مكّة؛ إِمَا أن يكون متمتعاًء أو من أهلّ مكة» ففي 
جوا قدوم مسنون» لكنّه لا يطوف طواف القدوم حٌى يرجع 


4 - استلام الركن اليماني مسنون 0ك 
- إذا استلم الركن اليماني لم بسحب تقبيل يده 1100 
١-إذا‏ لم يقدرٌ على تقبيل الحجرء > وضع يده عليه ثم وضعها على 


فيه» وقبّلها E LCE‏ 
- لا تكره القراءة في الّوافِ في أصح الرّوايتين A‏ 
* فهرس المسائل الفقهية ل 


o1۲ 


الصفحة 


a 


٤ 
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